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  :مقدمة  

التي یعیش فیها یؤثر ویتأثر بها، فالطبیعة والإنسان  )1(یعتبر الإنسان جزء من البیئة     

یخضعان لتوازنات متحركة وأن أي خلل یصیب أحد عناصر هذا التوازن یؤدي إلى حدوث 

  .الضرر عاجلا أم أجلا بالإنسان والبیئة إلى درجة قد تهدد استمرار نوعیة الحیاة معها

وفي ظل تعقد الحیاة المعاصرة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي وما نتج عنه من واقع      

عالمي وصناعي متطور، أصبحت البیئة تحمل قیمة جدیدة من قیم المجتمع الذي یسعى 

                                                           
الجنائي،  للقانون عشر الخامس الدولي المؤتمرتطرق  تعرف البیئة في حالات على أنها الإطار الطبیعي، حیث  - 1

 المبادئ"عنوان  تحت البیئة ضد الموجهة بالجرائم المتعلق هقرار  في  1994 عام في البرازیل جانیرو، دي ریو في المعقود

 الغلاف طبقات وجمیع الهواء اللاأحیائیة، وتشمل و منها الإحیائیة الأرض مكونات جمیع "بأنها تعریف البیئة إلى العامة

 هذه بین المتبادلة العلاقات الإیكولوجیة وجمیع والنباتات والحیوانات المعدنیة، والموارد التربةفیه  بما والبر، والمیاه الجوي

، المجلد الثاني، الجزء الأول، وثائق الدورة الثامنة والأربعون، الأمم 1996، أنظر حولیة لجنة القانون الدولي المكونات

  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1)  30 ، ص2007،المتحدة ، نیویورك وجنیف

بشأن المسؤولیة المدنیة '' لوغانو'' الاتفاقیة المبرمة في إطار الاتحاد الأوربي ما أوردتهومن التعریفات الهامة للبیئة        

المصادر  ''حیث عرفت المادة الثانیة من الاتفاقیة البیئة بأنها شطة الخطرة على البیئة، عن الأضرار الناتجة عن الأن

الجوانب و الثقافي   الممتلكات المكونة للإرث ،النبات ،الحیوان ،التربة ،الماء ،كالهواء ،الطبیعیة غیر الحیویة والحیویة

 :في الموقع التالي الاتفاقیة أنظر ، ''الممیزة للمناظر الطبیعیة

  Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activité dangereuses pour 
l'environnement, Conseil de l’Europe, Série des traités européens N-150, Lugano ,21.Vi.1993, 
P4 . 

 حمایة ترادف لا حمایة البیئة أن إذ وفي حالات أخرى تعرف البیئة على أنها الإطار المادي الذي تنمو فیه الحیاة،      

 هو لإنسانلأن  ، البشریة بقاء ضمان بعید الأمد منظور من تعني البیئة فحمایةالمباشر،  معناها في البشریة الروح

 الضرر بمقیاس بالضرورة قیاسها یلزم لا للإضرار بالبیئة المدمرة الآثار أن غیر ا،به المضطلع الجهود الأخیر من المستفید

 :البدنیة السلامة أو البشریة یلحق بالحیاة الذي

  A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part 1 

  

أنها المحیط الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء، ''على  في هذا الإطار  البیئة ویعرف ماجد راغب الحلو      

ماجد راغب الحلو، قانون حمایة :  أنظر ''وهواء، وفضاء، وتربة وكائنات حیة، ومنشآت أقامها الإنسان لإشباع حاجاته

  .39ص ،2002 البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة، منشاة المعارف، الإسكندریة،
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للحفاظ علیها وحمایتها من كل تصرف یشكل إضرارا بها، ومن ثم انعكاسها على صحة 

  .الإنسان 

 هذا الأخیر الإنسان في البحث عن المزید من الازدهار والرقي، أستغل وبفعل سعي     

الثروات والموارد الطبیعیة بطرق غیر سلیمة، نتج عنه خلل في العلاقة بین الإنسان وبیئته، 

  .وأدى في نهایة المطاف إلى وقوع الكثیر من الأضرار البیئیة

ها في إقلیم معین، وهو التبریر نظرا للطابع الشمولي لهذه الأضرار وعدم انحسار      

المنطقي للمحافظة على العلاقة بین الإنسان وبیئته وحمایة هذه الأخیرة من كل ما یهددها 

  . )1(في إبرام العدید من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة  هذا تجلىویضر بها، 

بشكل واضح على كما أن إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة انعكس      

  . )3(والوطني )2(تشریعات الدول على المستویین الإقلیمي

                                                           
مؤتمر ستوكهولم باعتباره  متحدة عدة مؤتمرات دولیة هامة ساهمت في إبرام العدید من الاتفاقیات، أهمهاالأمم ال عقدت -1

، كما یرجع 1992وكذلك مؤتمر قمة الأرض المنعقد بریودي جانیرو بالبرازیل سنة  ،1972أول مؤتمر عالمي عقد سنة 

الفضل للأمم المتحدة في إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعالج مختلف جوانب البیئة، ففي مجال الحفاظ على 

بیعیة وعدم استنزافها، واتفاقیة باریس لعام المتعلقة بالمحافظة على الموارد الط 1968الطبیعة نذكر اتفاقیة الجزائر لسنة 

 1963بشأن المحافظة على التراث الثقافي الطبیعي العالمي، وفي مجال التلوث النووي نذكر باتفاقیة موسكو لعام  1972

بشأن  1960بخصوص منع إجراء التجارب بالأسلحة النوویة في البحر والفضاء وتحت الماء، وكذا اتفاقیة جونیف لعام 

، وكان من أشهر الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة البیئة 1968حمایة من الإشعاعات، واتفاقیة الفضاء الخارجي لعام ال

بشأن  1985بخصوص تلوث الهواء الجوي البعید المدى عبر الحدود ، وأیضا اتفاقیة فینا لعام  1979اتفاقیة جونیف 

  الخ.......حمایة طبقة الأوزون

 
والتي  ،الإقلیمي أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعالج مختلف الجوانب القانونیة لحمایة البیئةعلى المستوى  -2

بین الدول المطلة على البحر المتوسط لحمایة شواطئه ومیاهه من التلوث، المبرمة   1984 اتفاقیة برشلونة لسنة  أهمها

اتفاقیة  وكذلك المحیط الأطلسي والبحر المتوسط من التلوث،بخصوص حمایة شمال شرق  1980وبروتوكول أثینا لعام 

   الخ....حول حمایة البیئة البحریة للبحر الأحمر وخلیج عدن 1984جدة المبرمة عام 
ساسیة تماشیا مع المعاهدات الأعلى المستوى الوطني وبخصوص الجزائر فقد تبنت هذه الأخیرة مجموعة من القوانین  -  3

باعتباره الإطار الأساسي على مستوى القانون ف ،ري والنصوص القانونیة هذا التوجهشكل الدستور الجزائ ، حیثالدولیة

 1989ورا بدستور منه مر  151بموجب نص المادة  1976الرسمي لمعالجة مختلف جوانب البیئة انطلاقا من دستور 
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توفیر حمایة قانونیة لها، وتزداد هذه  یتطلب عناصرهاإن الحفاظ على البیئة بمختلف       

الأهمیة إذا كان الهدف كله من وراء هذه الحمایة هو حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة 

  .انباعتباره حق من حقوق الإنس

تلعب دورا فاعلا في توفیر حمایة قانونیة  یمكن أن الحقیقة أن المسؤولیة المدنیة      

بدون تجاهل دور المسؤولیة  )1(للأشخاص المتضررین من جهة، و البیئة من جهة أخرى

المسؤولیة المدنیة تهتم بالمضرور و بالضرر اللاحق به بصفة مباشرة، بینما  إذ أنالجنائیة، 

ویمكن أن لا تحقق للمضرور مصلحة شخصیة، وعلیه  ،ؤولیة الجنائیة بالمجتمعتهتم المس

تبقى المسؤولیة المدنیة قریبة إلى المضرور فیما یتعلق بإصلاح الأضرار البیئیة من 

  .)2(المسؤولیة الجنائیة

                                                                                                                                                                                     

بخصوص  للمجلس الشعبي الوطني دةالمسنهمها الصلاحیات أوالذي حمل في مضمونه جملة من الإصلاحات كان 

، حیث كرس المؤسس الدستوري الجزائري بموجب هذا  2016وصولا إلى التعدیل الدستوري لسنة  ،القضایا المرتبطة بالبیئة

وعلى صعید النصوص ،  68/02التعدیل الدستوري  صراحة حمایة البیئة، تجلى هذا  في دیباجة الدستور، والمادة 

الذي  1983لعام  03-83قانون البیئة  على سبیل المثال لا الحصر،عدة نصوص قانونیة  توجدة القانونیة ذات الصل

بعنوان  2003لسنة  10-03عتبر القاعدة الأساسیة للمنظومة التشریعیة للحفاظ على البیئة في الجزائر الذي الغي بالقانون ی

في  خاصة بیئة في إطار التنمیة المستدامة توجد عدة قوانینحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، والى جانب قانون ال

، القانون یر النفایات ومراقبتها و إزالتهاالمتعلق بتسی 19-01على سبیل المثال القانون  لها علاقة بحمایة البیئة الجزائر

التنمیة المستدامة للإقلیم، و  بالتهیئةیتعلق  2001لسنة  01/20، القانون بحمایة التراث الثقافي المتعلق 1998سنة  98/04

یتعلق بالتهیئة الذي   المعدل والمتمم 90/29 ، القانونوالمواقع السیاحیةیتعلق بمناطق التوسع  2003لسنة  03/03القانون 

 .والتعمیر 

  KHELLOUFI Rachid, Les instruments juridiques de la politique de l’environnement en 
Algérie, Revue  id ara, Volume 15, Numéro 1-N29, 2005,P55.   

المسؤولیة المدنیة تتضمن وظائف أساسیة تكاملیة وهي الوظیفة التعویضیة بغض النظر عن أساسها القانوني سواء  -1

ثر تعلق الأمر بالخطأ أو الضرر، وهذه الأخیرة تهتم بإصلاح المضرور، أما الوظیفة الثانیة فهي قانونیة تجمع بین الأ

  : التوجیهي والأثر الوقائي، والوظیفة الثالثة تتطلع إلى حمایة الحقوق الشخصیة والكشف عنها أنظر

     VINEZ Geniviere.,Le déclin de la responsabilité individuelle. Réf, Tunc, L,G,D,J,1965.  
2
 - VINEZ   Geniviere, Traité de droit civil, Introduction de la responsabilité 

,2édition ,L ,G,D,J, Paris 1997 , P112. 
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أن المسؤولیة عن الأضرار البیئیة إما أن تكون مسؤولیة مدنیة أو  الجزمولا یمكن       

المسؤولیتین معا، وهو الاتجاه  نشوءیمكن من خلال قضیة بیئیة واحدة فمسؤولیة جنائیة، 

الغالب حالیا الذي یقوم بتجمیع كافة الجزاءات القانونیة لمواجهة نفس المخالفة، وهذا راجع 

مثلا استغلال منشأة دون مراعاة فة لمخالفة قوانین حمایة البیئة، إلى تعدد التكییفات القانونی

جریمة بیئیة من منظور القانون  بمثابة القواعد المتعلقة بها كالحصول على الترخیص هي

لقیام المسؤولیة المدنیة إذا ألحقت أضرارا بالأفراد من   أساساالجنائي، ونفس المخالفة تعتبر 

  . س المخالفة لها تكییف مغایر من منظور القانون الإداريمنظور القانون المدني، ونف

الحمایة الجنائیة للبیئة في معظم الحالات تتدخل بعد استنفاذ وسائل الحمایة  كما أن     

لأن القوانین والأنظمة في العادة هي التي تتكفل بوضع القیود  )1(القانونیة غیر الجزائیة

لأنشطتها المختلفة على نحو لا یخل بفكرة التوازن والضوابط لمباشرة المنشآت والمصانع 

البیئي، غیر أنه إذا بلغ التأثیر السلبي على البیئة درجة الإضرار الحقیقي بأحد عناصر 

البیئة وتعریضها للخطر هنا یتدخل المشرع على المستوى الجنائي لتعزیز القواعد المدنیة 

  .)2(الملائملإقرار الجزاء 

إذا كانت المسؤولیة المدنیة تعني بوجه عام أن هناك ضررا وقع  بالفعل ینبغي تعویض     

الأشخاص عن هذه الأضرار، وهو التزام یقع على عاتق المسؤول بإصلاح الأضرار التي 

وهذا الأمر لا یثیر التساؤل، غیر أن مسألة تحدید الأساس القانوني  )3(یسببها للآخرین

 .والتشریعي الأضرار أثارت جدلا واسعا على المستوى الفقهي والقضائيللمسؤولیة عن هذه 

                                                           
لبیئة، دراسة في التشریع الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الثاني و نظام المجالي، الحمایة الجنائیة ل -1

  . 139ص ،2007، العشرون، العدد الثالث

.139ص  ،نفس المرجع - 2  
3 - JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile,2édition, Dalloz,1994, P1. 
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یكتسي موضوع الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي أهمیة بالغة من       

الناحیتین العملیة والعلمیة، حیث أضحى الضرر البیئي قضیة تشغل بال العلماء ورجال 

اره السلبیة التي باتت تهدد معها الإنسان في حیاته، ومما القانون بعدما تعددت مظاهره، وأث

زاد من أهمیة الموضوع كون التلوث البیئي بأنواعه المختلفة أحد مظاهر الاعتداء على البیئة 

بلغ ذروته في الآونة الأخیرة وكشف هذا الأخیر عن أنواع جدیدة من الملوثات لم تعرفها 

، لمشكلات في المجتمع الدولي عموماكلة محور االبشریة من قبل، كما أصبحت هذه المش

ومن المحتمل أن تزداد حجم المنازعات التي تعرض على القضاء بنوعیه الدولي والوطني، 

الملحة في البحث عن الأساس القانوني الذي یحكم المسؤولیة المدنیة  الحاجة تبرزوعلیه 

  .یكون كافیا لاستغراق جمیع المنازعات و عن هذه الأضرار 

أن الكثیر من الدول منها و كما تظهر الأهمیة الأخرى لهذا الموضوع خصوصا        

الجزائر تخلو قوانینها من النص على أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، 

، وعلیه تبحث هذه الدراسة على القواعد العامة ن هذه الأضرارفكرة التعویض ع حیث تحیل

  .لمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةعن الأسس القانونیة ل

یكمن الهدف من هذه الدراسة في البحث عن أساس قانوني تستند علیه المسؤولیة المدنیة     

عن الضرر البیئي یكون كافیا لاستیعاب جمیع منازعات الأضرار البیئیة، ویعالج مختلف 

  .وحمایة المضرورین من جهة أخرى ،جوانب الحمایة القانونیة، حمایة البیئة من جهة

  .تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الجدلي، والتحلیلي والمقارن    

للوقوف على الخلاف بشأن طبیعة الأساس القانوني للمسؤولیة   المنهج الجدليتم اعتماد    

أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي من  أن على اعتبار ،عن الضرر البیئي

المواضیع التي لا زالت تثیر جدلا فقهیا وقضائیا واسعا، حیث یرى البعض أن القواعد 

التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة تكفي لاستیعاب جمیع المنازعات البیئیة، والبعض الآخر یرى أن 
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وزها الزمن وضرورة البحث عن أسس الحل یكمن في التراجع عن الأفكار التقلیدیة التي تجا

  .خصوصیة الأضرار البیئیةإلى  بالنظر جدیدة 

المنظمة والأحكام القضائیة  لأن النصوص القانونیة المنهج التحلیلي تم اعتماد كما     

یتطلب تحلیلها على قدر كبیر من الوفرة، وكثرتها  للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة

الأساس من  هذه النصوص والأحكام القضائیةیجعلنا نبین موقف  وفحصها بالقدر الذي

  .مسؤولیة عن الضرر البیئيلل القانوني

نظرا لشمولیة الأضرار البیئیة ف، المنهج المقارناعتمدت هذه الدراسة على  كما     

ت المسؤولیة عن الأضرار البیئیة أصبح ،واتساعها إلى مناطق جغرافیة واسعة من العالم

، وضع معاهدات دولیة بشأن المسؤولیة المدنیة وهذا من أجلهتمام القانون الدولي مجال ا

كما أن الدراسة لم تكن مقتصرة على منظومة قانونیة معینة وهذا یسمح للباحث من 

استعراض بعض النظم القانونیة المقارنة لتوسیع نطاق الدراسة والاستفاذة من الخبرات 

   .التجارب المختلفة للدول

بشأن الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة عن الضرر  والتشریع  انقسم الفقه والقضاء     

لمعالجة مختلف  الحل القانوني الأقوامالبیئي، حیث یرى البعض أن القواعد التقلیدیة هي 

في تقنیات المسؤولیة المدنیة  بقصورجوانب الحمایة القانونیة للبیئة، البعض الأخر یعترف 

لتقلیدي وهي تحتاج إلى تطویع لتنسجم مع طبیعة الأضرار البیئیة، بینما یرى اتجاه شكلها ا

أخر بأن إلغاء القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة هو الأساس لحمایة البیئة من سبل 

  .تقنیات جدیدة تتماشى مع خصوصیة هذه الأضرارإحلال  الاعتداء علیها  ویقترح 

للمسؤولیة المدنیة كافیة  الكلاسیكیةإذا كانت القواعد  ول ماح: وعلیه یثور التساؤل    

ترتكز علیها  جدیدةالبحث عن أسس  یتطلبكافة الأضرار البیئیة، أم أن الأمر  لاحتواء

 .؟هذه المسؤولیة 
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على ضوء ما تقدم وللإجابة على الإشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة إلى بابین، الباب     

ة عن الضرر البیئي من خلال مدى ملائمة القواعد التقلیدیة للمسؤولی أتطرق فیه الىالأول 

، یتطرق في الفصل الأول إلى دور الخطأ الثابت في المسؤولیة المدنیة عن الضرر فصلین

التعویض في  هالفكرة الخطأ الثابت ودور  ةالبدیل الأسسالبیئي، أما الفصل الثاني فیتناول 

  .الأضرار البیئیة عن

للمسؤولیة المدنیة عن  الجدیدةإلى الأسس  رق الباب الثاني من هذه الدراسةویتط     

یتناول الفصل الأول منه الأسس الوقائیة للمسؤولیة  ،فصلین وذلك في الاضرار البیئیة

الفصل الثاني یتطرق فیه الباحث لمبدأ الملوث الدافع  أماالمدنیة عن الضرر البیئي، 

  .للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي جدیداعلاجیا  باعتباره أساسا 

  

  

  

  

  



  

  

  الأولالباب 

مـدى ملائـمة الأسـس التقلیدیـة 

  للمسؤولیـة المدنیـة عن الضـرر البیـئي
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نظام قانوني أساسها تعویض الضرر الناجم عن عمل غیر  المسؤولیة المدنیة     

ن العقد أ، وهي إحدى النظم الرئیسیة في مجال القانون المدني شأنها في ذلك ش)1(مشروع

وهي كما یقول  ،محور اهتمام رجال القانون والملكیة، ازدادت أهمیتها أكثر حتى أصبحت 

  .''ا أن تكون نقطة الارتكاز في القانون كلهفي طریقه'' جوسرانالفقیه 

إلا أنها  )2(كانت هذه المسؤولیة في وقت سابق قریبة من فكرة المسؤولیة الجنائیة      

  . )3(انفصلت عن المسؤولیة الجنائیة  في  أواخر عهد القانون المدني الفرنسي القدیم 

الخطأ أول أساس تمحورت حوله  عتبرأبالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة       

هذه المسؤولیة، فلا تقوم النظریة إلا بتوافر عنصر الخطأ إلى جانب الضرر والعلاقة السببیة 

  .بینهما

وبفعل الثورة الصناعیة التي لازمها تقدما هائلا في وسائل الإنتاج وانتشارا واسعا       

ا البشریة من قبل، مما أدى إلى وجود للمصانع، نتج عن ذلك كوارث بیئیة خطیرة لم تعهده

  .أعداد هائلة من الضحایا حال بینهم وبین الحصول على التعویض صعوبة إثبات الخطأ

                                                           
، العلمي الإسلاميعبد الرزاق أحمد السنهوري، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني، المجمع  -1

  . 311ص منشورات بیروت، لبنان، د ط ،
الأمر شبیه بما هو في القانون الروماني، وهذا  كانت المسؤولیة المدنیة في القانون الفرنسي القدیم ذات صبغة جنائیة، -2

فالمسؤولیة المدنیة عن الفعل الضار عند الرومان ظلت مسؤولیة جنائیة، والمضرور هو صاحب الدعوى فیها إلى جانب ما 

كما أن الغرامة المفروضة على الجاني لصالح المضرور لها صیغة دعوى عمومیة في الجرائم العامة،  للمضرور من

  :یس جبر الضرر، ولم تقرر مبادئ عامة للمسؤولیة بل تم وضع حلولا جزئیة لبعض المشاكل أنظرالعقوبة ول

زائري، عن الأشیاء غیر الحیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بین القانون المدني الججلال حمزة، المسؤولیة الناشئة    

  .41ص ،1988، المطبوعات الجامعیة، دیوان والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني المصري

ومن هنا بدأت فكرة  17في القرن  ''دوما''یرجع الفضل في التمییز بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة إلى الفقیه  -3

ام لع 1382، وتم تقریر قاعدة عامة في المادة لمسؤولیة المدنیة عن الفعل الضارشیئا فشیئا كأساس ل معالمهاالخطأ تتضح 

تشمل جمیع الأفعال الضارة دون الحاجة إلى النص علیها بشكل خاص ومفصل، مستنبطا أحكامها من التي و  1804

  . 45جلال حمزة مرجع سابق، ص : ، للمزید أنظر''دوما''المبادئ التي أقرها الفقیه 
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إعادة النظر في الأساس  في اتجاه والقضاء هذه الظروف مجتمعة دفعت بالفقه      

المسؤولیة  على تطویر وترقیة أسس بجدیةالتقلیدي التي ارتكزت علیه المسؤولیة، والعمل 

 . )1(المدنیة بما یحقق تعویضا عادلا لضحایا الأضرار البیئیة

قد ظهرت فكرة المسؤولیة المدنیة دون خطأ والتي تقوم على أساس تحقق فوبالفعل       

على أساس إما أن المتسبب في الضرر یستفید  برزتالضرر ولا تلتفت إلى خطأ المسؤول، 

  . )2(بب الضرر، وإما أنه أستحدث النشاط الخطرمن النشاط الذي یزاوله والذي یس

أن تلعب دورا فعلیا في توفیر ) 3( الواقع أنه یمكن للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة     

  .من جهة، وضحایا الأضرار البیئیة من جهة أخرى الحمایة  للبیئة

للمسؤولیة المدنیة تم تقسیم هذا الباب إلى فصلین أتناول جدوى الخطأ الثابت كأساس       

ثم أتطرق للأسس البدیلة لفكرة الخطأ الثابت في  ،)الفصل الأول( في عن الضرر البیئي

  ).الفصل الثاني(مجال التعویض عن الأضرار البیئیة في 

                                                           
1- ONATE Tatiana, Op-Cit, P 182. 

البلاد العربیة، القسم الأول، الأحكام العامة، أركان المسؤولیة، معهد سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تفنینات  -2

   .71، ص 1979البحوث والدراسات العربیة، مطبعة الجبلاوي، القاهرة، 
مسؤولیة مدنیة عقدیة وأخرى تقصیریة ، فالمسؤولیة المدنیة العقدیة تقوم نتیجة الإخلال  إلىالمسؤولیة المدنیة  تنقسم -3

، وبخصوص طبیعة المسؤولیة على أساس الإخلال بالتزام قانونيفي حین أن المسؤولیة التقصیریة تقوم  ،ديبالتزام تعاق

ن الرأي الراجح  یمیل إلى أإلا  ففهذه المسألة محل خلا ؟ هل هي مسؤولیة تقصیریة أم عقدیةالبیئیة المدنیة عن الأضرار 

ه تقتصر على المسؤولیة التقصیریة دون العقدیة، إلا أن هذا لا ینفي و هو ما یجعل دراستنا هذ ،اعتبارها مسؤولیة تقصیریة

إمكانیة انعقاد المسؤولیة المدنیة العقدیة عن الأضرار البیئیة، ومن أهم الاعتبارات لاقتصار الدراسة على المسؤولیة 

مسبب الضرر، كما أن نطاق التقصیریة دون العقدیة أنه في مجال الضرر البیئي عادة لا یكون هناك عقد بین المضرور و 

المسؤولیة التقصیریة أو سع وأشمل من المسؤولیة العقدیة، حیث أنها تستوعب كل صور تعدي الإنسان على البیئة وخطورة 

هذا التعدي، إضافة إلى أن قواعد المسؤولیة التقصیریة من النظام العام، وبالتالي لا یجوز الاتفاق على التخفیف أو الإعفاء 

ا أن التعویض عن الضرر في نطاق المسؤولیة التقصیریة یشمل الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع، في حین منها، كم

یشمل التعویض في نطاق المسؤولیة العقدیة الضرر المباشر المتوقع فقط، انظر سوالم سفیان، المسؤولیة المدنیة التقصیریة 

 ،25ي، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد عن نفایات النشاطات العلاجیة في التشریع الجزائر 

   .   359، ص2016
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 الفصل الأول

  جدوى الخطأ الثابت كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

مها التقلیدي على الخطأ، وهذا ما قصده المشرع تقوم المسؤولیة التقصیریة بمفهو         

من  1240، والمشرع الفرنسي في المادة )1(من القانون المدني 124الجزائري في المادة 

 التيالفقهیة الفرنسیة من وجود بعض الاجتهادات على الرغم  )2(الجدید القانون المدني

ضوعیة و جعل الضرر قاعدة أن القانون المدني الفرنسي أعتمد على النظریة المو  كشفت

هذه النتیجة  سالي الفقیه الفرنسي حیث أظهرعامة أساساً للمسؤولیة المدنیة ولیس الخطأ، 

یرى أن حیث من القانون المدني الفرنسي،  السابقة )1382(من خلال تفسیره لنص المادة 

) 1382(لمادة التي أوردتها ا) Faute(الخطأ لا یعتبر ركنا من أركان المسؤولیة لأن كلمة 

استعملت في ) Fait(لم تستعمل إلا في هذه المادة ولا تحتل مكاناً قانونیاً فیها، بینما كلمة 

الفني القانوني بل  بمعناهالم تستعمل  ألمة خطهذه المادة والمواد التالیة لها، كما أن ك مقدمة

الغیر یستوجب حیث یقال أن كل فعل أو نشاط أضر ب ،استعملت بمعناها الدارج في اللغة

 لفظبأن ) كولان وكابیتان(ویضیف البعض الأخر من الفقهاء الفرنسیین أمثال  ،المسؤولیة

إلا من أجل تحدید المسؤول أو الفاعل عن الضرر،  السابقة لم یظهر في المادة) خطأ(

                                                           
وهذا الأمر طرح نقاشا  ،كلمة الخطأالمعدل والمتمم  المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  124لم تذكر المادة  -  1

، ؟هل تقوم على أساس الخطأ أم  على أساس الضررفضوء هذه المادة،  بشأن أساس المسؤولیة المدنیة علىواسعا فقهیا 

وذكر خلال هذا التعدیل كلمة  124تعدیل المادة  إلىعمد المشرع الجزائري  حینها ،2005غایة  إلىقائما  الجدلوبقي هذا 

ن كان سببا في حدوثه كل عمل أیا یرتكبه المرء بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم م'' وحررت المادة كالتالي  ،الخطأ

 إلى الإشارةوتجدر  الشكوك حول أساس المسؤولیة المدنیة التقصیریة ، أزالبذلك قد  ، ویكون المشرع الجزائري''بالتعویض

  :یلي بنصها على ما الخطأكلمة  استعمل   58- 75من الأمر  124أن النص الفرنسي الذي صدرت به المادة 

 « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige  celui par la faute 
duquel  il est arrivé a le réparé » 
2 -L’article 1240 de code civil dispose «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à loutroui 
un dommage ,oblige celui par la faute desquels il est arrivé à le réparé .» Code civil français , 
Dernière modification  par l’Ordonnance N°2016-131 Du 10 février 2016. 
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وبهذا فإن المسؤولیة تقوم على ركنین فقط هما الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر وفعل 

  .)1(ینالمد

من القانون  124من القانون المدني الفرنسي والمادة  1240 الحقیقة أن المادتین     

متى توافرت شرائطهما من خطأ  )2(یمكن انطباقهما على الأضرار البیئیة المدني الجزائري

على منازعات الضرر  الخطأ الثابت وضرر وعلاقة سببیة، وسبق للفقه والقضاء تطبیق

مختلف صور وأشكال الأضرار  تستوعب ل المطروح هل نظریة الخطأ الثابتوالسؤاالبیئي، 

  .؟البیئیة

على هذا الأساس تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول أتناول فیه مفهوم       

لتقییم الخطأ الثابت في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، أما المبحث الثاني فأتطرق فیه 

  .بت في منازعات الضرر البیئيخطأ الثاالدور 

  

  

  

  

                                                           
تحدیــد الأســاس القــانوني الملائــم للمســؤولیة المدنیــة البیئیــة لشــركات  ،حســام عبــیس عــودة ،مالــك جــابر حمیــدي الخزاعــي - 1

  http://qu.edu.iq/repository/?p=18187 :تالي، على الموقع الالكتروني التكریر النفط والغاز
  

في منظومتها منها لا توجد أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي في الجزائر ، بینما توجد البعض    2-

لفضل ویرجع ا ،القانونیة الداخلیة أحكاما خاصة بهذه المسؤولیة نذكر منها فرنسا، النرویج ،السوید ، ألمانیا ، النمسا

حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار المترتبة على الأنشطة  لوغانولوجودها في كل من فرنسا، ألمانیا والنمسا إلى اتفاقیة 

  : أنظر ،1993الخطرة على البیئة سنة 

L’AURENT Simon,Responsabilité environnementale et assurance des risques 
environnementaux , Diplôme d’études  spécialisés en gestion de l’environnement , Institut de 
gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Année 2005, P27. 
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  المبحث الأول

  مفهوم الخطأ الثابت في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

في شخصه أو ماله بسبب تلوث أو  )1(ضرر بیئیا أصابهعندما یدعي شخصا بأنه      

لآلیات تدهور بیئي، أو نفایات ضارة فان القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة توفر للمضرور ا

  .القانونیة التي تمكنه من الرجوع على محدث الضرر 

یتم التطرق إلى مفهوم الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة من خلال      

، ثم نعرج على تطبیق النظریة على )المطلب الأول(تحدید مضمون الخطأ البیئي في 

  ).المطلب الثاني(الأضرار البیئیة في 

  مضمون نظریة الخطأ الثابت  لالمطلب الأو

لدراسة مضمون الخطأ في المسؤولیة عن الضرر البیئي یقتضي التطرق إلى تحدید      

  ).الفرع الثاني( ، ثم عناصر الخطأ في)الفرع الأول(فكرة الخطأ البیئي في 

  تحدید فكرة الخطأ البیئي: الفرع الأول

الضرر البیئي یقتضي التطرق إلى  تعریفه  لتحدید فكرة الخطأ في المسؤولیة المدنیة عن    

 .وبیان صوره

 

  
                                                           

 الأضرار البیئیة وإصلاحفیما یتعلق بالوقایة  البیئیةالمسؤولیة  بشأن الأوروبيمن التوجیه  02/02عرفت المادة  - 1

CE/35/2004 لمورد طبیعي أو تدهور قابل للقیاس لخدمة مرتبطة كل تغییر سلبي قابل للقیاس '' :هالضرر البیئي بأن

  : أنظر '' تحدث بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أنوالتي یمكن  ،بالمورد الطبیعي

Directive 2004/35/CE du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004, J O,  L 143 du 
30/4/2004, P 56, Modifié par Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009, JO, L 140 du  05/06/2009.  
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  تعریف الخطأ البیئي: أولا   

مسألة فقهیة یثور الاختلاف  باعتبارهالخطأ  لتعریفالتشریعات المختلفة  تتطرق لم      

یعرفه البعض من الفقهاء  حیثحوله، و توجد عدة تعریفات للخطأ على المستوى الفقهي، 

تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص واحد في نفس الظروف التي  أنه''الفقه على 

  .)1(''أحاطت بالمسؤول

 )Marcel  مارسال فاردینوند بلانیولومن التعریفات الفقهیة للخطأ للخطأ، تعریف      

)Ferdinand Planiolوالإخلال )2(''إخلال بالتزام سابق''أنه  على ، حیث یعرف الخطأ ،

یتكون من عنصرین، العنصر الأول هو إخلال بالتزامات  بلانیولق عند بالالتزام الساب

محددة، والثاني إخلال بالتزامات غیر محددة في محتواها سواء الإخلال بقاعدة قانونیة أو 

  .)3(تنظیمیة، أو الإخلال بالواجبات العامة للحیطة والحذر

خلال بواجب قانوني كان أن الخطأ یعد  بمثابة إ  SAVATIERویرى الفقیه سافیتي     

في وسع المخل أن یتبینه وأن یلتزم به، وهذا الواجب إما أن یكون منصوصا علیه في 

  .القانون أو ناشئا عن عقد

والخطأ البیئي عموما لا یتمیز عن الخطأ العادي إلا من حیث ارتباطه بطبیعة      

قتضي الأمر تكییف العناصر ومن تم ی ،الأضرار البیئیة التي تنطوي على أمور فنیة وتقنیة

التي یقوم علیها تعریف الخطأ من الناحیة القانونیة لتتفق مع الأضرار البیئیة، ومن تم یتحدد 

                                                           
، مكتبة دار الثقافة للنشر صیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دراسة مقارنةعباس علي محمد الحسیني، مسؤولیة ال -1

   .39، ص 1999، الأردن ،ناوالتوزیع، عم
2 - Revue critique de  législation et de  jurisprudence, 1905, P  283 . 
3
 - JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile,2édition, Dalloz,1994, P 42. 
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في الخروج عن التشریعات البیئیة التي تتناول حمایة البیئة ووقایتها من الخطأ البیئي 

  .)1(التلوث، إذ یشكل هذا الخروج خطأ یرتب المسؤولیة المدنیة

، أو امتناعه )ماء، هواء، تربة(قیام شخص طبیعي أو معنوي بتلویث البیئة الطبیعیة ف      

إذا استطاع و عن اتخاذ التدابیر الملائمة لمنع حدوث التلوث یعرضه للمسؤولیة المدنیة، 

طالب التعویض إثبات الخطأ في جانب المسؤول انعقدت المسؤولیة المدنیة للملوث فضلا 

 .)2(لعلاقة السببیة عن إثبات الضرر وا

ومثالها أیضا إساءة الشركة القائمة على توزیع المیاه إلى زبائنها بخرق التزامات       

تحسین نوعیة المیاه، كأن تتعرض المیاه إلى التلوث، وهذا الخرق یشكل خطأ یستوجب 

  .) 3(مسؤولیتها على أساس الخطأ 

همیة بمكان أن نعالج الصور المختلفة بعد وقوفنا على تعریف الخطأ البیئي، من الأ     

  .للخطأ البیئي

  صور الخطأ البیئي : ثانیا

یتحقق الخطأ إذا وقع انحراف في سلوك الشخص العادي والذي یتمثل في التعدي طبقا      

، یستوي في ذلك أن یكون هذا )4(للنظریة الموضوعیة التي تبناها القانون المدني الجزائري

 .همال أو تقصیر، أو یكون تعسفا في استعمال الحقالتعدي عمدا أو عن إ

                                                           
جامعیة مجد المؤسسة ال ،ة والتنمیة المستدامةقضایا البیئحیاة حسین، المسؤولیة الدولیة والمدنیة في  عامر طراف، -1

   .213ص ،2012بیروت،  ،للدراسات والنشر والتوزیع
القانون الأردني والقانون دراسة مقارنة بین  ،یة التقصیریة عن الأضرار البیئیةالمسؤولیة المدن عیسى مصطفى حمادین، -2

  . 20، ص2011الأردن،  ،عمان نشر والتوزیع،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة وال الیازوري، دار ،المصري
3-cass.civ1, 30 mai 2006 n° 03- 16.335. 

 30، صادر بتاریخ  78یتضمن القانون المدني،ج ر ج ج ، عدد  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم   -4

   .معدل ومتمم   1975سبتمبر 
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  الخطأ البیئي العمدي-أ

یتحقق  العمد في الاصطلاح القانوني إذا ارتكب المتسبب الفعل قاصدا بذلك إلحاق       

، وهذا العمل یمكن )1(الضرر بالغیر، فهو إخلال بواجب قصد من ورائه الإضرار بالغیر

  .)2(، أو نتیجة إهمال أو عدم اتخاذ تدابیر الاحتیاطقیامه بفعل ایجابي أو فعل سلبي

ینطبق التعمد في إحداث الضرر للغیر على مختلف أنواع الأضرار البیئیة، فیكون      

السلوك المنحرف للشخص المتعمد بشأن التلوث البیئي بإقدامه على ارتكاب أفعال من شأنها 

م، كما لو تعمد صاحب مشروع صناعي إحداث أضرارا بالآخرین وأموالهم أو بعناصر بیئته

تلویث البیئة بإلقاء السموم والأوساخ في أراضي الغیر المجاورة للمشروع بقصد أن یقوم  

  . )3(أصحاب الأراضي المجاورة ببیعه أراضیهم لتوسیع مشروعه

یتحقق التعمد بطرح المیاه المستعملة، أو رمي النفایات أیا كانت طبیعتها في كما       

اه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة في الآبار، والحفر بطریقة تمس المی

تشكل كلها خطأ بیئي عمدي یترتب عنه قیام هي بمصالح الإنسان وموارده الطبیعیة، و 

  .)4(المسؤولیة المدنیة 

ما ینطبق على الفرد ینطبق على الدولة، فمسؤولیتها عن الأضرار التي تتسبب فیها       

عل الأنشطة الضارة التي تمس بالبیئة قائمة ومزدوجة في نفس الوقت، الأولى في مواجهة بف

القانون الداخلي وهي المسؤولیة الإداریة، كأن تمتنع الإدارة عن تطبیق القوانین والأنظمة، 

وامتناعها أیضا عن مراقبة المنشآت المصنفة ذات التأثیر السلبي على البیئة، وهذا الامتناع  

  .ل خطأ تتحمل الإدارة المسؤولیة عن هذه الأضراریشك

                                                           

.371، ص 1961ان العربي، سلیمان مرقس ، موجز أصول الالتزامات، مطبعة لحنة البی - 1  

.المتضمن القانون المدني الجزائري 10- 05 رقم من القانون 125المادة  - 2  

.217عامر طراف، مرجع سابق، ص - 3  

.التنمیة المستدامة إطارالمتضمن حمایة البیئة في  10-03 رقم من القانون 51المادة  - 4  
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المسؤولیة الأخرى في مواجهة القانون الدولي، حیث تلتزم كل دولة من منظور  أما       

القانون الدولي للبیئة بأن لا تحدث أو تسبب ضررا لدولة أخرى، وعلى الدولة الالتزام بألا 

  .)1(ها أضرارا بیئیة على إقلیم دولة أخرىتسمح باستخدام إقلیمها بطریقة یمكن أن ینجم عن

لا تسأل الدولة عن هذه الأضرار إلا إذا تعمدت إحداث الضرر بفعل أنشطتها كما        

الصناعیة أو العسكریة أو غیرها المضرة بالبیئة، ولا تعویض بدون إثبات الخطأ، لأن 

من جانب الدولة المشتكي المسؤولیة عن الأضرار البیئیة تستلزم هي الأخرى إثبات الخطأ 

  .)2(منها 

إذا  إلا كل هذه الحالات التي وقع خلالها الضرر البیئي، لا یسأل المتسبب في الضرر      

  . تعمد وقصدا إلحاق الضرر بالأفراد أو بأحد عناصر البیئة

  الخطأ البیئي بالإهمال - ب

لفاعل تحقق النتیجة یتحقق الخطأ بالإهمال أو الخطأ غیر العمدي إذا لم یقصد ا     

، ویتمثل الإهمال في مجال حمایة البیئة في الفعل الذي یقترفه الملوث دون نیة  )3(الضارة

إیقاع الضرر بالآخرین وبعناصر البیئة، یكون الضرر حینها ناجما عن قلة عنایة أو تبصر 

مسؤولیة وعدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتفادي الإضرار بالآخرین، لذلك یسأل الملوث 

  .تقصیریة رغم عدم وجود  نیة الإضرار

التونسیة '' قابس''وتطبیقا لخطأ الإهمال في مجال البیئة، قضت محكمة ناحیة      

بمسؤولیة صاحب مصنع الاسمنت عن الغازات المنبعثة منه والتي أدت إلى إتلاف 

لمصنع قد قصر اقتنعت عدالة المحكمة بأن صاحب ااصیل الزراعیة المجاورة له، حیث المح

                                                           

.122، ص محمد محمود السریاني، مرجع سابق - 1  

.454، ص 1997، مد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، جامعة الملك سعودأح- 2  

.141ص  ، 1956، مطبعة مصر،هرة، القاعامر حسین، المسؤولیة المدنیة- 3  
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في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة والإجراءات الوقائیة لمنع تسرب الحامض الفسفوري من 

  .)1(المصنع

بعدم احترام القوانین واللوائح التي همال في مجال الوقایة من الضجیج ویتجلى الإ       

لكاتمة للصوت، تفرض اتخاذ التدابیر الاحتیاطیة الواجبة بشأن استعمال المواد العازلة، أو ا

یكون جاوز حدود التراخیص المسموح بها وفي حالة الخروج عن هذه القوانین والأنظمة وت

  . )2(الشخص خلالها مخطأ یتحمل المسؤولیة المدنیة

یشكل السمة الغالبة للدعاوى القضائیة في مجال  وتجدر الإشارة أن خطأ الإهمال      

مال المدعى علیه في الدعوى في مخالفته القوانین التعویض عن الأضرار البیئیة، ویتمثل إه

  .والأنظمة المتعلقة بحمایة البیئة التي تفرض علیه التزامات ینبغي التقید بها وعدم تجاوزها

 التعسف في استعمال الحق  -ج

، فإذا )3(یعتبر التعسف في استعمال الحق أحد صور الخطأ الموجب للمسؤولیة المدنیة      

المسؤولیة التقصیریة یشكل الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، كان الخطأ في 

فان هذا الأخیر یمكن تصوره في ممارسة الرخص العامة على السواء، فإذا تجاوز الشخص 

حدود هذه الرخصة أو أساء استخدامها وانحرفت هذه الممارسة عن هدفها المقبول اجتماعیا 

                                                           
، جستیر، كلیة الحقوقمذكرة ما ،المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دراسة مقارنة ، المسؤولیةولید عاید عوض الرشیدي - 1

   .42-41ص - ص ،2012، الأردن،  الأوسطجامعة الشرق 

.التنمیة المستدامة إطارالمتضمن حمایة البیئة في  10-03 رقم من القانون 73المادة  - 2   
ئمة من یعتبره فكرة قا بینبخصوص الطبیعة القانونیة لفكرة التعسف في استعمال الحق،  اواسع یافقه لاجد ظهر  لقد -  3

إلا أن الاتجاه السائد عند جمهور الفقهاء  ،تتعلق بالمسؤولیة التقصیریةوبین من یعتبره فكرة رتبط أساسا بالحق، تبذاتها 

هو  حالیا یعتبر التعسف في استعمال الحق فكرة  تتعلق بالمسؤولیة التقصیریة بالاستناد إلى فكرة الخطأ، والمشرع الجزائري

أن التعسف في استعمال الحق یجد أساسه في المسؤولیة المدنیة التقصیریة، وهذا ما بني الذي یرى تأثر بالاتجاه الثا الأخر

صورة من  اعتبرت  التعسف في استعمال الحق عندما 10-05 المدني مكرر من القانون 124عبرت عنه بوضوح المادة 

  . صور الخطأ
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لقاعدة القانونیة الآمرة بعدم الإضرار بالغیر، وهذه واقتصادیا أصبحت بمثابة مخالفة ا

  .)1(المخالفة تشكل الخطأ ذاته

أجمع فقهاء القانون المدني الفرنسي على الحد من حق المالك واستنكروا على المالك       

لا یجوز للمالك أن یقوم بعمل مضرا '' إلى أنه  بوتیهتعسفه في استعمال ملكه، حیث ذهب 

ا لالتزامات الجوار، فإذا تعدى هذا الاستعمال الحد المعقول أنقلب إلى تعسف بالجار ومناقض

لا یسوغ للمالك أن یأتي عملا في عقاره من ''أنه  دوما ، وأقر ''یرتب المسؤولیة المدنیة 

شأنه مضایقة العقار المجاور أو الإضرار به، كانبعاث دخان كثیف من فرنه من شأنه 

  .)2(''إلحاق الضرر بالآخرین

التعسف في استعمال الحق على الأضرار البیئیة في قضایا عدیدة خاصة  وأن  طبق      

فحق صاحب  غالبیة الأضرار البیئیة تأتي من استعمال حقوق هي في الأصل مشروعة،

المصنع على مصنعه مرهون بعدم تطایر الأدخنة المؤدیة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر 

  .بالجوار والبیئة

الأمر نفسه یمكن تطبیقه على الدول، فقد تقوم الدولة نفسها ببعض الممارسات  هذا      

على إقلیمها مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدول المجاورة ، كبناء مصانع على حدود الدول 

  . )3(المجاورة وتصدر منها غازات سامة من شأنها تلویث بیئة الدول المجاورة 

مال الحق مجالا خصبا للتطبیق بخصوص مشكلة التلوث وتجد فكرة التعسف في استع      

فان نقل  )1(عبر الحدود، فطبقا لاتفاقیة بازل بشأن نقل النفایات والتخلص منها عبر الحدود

                                                           

.222عامر طراف، مرجع سابق، ص - 1  
 ،1998الإسكندریة،  دار المطبوعات الجامعیة، مصادر الالتزام، في النظریة العامة للالتزام،الموجز  سلطان، أنور -2

 . 80ص
 د س، ،تلوث، رؤیة إسلامیة، مكتبة ابن سینا، بیروتمشاكلها وقضایاها وحمایتها من ال ،، البیئةالفقي محمد عبد القادر -3

   .149ص 
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وتخزین النفایات الخطرة من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى بغرض التخلص منها بطریقة 

لدول، لكن إذا قامت الدول المتواجدة بها حق مشروع لهذه اهو  صحیحة تتناسب مع البیئة 

النفایات بتصدیرها إلى دولة أخرى وبعد المرور بدولة أخرى دون التحكم في تقنیة نقل 

النفایات كما هو وارد في الاتفاقیة ونتج عنه أضرارا بیئیة بدول مجاورة، فان هذا الأمر یعتبر 

  .)2(تعسفا في استخدام حقها في النقل بدولة ثالثة 

أن '' ''الكسندر كیس''وعن أهمیة التعسف في استعمال الحق في الروابط الدولیة یقول      

إزالة التلوث العابر للحدود وفقا لقاعدة التعسف في استعمال الحق تهیأ لاستقبال القانون 

  .)3(''الدولي لقاعدة جدیدة یمكن من خلالها أن تحظر مباشرة هذا التلوث

  ة الخطأ الثابتعناصر نظری:الفرع الثاني

تقوم المسؤولیة المدنیة المبنیة على الخطأ الثابت على ثلاثة عناصر لا بد من        

  .)4(تحققها، وهي الخطأ والضرر  والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

نظرا لتناولنا الخطأ البیئي في فرع مستقل وتفادیا للتكرار نتحدث عن الضرر كركن      

 .)ثانیا(، ثم نتناول العلاقة السببیة في مجال الأضرار البیئیة )أولا( جوهري في النظریة

 

  

                                                                                                                                                                                     
1- Convention de  bale  transfrontière  de déchets  dangereux et  de  leur  éliminations,  

Adoptée par la conférence de plénipotentiaires, Le 22 mars 1989  http://www.developpement-

durable.gouv.fr. 

. 

.81-80ص  - حالة الضرر البیئي، مرجع سابق ، ص -، المسؤولیة الدولیة دون ضرریوسف معلم - 2  
3 - KISS- Ch, Droit international de l’environnement ,Edition  pédone, Paris,1988,P72. 

.القانون المدني الفرنسي 1240القانون المدني الجزائري ،  124، م أنظر المادتین على التوالي - 4  
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  تحقق الضرر البیئي: أولا 

الضرر هو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة بعد الخطأ، وهو ما یصیب الشخص في      

،إذ لا یكفي وقوع هذا الأخیر لقیام المسؤولیة )1(حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له

  .)2(لمدنیة التقصیریة، بل یجب أن یترتب عن هذا الخطأ ضررا ا

إن عنصر الضرر على درجة كبیرة من الأهمیة لقیام المسؤولیة المدنیة، حتى أن      

البعض یرى أنه یجب البدء بإثباته قبل أثبات عنصر الخطأ والرابطة السببیة، فإذا ما ثبت 

الأنشطة البیئیة الحصول على  الضرر یكون من حق كل شخص تأثر أو تضرر من

 .)3(التعویض عن الضرر الذي لحقه، واسترداد نفقات الإزالة والتطهیر إذا قام بها على نفقته

ینقسم الضرر في القواعد العامة إلى نوعین، ضرر مادي یتمثل في الإخلال أو        

لحقوق الاعتداء على حق، أو مصلحة مالیة للمضرور، وضرر معنوي یصیب حقا من ا

  .)4(غیر المالیة، كالأذى الذي یصیب العاطفة والشعور والحنان

ولكي یولد هذا الضرر المسؤولیة المدنیة ینبغي أن یكون محققا، وأن یكون ماسا       

بالمدعي، وأن یكون هذا الضرر واقع على حق من حقوق المدعي أو مصلحة مشروعة 

  .)5(له

                                                           

.487، ص1987، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، لمنعم فرج الصده، مصادر الالتزامعبد ا - 1  
میز المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن المسؤولیة الأخلاقیة والمسؤولیة الجنائیة أن الضرر محور المسؤولیة المدنیة ما ی -2

 :بینما تنعقد المسؤولیة الجنائیة والأخلاقیة حتى في غیاب الضرر أنظر ،التقصیریة

LE  TOUTNEAU  Philippe  , Responsabilité en général, Rép.Civ, Dalloz,2009,P9.  

.91عیسى مصطفى حمادین ، مرجع سابق ، ص  - 3  
  . 280- 279ص -ص ،2006دار وائل للنشر، عمان ،  ،، المبسوط في المسؤولیة المدنیة حسن على الدنون-  4
لم یتفق الفقه ولا التشریعات المدنیة على موقف موحد من تعداد الشروط الواجب توفرها في الضرر لاستحقاق  -5

عبد االله : قائل أنها على شرطین، وقیل أنها على ثلاثة شروط، ومنهم من یرى أن للضرر خمسة شروط التعویض، فمن 

   .33، ص2013منشورات الحلبي الحقوقیة،   تركي حمد العیال الطائي، الضرر البیئي وتعویضه في المسؤولیة المدنیة،
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أنه یدخل في المفهوم العام للضرر، وهو الأذى الذي ف )1(وتطبیقا على الضرر البیئي      

بأحد زیز علیه، فإذا كان الضرر لاحقا یصیب الإنسان في نفسه أو ماله أو أي شيء ع

  .عناصر البیئة عد هذا ضرر بیئیا

ولا تتحقق المسؤولیة عن عملیات التلوث البیئي إلا إذا نشأ ضررا حالا أو مستقبلا       

ه مؤكدا، كما لا یشترط في الحق الذي حصل الاعتداء علیه أن یكون شریطة أن یكون وقوع

حقا مالیا كحق الملكیة أو حق الانتفاع، بل یكفي المساس بأي حق یحمیه القانون كالحق 

  .)2(في الحیاة، والحق في سلامة الجسم

  العلاقة السببیة في مجال الأضرار البیئیة: ثانیا 

لشروط الأساسیة لقیام المسؤولیة المدنیة، وهي سبب الالتزام تعتبر العلاقة السببیة من ا     

، وتعد )4(و جوهر المسؤولیة، فلا یمكن تصور المسؤولیة المدنیة بدونها )3(بإصلاح الأضرار

  .)5(هذه الأخیرة المشكلة الأكثر تعقیدا في التعویض عن الضرر بشكل عام

الاجتهاد القضائي لم یتوصل إلى نظرا للخلاف الفقهي الحاصل بشأنها، حتى أن  و     

، وعلى هذا الأساس لم تكلف تشریعات الدول نفسها في تحدید )6(وضع تعریف دقیق لها

  .)1(مفهوم العلاقة السببیة تاركة هذه المسألة للفقه والقضاء 

                                                           
لضرر الذي یصیب الشخص في ماله، أو في ، فهو یعني من جهة الأذى أو ایحمل الضرر البیئي تصورا غامضا -  1

الأذى الذي یصیب  ىعني به من جهة أخر ی، و الضرر الذي یصیب الأملاك الخاصة مصلحة مشروعة له، ویلحق بهذا

  :البیئة بمختلف عناصرها وأنواعها ویمكن أن تنعكس أثار هذا الأخیر على الإنسان انظر في هذا 

VINEZ  G. ,  Le préjudice écologique in responsabilité civile et  assurances ,éd, Du juris 
classeur ,1998,P6 . 

.93- 92ص-ص ،، مرجع سابق عیسى مصطفى حمادین -   2  
3 - LE TOURNEAU  Philippe, Responsabilité en général , Op-Cit,P13. 
4 -IBID,P13. 
5 -L’AULIEUR  Christophe, QUEZEL-Ambrunaz, La définition de la causalité en droit 
français, Séminaire sur  la causalité dans le droit de la responsabilité civile européenne, Du G 
E R C 26-27 mars 2010, Genève, P3. 
6 - IBID,P 4. 
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المشرع الجزائري هو الأخر لم یضع تعریفا للعلاقة السببیة، غیر أن بعض المواد في        

، كما أن التقنین المدني الفرنسي هو الأخر لم یضع )2(تحمل عبارات تكرس المبدأ القانون

تحمل هي  )3(تعریفا للعلاقة السببیة إلا أن بعض مواده وبعض النصوص القانونیة الخاصة

  .الأخرى عبارات تؤكد ضرورة  توافر هذا الشرط 

د العامة یكون على عاتق إن إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر في القواع      

  .)5(ویكون إثباته بصفة مستقلة عن الخطأ والضرر )4(الضحیة

ولتحدید مفهوم العلاقة السببیة ظهر خلافا كبیرا بین الفقهاء خصوصا عند تعدد أسباب      

حدوث الضرر، البعض یرى أن القاضي له سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض هذه 

خذ بفكرة تعادل الأسباب، وبعضهم یأخذ بفكرة السبب الأقرب، وأخیرا ، البعض یأ)6(العلاقة 

  .ظهر اتجاه حدیث یأخذ بفكرة السبب المنتج

الأقرب إلى المنطق وهي الفكرة التي تدعمها غالبیة  )7(یعتبر السبب المنتج أو الفعال       

 .التشریعات ویطبقها القضاء في الكثیر من أحكامه وقراراته

                                                                                                                                                                                     
والضرر الذي أصاب المضرور ، ول بین الخطأ الذي أرتكبه المسؤ  بأنها العلاقة المباشرة''العلاقة السببیة  یعرف الفقه -1

  :أنظر ''وهي علاقة السبب والنتیجة التي تربط بین الفعل والضرر

LE  TOURNEAU  Philippe, Responsabilité et contrats, Dalloz-Action,2004,P1712 . 

.المدني الجزائري المتضمن القانون 10- 05رقم  من القانون 125- 124المادتین  -2  
وبخصوص تعویض الأضرار الجسمانیة لم یقدم قانون التامین سؤولیة المدنیة عن حوادث المرور المفي مجال ف -  3

أستعمل عبارات تؤكد هذا  غیر أنه ،الفرنسي تعریفا لرابطة السببیة ولكنه اعتبرها شرطا جوهریا لقیام هذا النوع من المسؤولیة

  :أنظر  « en  raison de l’ accident »……« Causé dans accident» :المبدأ

L’appréciation de lien de causalité entre le préjudice corporel , et le fait accidentel dans le 
cadre de loi sur l’ assurance automobile, R D U S 1998.  
4 - JOURDAIN  Patrice, Les principes de la responsabilité civile ,Op-Cit ,P 63 
5 - LE TOURNEAU  Philippe, Responsabilité en général, Op-Cit,P14. 
6 -IBID,14 

، مرجع سابق ، الصده  عبد المنعم فرج ،طبیعته أن یؤدي إلى حدوث النتیجةیعتبر السبب فعالا أو منتجا إذا كان من  -7

  .80ص
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 182الجزائري تأثر بنظریة السبب الفعال، وتدعیما لهذا التوجه نصت المادة  المشرع     

یشمل التعویض ما لحق من خسارة، وما .....'': من القانون المدني الجزائري على ما یلي

فاته من كسب شرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء 

  .)1(''به

كي یتمكن الشخص من المطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة ینبغي توافر لوعلیه       

العلاقة المباشرة بین الضرر والسلوك الخاطئ، ویشمل هذا السلوك عدم مراعاة القوانین 

واللوائح وقرارات حمایة البیئة، أو أحد عناصرها من التلوث، و یخرج من نطاق تطبیق 

  .)2(النظریة الأضرار غیر المباشرة

فمن كان یتأذى من مضایقات الروائح الكریهة أو الأدخنة السوداء أو الضجیج أو       

تلوث المیاه أو الإضرار بالأسماك أو النباتات أو غیرها، وكان هذا ناجما عن عدم أخد 

الاحتیاطات اللازمة أو مخالفة قوانین ولوائح تصریف المخلفات في المیاه، لا تنعقد 

وهي  لاقة السببیة المؤكدة والمباشرة،عن هذه العملیات إلا بتوافر الع المسؤولیة المدنیة

الإهمال أو التقصیر في أخذ الاحتیاطات بغض النظر عما إذا كانت الأضرار بسیطة أو 

  .)3(جسیمة، وبغض النظر عن درجة الخطأ 

                                                           

.المدني الجزائري المتضمن القانون 10- 05رقم  من القانون 182المادة  - 1  
أو خطأ  أو القوة القاهرة ، ،كالحادث الفجائي ،ر نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیهإذا أثبت الشخص أن الضر ف - 2

رر عن هذا الضرر لانقطاع العلاقة السببیة بین السلوك الخاطئ المباشر والضرور أو خطأ الغیر كان غیر مسؤول المض

خطئیة فان حالات الإعفاء من المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد ، وفي إطار المسؤولیة الالواقع على البیئة أو الأشخاص

ومن أهم الاتفاقیات التي تقر بهذه  ،الأضرار البیئیة بشأنالعامة لقیت استحسانا لدى الفقه وكرستها الاتفاقیات الدولیة 

 1969واتفاقیة بروكسل لسنة  ،1972اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائیة لسنة :الحالات 

، واتفاقیتي فینا لسنة قة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویةالمتعل 1962، واتفاقیة بروكسل لعام الخاصة بمسؤولیة الناقل البحري

   .بخصوص المسؤولیة المدنیة في مجال النقل البحري للمواد النوویة 1960وباریس لعام  1960

.230، صنازعات التلوث البیئي، مرجع سابقسؤولیة المدنیة لم، استقراء المأحمد محمود سعد - 3   
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على القاضي أن یعتبر ما حدث تجاوزا، لأن  سهلاومتى ثبت خطأ المسؤول یكون      

إثبات الخطأ یسمح للمضرور المطالبة بوقف النشاط غیر المشروع  فضلا عن تعویض ما 

 .)1(لحقه من ضرر، وهذا الأمر یعتبر جوهریا في مجال الأضرار البیئیة

  تطبیقات النظریة في مجال الأضرار البیئیة: المطلب الثاني

اسب معتبرة في توفیر إن نظریة الخطأ كانت ولا تزال في كثیر من الحالات تحقق مك     

الحمایة القانونیة للبیئة وضحایا الأضرار البیئیة، ومن جهة أخرى فان فاعلیة التشریعات 

البیئیة مرهون بتطبیق أحكامها، وهو في نهایة المطاف جهد قضائي یبذله القاضي بغیة 

  .تحقیق هذه الحمایة 

ریعي للخطأ الثابت في مجال وعلى هذا الأساس نتناول في هذا المطلب التكریس التش      

 ).الفرع الثاني(للمعالجة القضائیة للنظریة أتطرق ثم ) الفرع الأول(حمایة البیئة 

  التكریس التشریعي للخطأ الثابت في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول  

تعتبر نظریة الخطأ أول أساس ارتكزت علیها التشریعات في التعویض عن الضرر      

ا كانت النظم القانونیة الداخلیة قد حددت الأنظمة واللوائح المنظمة لحمایة البیئة، البیئي، وإذ

  .)2(فان الخروج عنها ومخالفتها یشكل الخطأ

                                                           
إذ یعتبرها بعض الفقهاء أكثر  ،لنظریة الخطأ على الأقل من وجهة نظر اقتصادیة تكتبوهذه أهم المحاسن التي  -   1

أكسید الكربون نجد أن  فعالیة من الأنظمة الأخرى للمسؤولیة لا سیما المسؤولیة بدون خطأ، فمثلا التلوث بفعل انبعاث ثاني

، ولا شك أن المزایا المرتبطة بإزالة التلوث في إطار النظریة  أكثر  من لى إزالة التلوث وتخفیض الانبعاثالنظریة تعمل ع

   :أنظر ،التي تتحقق في إطار المسؤولیة الموضوعیة المبنیة على قاعدة الغرم بالغنم المزایا

Le  livre blanc sur la responsabilité environnemental , présenté par la commission européenne 
Com. (2000), 66 final, Du 9 février 2000, P19. 

 
2 - RENE  Savetier, Traité de la responsabilité civile en droit  français,2édition ,Paris,1951, 
P5. 



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

26 
 

، بل تعداه إلى المستوى ریع الداخلي سواء العام أو الخاصولم یقتصر الأمر على التش     

الإعلانات والاتفاقیات المتعلقة ( بیئيالدولي، فالدولة أیضا تسأل من منظور القانون الدولي ال

إذا وقع من جانبها خطأ من خلال قیامها بأنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة ) بحمایة البیئة

أخرى أو برعایاها، أو عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیة لمنع 

  .وقوع أضرارا بیئیة بالدول المجاورة

  ة الخطأ في القانون الدولي للبیئةتكریس نظری: أولا

في  ''قروسیوس''ظهرت نظریة الخطأ في نطاق القانون الدولي بفضل الفقیه الهولندي      

، حیث یرى هذا الأخیر أن ''الحرب والسلم قانون'' الذي یحمل عنوان  كتابه الشهیر

  :ین، یكون ذلك في إحدى الحالتدولة تتحقق إذا أرتكب الأمیر خطأمسؤولیة ال

  إذا لم یتخذ الأمیر الإجراءات اللازمة لمنع الفعل المشكل للخطأ-1

  .)1(إذا لم یعاقب الأمیر من صدر منه الخطأ-2

هذا یستند إلى الأفكار الرومانیة التي تقیم المسؤولیة على أساس  قروسیوسإن رأي       

صرف أحد أفرادها الخطأ ، ویرى كذلك أن الجماعة الدولیة كأي جماعة أخرى لا تسأل عن ت

یقیم المسؤولیة على أساس  قروسیوسإلا إذا نسب إلیها خطا أو إهمال، وعلیه فان      

  .)2(الاشتراك سواء بسبب إهمالها في منع التصرف، أو لأنها سمحت بعدم معاقبة المخطأ

في أحد المحاضرات التي ألقاها في لا   Gabriel salvioleوفي السیاق نفسه  ذهب      

بأنه إذا اخذ مصطلح المسؤولیة بمفهومه ''ومن أهم ما قال عن نظریة الخطأ  1933  هاي

الواسع بمعنى الالتزام الناتج عن عمل غیر مشروع، فانه من التناقض أن نتحدث عن 

                                                           

.22، ص2011انون الدولي العام ، دار الهدى ، الجزائر، زازة ، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء الق لخضر - 1  
2 - Ali Omar Medon, Ahmad bin Ahmad Husaini, The Basis of International Responsibility 
and its  Principle Vol. 5 No. 1 Towards Illegal Actions in International Law, International 
Journal of West Asian Studies, 2013, p81. 



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

27 
 

المسؤولیة بدون خطأ ذلك إن وجد عمل غیر مشروع معناه وجود خطأ، وأن هذا الأخیر لا 

  .)1(''انونیةینشأ إلا عند انتهاك قاعدة ق

إذا كان الخطأ في القانون الداخلي هو الإخلال بالتزام سابق مع إدراك المخل بذلك،      

ویعد الإخلال بالواجب الفكرة الأساسیة التي تجمع بین مختلف التعریفات التي أوردها فقه 

 یحدث القانون الداخلي، إلا أن الخطأ في مجال القانون الدولي هو السلوك الذي یجب أن لا

ولكن وقع نتیجة إهمال وألحق ضررا بدولة أخرى، ویتحقق الإهمال عندما یتم الإخلال 

  . بواجب بدل العنایة

بخصوص تكریس نظریة الخطأ في العلاقات الدولیة في مجال البیئة یمكن القول أن و      

ة وأهمیة الاتفاقیات الدولیة والمعاهدات قلیلة بهذا الشأن ولكن لا یجب أن یقلل من قیم

  : النظریة في الروابط الدولیة ومن أهمها

  .2007لسنة  اتفاقیة نیروبي الدولیة بشأن إزالة حطام السفن:  -أ

على الملاحة الدولیة وعلى البیئة  )2(نظرا لخطورة حطام السفن الغارقة في البحر      

ة لمعالجة هذه القضیة البحریة، سارعت المنظمة الدولیة البحریة إلى تبني أنظمة قانونیة دولی

والتحسیس بخطورتها على البیئة، ومن تم ضبط طریقة علمیة محكمة للتعامل مع حطام 

  .السفن

                                                           
، جامعة كلیة الحقوق ،نصر الدین قلیل، مسؤولیة الدولة عن انتهاكات القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون العام -  1

  .48، ص2016/2017، 1الجزائر
، أو أي جزء من  كل سفینة غارقة أو جانحة''  بأنه عرفت المادة الأولى في الفقرة الرابعة من اتفاقیة نیروبي الحطام -  2

سفینة جانحة أو غارقة بما في ذلك أي جزء موجود أو كان موجودا على متن السفینة ، أو أي شيء مفقود من سفینة في 

البحر یكون غارقا أو جانحا أو طافیا على سطح الماء ، أو سفینة على وشك أو یتوقع بصورة معقولة أن تغرق أو تجنح 

هذا وبذلك جاء  ،''للخطر أو كانت في طور الاتخاذ یم المساعدة ، أو لأي أملاك معرضةولم تتخذ أي تدابیر فعلیة لتقد

ت الأخرى وخطوط آت الثابتة والمنشآاستبعاد المنشمن تم السفینة و هذا التعریف یدور حول مفهوم  إلا أن عا،التعریف واس

 :أنظرالأنابیب  
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لقد تمخض عن هذه الجهود الحثیثة صیاغة اتفاقیة نیروبي الدولیة لإزالة حطام       

لیف ، حیث كرست المادة العاشرة من الاتفاقیة مسؤولیة المالك المسجل عن تكا)1(السفن

، واعتبرت الخطأ أساس  9، 8، 7تحدید موقع الحطام، وتوسیمه وإزالته وهذا بموجب المواد 

 .)2(لهذه المسؤولیة 

    . )3(1950سنة  الاتفاقیة الدولیة لحمایة الطیور: ب

نظرا لاعتبار الطیور عنصرا حیویا في نوعیة الحیاة والإطار المعیشي، أصبحت      

ة خاصة لدى طبقات الشعوب الأوربیة، لأنها تمثل همزة وصل الطیور تشكل أهمیة معتبر 

  .)4(أي البیئة التي یعیش فیها الإنسان ،بین الإنسان والطبیعة

الدول الأعضاء الطیور في مادتها الخامسة منها  منعت الاتفاقیة الدولیة لحمایة      

من ضروب اتخاذها أي سلوك من شأنه تعریض حیاة الطیور للخطر وضرورة حمایتها 

  .المعاملة القاسیة، والعبثیة الغیر لائقة بها

تطبق الاتفاقیة على نطاق واسع، حیث تشمل حمایة الطیور الحیة و في الحالة كما        

تستهدف وضع قواعد مسؤولیة مشددة وصارمة على الأعضاء لحمایة مختلف و المتوحشة، 

  .)1(أنواع الطیور لا سیما في فترات الولادة والهجرة

                                                           
1 - Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves 18 mai 2007. 
2 -Art 10 de convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves dispose que ‘’Sous réserve de 
l’article 11, Le propriétaire inscrit est tenu de payer les frais de la localisation, de la 
signalisation et de l’enlèvement des épaves effectués en application des articles 7, 8 et 9, 
respectivement». 

3 - La  convention internationale sur la protection des oiseaux sur le site suivant : 
https://www.admin.ch/opc/fr. 
 
4 - Recommandation de la commission des communautés européennes du 20 décembre 1974 
aux états membres relative à la protection des oiseaux et de leur habitats  75/66/CEE  J  O 
communautés européennes 28 /01/ 1975, N l 51-24, In revue juridique de l environnement , N 
3-4 1976,  Travaux du premier congres de la S F D E, Strasbourg, Les 6-07 et 08 mai 1975, 
P136. 
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من الاتفاقیة سالفة الذكر وضعت التزام عام على عاتق  5تجدر الإشارة أن المادة        

الدول الأعضاء یتمثل في عدم تعریض الطیور لأي شكل من أشكال المعاملة العبثیة بالنظر 

للأهمیة الایكولوجیة للطیور، وأن الخروج عن هذا الالتزام یشكل خطأ تتحمل بموجبة الدولة 

 .)2(ة وفقا لهذه الاتفاقیةالمسؤولی

یمكن   حیث من الاتفاقیة بعض القیود على قاعدة الحظر، 7و 6كما ورد في المادتین       

، 5و 2من الاتفاقیة أن ترفع الحظر الوارد في المادتین  6للسلطات المعنیة بموجب المادة 

بعض المنتجات ویتعلق الأمر بتواجد نوع واحد في منطقة معینة بإمكانه تعریض مستقبل 

الزراعیة أو الحیوانیة للأضرار لا سیما الإضرار بالحقول والحدائق والبساتین والغابات 

  .)3(والأسماك، أو تتسبب في انقراض بعض الأنواع من الحیوانات المرغوب فیها

من الاتفاقیة إذا وجد في التشریعات  6كما یمكن رفع الحظر المفروض وفقا للمادة       

حكاما تسمح بالحد من الأضرار التي تتسبب فیها بعض الأنواع من الطیور وفي الوطنیة أ

ظروف وشروط تؤمن من خلالها استمرار هذه الأنواع، هذه الأحكام التشریعیة الداخلیة یمكن 

  .)4(إقرارها من قبل الأطراف المتعاقدة

مصلحة العلم من الاتفاقیة عندما یتعلق الأمر ب 7كما یرفع الحظر بموجب المادة     

والتربیة، وإعادة التعمیر، والاستنساخ  شریطة أن یتم في  ظروف سلیمة وضرورة واتخاذ 

 .)5(تدابیر احترازیة لتجنب الإساءات

                                                                                                                                                                                     
1 - Recommandation de la commission des communautés européennes du 20 décembre 1974 
aux états membres relative à la protection des oiseaux et de leur habitats  75/66/CEE  J  O 
communautés européennes 28 /01/ 1975, N l 51-24, In revue juridique de l environnement , N 
3-4 1976,  Travaux du premier congres de la S F D E, Strasbourg, Les 6-07 et 08 mai 1975, 
P136. 
2 - Art 05 de convention internationale sur la protection des oiseaux. 
3 - Art 06  de convention internationale sur la protection des oiseaux. 
4 -Art 06/02 de convention internationale sur la protection des oiseaux. 
5 -Art 07 de convention internationale sur la protection des oiseaux. 
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 تكریس نظریة الخطأ في النظم القانونیة الداخلیة :ثانیا   

یئیة، فالبعض تختلف النظم القانونیة الداخلیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الب     

ینفرد بأحكام خاصة بهذه المسؤولیة، والبعض الآخر لم یفرد أحكاما خاصة بهذه  منها

  .المسؤولیة وفسح المجال للقواعد العامة لتلعب هذا الدور

نظرا لكثرة التشریعات في هذا المجال ارتأیت اقتصار الدراسة على بعض النظم      

  .ي، والقانون الفرنسي، والقانون الجزائريالقانونیة، وأخص بالذكر القانون المصر 

  تكریس نظریة الخطأ في التشریع المصري -1

المتعلق بحمایة البیئة المصري قواعد المعدل والمتمم  )1(04/94لم یتضمن القانون       

خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، حیث عالج هذا النوع من المسؤولیة ضمن 

، غیر أن التشریع المصري نظم بعض الأنشطة )2(رة في القانون المدنيالقواعد العامة المقر 

 .)3(البیئیة في العدید من التشریعات ذات الصلة بالبیئة

                                                           
، المعدل 1994فیفري 03صادرة بتاریخ  ،05المتضمن قانون حمایة البیئة المصري ، ج ر عدد  94- 04 قانون رقم -1

   . 2009مارس 1  في مكرر 9العدد  –لجریدة الرسمیة ا 2009لسنة  09والمتمم بالقانون رقم 
التشریع المصري أحال فكرة التعویض عن الضرر البیئي إلى القواعد العامة ویتجلى هذا بوضوح من خلال نص المادة  -2

یقصد به التعویض عن كل  ...'':یلي تنص على ما والتيالتعویض،  من قانون البیئة  تحت عنوان 28في فقرتها الأولى 

تكون جمهوریة  التيالأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على مخالفة أحكام القوانین وكذلك الاتفاقیات الدولیة 

الناجمة عن التلوث من الجو مصر العربیة طرفاً فیها ، أو عن حوادث التلوث بالمواد السامة وغیرها من المواد الضارة ، أو 

أو عن جنوح السفن أو اصطدامها أو التى تقع خلال شحنها وتفریغها ، أو عن أیة حوادث أخرى ، ویشمل التعویض جبر 

  . ''. الأضرار التقلیدیة والبیئیة وتكالیف إعادة الحال لما كان علیه أو إعادة إصـلاح البیئة

:هذا المجال نذكر من أهم التشریعات البیئیة المصریة في -  3 

    .المؤینة  والوقایة من أخطارها بخصوص تنظیم العمل بالإشعاعات  1960لسنة  1960-59 قانون رقم -  

.بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع حدوث الخطر  1978-57 قانون رقم    - 

. بشأن الجمعیات الطبیعیة 1983- 102 قانون رقم – .      

بخصوص النظافة العامة ووضع القمامة أو المخلفات أو المیاه القدرة في غیر الأماكن  1967-38  رقم قانون – لها 

    المحددة
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وفي غیاب أحكاما خاصة بالمسؤولیة عن الضرر  )1(من القانون المدني 163إن المادة      

ر من جراء التلوث البیئي أن تعالج  مختلف جوانب حمایة البیئة، وعلى المضرو  یمكنالبیئي 

على ضوء هذا النص إثبات وقوع الخطأ والضرر من المسؤول ، بالإضافة إلى العلاقة 

السببیة بین الخطأ والضرر سواء تمثل الخطأ في مخالفة القوانین واللوائح، أو الإهمال 

  .والتقصیر وعدم اتخاذ الحیطة والحذر

د وسع من نطاق المسؤولیة المدنیة عن الجدید في المسألة أن المشرع المصري ق     

الضرر البیئي عندما أدخل كافة الاتفاقیات الدولیة التي تكون مصر طرفا فیها، وبهذا یكون 

المشرع المصري موفقا إلى حد بعید، ونرى ضرورة أن یحدو المشرع الجزائري حدوه في هذا 

  .الشأن

  تكریس نظریة الخطأ البیئي في التشریع الجزائري -2

یعاب على القانون الجزائري كونه لم یفرد أحكاما خاصة بالمسؤولیة عن الضرر البیئي       

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة باعتباره القاعدة  10- 03في القانون 

 68/02الرئیسیة للمنظومة التشریعیة الجزائریة لحمایة البیئة، على الرغم من وضوح المادة 

یحدد القانون واجبات الأشخاص : ((بنصها على ما یلي 2016الدستوري لسنة  من التعدیل

  .)2())الطبیعیین والمعنویین لحمایة البیئة

هذا الإطار نتوقع أن یبادر المشرع الجزائري فور هذا التعدیل بإصدار النصوص  في     

والمتعلقة بتحدید من التعدیل الدستوري  68/02القانونیة والتنظیمیة لتطبیق محتوى المادة 

التزامات الدولة والأشخاص اتجاه البیئة، وفي انتظار استصدار النصوص القانونیة 

                                                           

  1 .''یسبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض أكل خط'' من القانون المدني   163تنص المادة  -
مارس  07 بتاریخ صادرة ،14عدد  ر جالتعدیل الدستوري،  المتضمن 2016مارس  6مؤرخ في    01-16قانون رقم  -2

2016.   
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یكون المشرع الجزائري قد سلك مسلك القانون  68والتنظیمیة الخاصة بتطبیق المادة 

  . المصري  بلجوئه لفكرة الإحالة إلى القواعد العامة

المتعلق  10-03ئي في الجزائر، یشكل القانون وبالرجوع إلى الإطار التشریعي البی     

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الإطار القانوني العام لحمایة البیئة في الجزائر،  

كما أن هناك نصوصا قانونیة خاصة تعالج مختلف جوانب الحمایة، على سبیل المثال 

وتسییر الكوارث في إطار التنمیة  المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى )1(20-04القانون 

منه على التشریع شروط استحقاق التعویض عن  67أحالت المادة  حیث المستدامة،

 10المنصوص علیها في المادة  الأضرار اللاحقة بضحایا الكوارث بسبب الأخطار الكبرى

  .من هذا القانون

ما كانت طبیعتها المتعلق بالمیاه على الأشخاص مه )2(12-05كما فرض القانون     

في سبیل حمایة هذا المورد الحیوي باعتباره عنصرا أساسیا من ) 3(مجموعة من الالتزامات

  .عناصر البیئة

صحیح أنه لا توجد في أحكام هذا القانون ما ینص على ترتیب المسؤولیة المدنیة عن      

نلمس فیها  التي اللهم بعض المواد  05/12مخالفة الالتزامات المفروضة بموجب القانون 

                                                           
كوارث في إطار التنمیة یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر ال 2004دیسمبر 25  ؤرخ فيم 20-04 قانون رقم -1

   .2004دیسمبر 29 في  ، صادرة 84ج ر عدد  ،المستدامة

.2005سبتمبر  4في  ، صادرة 60عدد  ، یتعلق بالمیاه ، ج ر ج ج 2005أوت  4مؤرخ في  12- 05 قانون رقم - 2  
منع تفریغ المیاه القدرة أو صبها في  :وتتمثل في   12-05 رقم من القانون 46نصت على هذه الالتزامات المادة  -3

وحظر وضع أو طمر  –الآبار والحفر وأروقة التقاء الینابیع والمیاه وأماكن الشرب العمومیة والودیان الجافة ، والقنوات 

من خلال إعادة التموین لمواد غیر الصحیة التي من شأنها أن تلوث المیاه الجوفیة من خلال التسریبات الطبیعیة، أو ا

كما یمنع بموجب أحكام هذه المادة رمي جثث الحیوانات أو طمرها في الودیان والبحیرات والبرك والأماكن الصناعي، 

وأروقة  ،القریبة من الآبار والحفر، وأماكن المیاه الصالحة للشرب والینابیع القریبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء الماء

   .التقاء الماء والینابیع وأماكن المیاه الصالحة للشرب 
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، غیر أنه ومن وجهة نظر قانونیة )1(الطابع الجزائي المترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات

فقیام أي شخص بتفریغ المیاه القدرة، أو صبها في الآبار والحفر والینابیع وأماكن للشرب 

من هذا  46العمومیة والودیان الجافة وغیرها من الالتزامات المنصوص علیها بموجب المادة 

  .القانون یشكل خطأ یرتب المسؤولیة  المدنیة

في السیاق نفسه وفي مجال مكافحة الضجیج باعتباره أحد عناصر النظام العام في      

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها على  )2(05-85من القانون  46فرضت المادة  ،المجتمع

  .یة من مضار الضجیج جمیع المواطنین بضرورة احترام القواعد المعدة للوقا

، حیث توجد عدة مجالات تثار فیها مسؤولیة الإدارةوما ینطبق على الفرد ینطبق على       

على أساس الخطأ الذي یتمثل في القیام بعمل أو بالامتناع عن القیام بعمل بشكل  الإدارة

ل المنشآت مباشرة في مجا الإدارةمسؤولیة  إثارةیخالف التشریع المعمول به، مثلا یمكن 

المصنفة لحمایة البیئة في حال استمرار الآثار السلبیة على البیئة كالدخان، والروائح 

  .)3(والغازات بسبب عدم احترام التدابیر المفروضة 

المتعلق بتسییر  )4(19-01من القانون  19وفي مجال تسییر النفایات وضعت المادة       

خاصة الخطرة عند تسلیمها إلى الغیر، وهو أن یتم النفایات قیدا على كل منتج للنفایات ال

بطریقة قانونیة سلیمة تحت طائلة المسؤولیة المدنیة للفاعل عن الأضرار والخسائر المترتبة 

  .على ذلك

                                                           
  دج50000سنوات وبغرامة من  5یعاقب بالحبس من سنة الى''المتعلق بالمیاه  12-05من القانون  172تنص المادة  -  1

  . ''، وتضاعف العقوبة عند العودمن هذا القانون 46أحكام المادة  فدج كل من یخا 1000000إلى 
 17 صادرة بتاریخ ،  8المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، ج ر عدد   1985فیفري 16مؤرخ في  05-85 قانون رقم -2

   .معدل ومتمم 1985فیفري
كلیة  قانون عام، :تخصص جستیر في الحقوق،مذكرة ما -دراسة مقارنة –المنشآت المصنفة لحمایة البیئة  ،أمال مدین -3

  . 162، ص2012-2012ید، تلمسان ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقا
ج ر عدد  ،یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها ،2001دیسمبر 12 ، مؤرخ في19-01رقم  من القانون 19المادة  -4

   .2001دیسمبر 15  بتاریخ  صادرة،  77
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  تكریس نظریة الخطأ في التشریع الفرنسي -3

لقانونیة تتوفر فرنسا على ترسانة كبیرة من النصوص القانونیة تعالج مختلف الجوانب ا      

بمبدأ  2000لحمایة البیئة بالاستناد إلى نظریة الخطأ، فقد أقر قانون البیئة الفرنسي لسنة 

التعویض عن الأفعال الخاطئة التي تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر بالمصالح الجماعیة 

 بهدف تحسین الإطار المعیشي وحمایة عناصر البیئة من ماء، هواء تربة، الموقع، المحافظة

  .)1(على الطابع العمراني ومكافحة التلوث ، والحمایة من الإشعاعات النوویة

 2وتم تكریس نظریة الخطأ في فرنسا في مجال النفایات الخطرة، حیث تنص المادة      

كل شخص ینتج أو '' على مایلي )2(المتعلق بإزالة النفایات 1975من القانون الصادر سنة 

طبیعتها إحداث أثارا سلبیة أو إلحاق ضرر بالتربة، النبات، یملك النفایات في ظروف من 

الحیوان، تدهور المواقع أو المناظر، تلوث الهواء أو المیاه ، إثارة الضجیج أو انبعاث 

الروائح بطریقة تضر بصحة الإنسان وبیئته یكون ملزما بضمان إزالتها وفقا لأحكام هذا 

  .)3(''القانون وفي ظروف سلیمة

لعب القانون المدني الفرنسي دورا أساسیا في التعویض عن   2016قا من سنة انطلا     

الإشارة إلى التطور الذي حدث في السیاسیة البیئیة  بالأهمیةالأضرار البیئیة، وجدیر 

الفرنسیة بشأن التعویض عن الأضرار البیئیة لاسیما الضرر الایكولوجي الخالص، فبعد 

لة  تقدیر الضرر الایكولوجي صدر قرار عن الغرفة الجزائیة الجدل الفقهي الواسع بشأن مسأ

تم الاعتراف من خلاله بإمكانیة '' ایریكا''في قضیة  2012سبتمبر  25لمحكمة النقض في 

                                                           
1 -Art L -142 de code de l’environnement. 
2 - Loi n 75-633 du 15/07/1975 , J O du 16/07/1975, In revue juridique de l’environnement, N 
3-4 ,1976, Travaux du premier congrès de la S F D e Strasbourg , Les 6-7 et 8, 1975. 
3 - Art 2 de loi du 15/07/1975, Op-Cit . 
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واعتباره ضررا قابلا  )1(احتواء القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة للضرر الایكولوجي

 . )2(''ثوثال سیا''لشركة سندا قویا لتبریر إدانة ا ذلكللإصلاح، كان 

بعد اعتراف القضاء الفرنسي بمسألة الضرر الایكولوجي تعالت الأصوات الفقهیة      

بادرت فقد بضرورة إقحام الضرر الایكولوجي في صلب التشریع المدني الفرنسي، وفعلا 

 من هذا القانون 1246تعدیل القانون المدني واعترفت بموجب المادة ب  2016فرنسا سنة

كل شخص یتسبب في الضرر  '':یلي ما الایكولوجي الخالص بنصها على بالضرر

  .) 3( ''الایكولوجي یكون ملتزما  بإصلاحه

من القانون  1240لا سیما المادة   )4(إن الاطلاع على النصوص القانونیة البیئیة     

هذه  النصوص ، لأن )1(المدني فان الخطأ هو أساس  للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

                                                           
، وعلى المستوى الفقهي یوجد تصورین للوسط ي یلحق بالوسط الطبیعيذلك الضرر الذالضرر الایكولوجي هو  -1

نبات، وتصور والحیوان، والنسان، كالإ تصور ضیق یحصر الوسط الطبیعي في الهواء، الماء والكائنات الأخرى  ،الطبیعي

 أنظر في  الغابات، الطبیعیة ،المواقع الطبیعیة ، تشمل المحمیات أخرى یضیف عناصر طبیعیة أخر واسع 

 :هذا

    JOURDAIN  Patrice, Le dommage écologique et sa réparation ,Rapport français , Sur le 
site  suivant : http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/jourdain.pdf  
2 -Pour la réparation de dommage écologique , Rapport du groupe de travail installé par 
madame Christiane taubira, Garde des sceaux, Ministre de la justice, 17 sebtembre2013,P10.  
3 - L’article 1246 dispose que’’ Toute personne responsable d'un préjudice écologique est 
tenue de le réparer’’ Code civil francais, Modifier par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016. . 

كالقانون  1992إلى غایة  1960مر التشریع الفرنسي في مجال البیئة بمرحلتین أساسیتین، المرحلة الأولى تمتد من  -4

ذي یتعلق بالمیاه ، ال 1964دیسمبر  16المتعلق بالحدائق الطبیعیة الوطنیة، و قانون  1960جویلیة  22الصادر في 

بشأن حمایة الطبیعة ،  1976جویلیة  10یتعلق بإزالة النفایات والتعویض عن الأضرار، قانون  1975جویلیة  15قانون 

هذه المرحلة تمیزت بعدم فعالیة النصوص القانونیة المذكورة في مواجهة و  یتعلق بحمایة الغابات، 1992أفریل  28قانون و 

لتكنولوجي و جمعت في مجملها بین میزتین، میزة الضبط من جهة وتقریر الجزاء من جهة أخرى خطر التقدم الصناعي وا

ولم تتضمن أي مبادئ، أما المرحلة الثانیة فتمیزت بغزارة التشریع في مجال البیئة وفعالیته وتضمنت مجموعة من المبادئ 

وهو قانون شامل لتشریعات حمایة  2000ن البیئة لسنة التوجیهیة والإعلامیة، والتخطیطیة والاقتصادیة ونذكر أهمها، تقنی

 بشأن قانون الزراعة  أنظر 1995البیئة في فرنسا، قانون بارني لسنة 

YAOUTTE Cynthia  Fid, Le droit et les politiques de l’environnement dans les pays  du 
bassin méditerranéen , Approche de droit  environnemental comparé, Thèse  en vue de 
l’obtention d’un doctorat, Droit international public, Université rêne Descartes –Paris V, 
Faculté de droit ,2007,P50. 
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فرضت التزامات عامة بضرورة المحافظة على البیئة بمختلف عناصرها ولا شك أن الخروج 

  .عن هذه الأحكام یشكل خطأ یستوجب التعویض عن الضرر البیئي

  التكریس القضائي لنظریة الخطأ : الفرع الثاني 

في الدولة بالتزاماتها من خلالها ت التيالأداة إذا كان القانون الوطني في كل دولة هو      

في حل  لم یلعب القضاء دورا فاعلا إذاالدولیة بحمایة البیئة، إلا أن هذا كله لا قیمة له 

  .المنازعات في مجال البیئة 

ما مدى  ،وبصدد حدیثنا عن تكریس القضاء لنظریة الخطأ الثابت یمكن طرح السؤال     

  .تجاوب القضاء مع النظریة ؟

الفرع لبعض التطبیقات القضائیة لنظریة الخطأ البیئي في القضاء  سوف أخصص هذا     

  ).ثانیا(ثم نتناول بعض تطبیقاتها على مستوى القضاء الدولي ) أولا(الوطني 

  تطبیق نظریة الخطأ في القضاء الوطني  : أولا

لوائح على الرغم من الترسانة القانونیة بمختلف أنواعها من دساتیر، معاهدات ، قوانین،      

، إلا أن بینت الدراسةالتي عالجت مختلف جوانب حمایة البیئة، البریة، البحریة، الجویة كما 

فعالیة نظریة الخطأ الثابت في مجال حمایة البیئة لا یمكن تقییمها من خلال هذه النصوص 

القانونیة وإنما بكثرة القضایا المعروضة على القضاء، فضلا عن ابتكار و اجتهاد القضاء 

  .في إیجاد الحلول للمشكلات المعروضة علیه في مجال البیئة

وبخصوص نظریة الخطأ، فعلى الرغم من قلة الأحكام القضائیة في هذا المجال إلا       

  .القضاء الفرنسي  لاسیما فيأننا سجلنا بعض الأحكام القضائیة 

                                                                                                                                                                                     
 

1 - TAUBIRA  Christiane, Pour la réparation du préjudice écologique , Rapport de ministre de 
la justice , Op-Cit, P10. 
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  :نظریة الخطأ في القضاء الفرنسي  -1

ي عرضت على القضاء الفرنسي استندت من خلالها المحكمة من القضایا الشهیرة الت      

إلى نظریة الخطأ الثابت والذي كان له تأثیر كبیر على التشریعات الفرنسیة المتعاقبة، قصیة 

وما خلفته من كارثة بیئیة بكل ما تحمله هذه الكلمة من  )L’Erika()1(  ناقلة النفطغرق 

قضى بمسؤولیة  2012دیسمبر 25قرارا في  أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حیثمعاني، 

مستأجر السفینة عن الأضرار التي لحقت بالبیئة البحریة، واستندت محكمة النقض في هذا 

القرار في جانبه المدني على نظریة الخطأ كأساس لتعویض الضحایا عن الخسائر المادیة 

  .لصةوالمعنویة التي لحقت بهم، وكذا تعویض الأضرار الایكولوجیة الخا

 Laurentیرى  ''ایریكا''وفي إطار تعلیقه على قرار محكمة النقض في قضیة       

Neyret''  بشأن الضرر البیئي،  قاعدة قانونیةبأن هذا القرار لم یسمح للمحكمة برسم معالم

للمحكمة الفرصة لتوضیح دور المسؤولیة المدنیة والجنائیة عن الأضرار  تتیحكما لم 

  .)2(البیئیة

                                                           
مما  ،للغرق قبالة السواحل الفرنسیة '' ایریكا''تعرضت السفینة المسماة  2000في سنة تتلخص وقائع هذه القضیة أنه  -  1

، وبحكم إسناد الاختصاص القضائي للقضاء الفرنسي ن النفط نتج عن ذلك كارثة بیئیةأدى إلى تسرب كمیات معتبرة م

مؤرخ في كم من محكمة الاستئناف الفرنسیة ، صدر حقیة الأمم المتحدة لقانون البحارفابموجب القانون البحري الفرنسي وات

، إلا أن حكم محكمة الاستئناف الفرنسیة لم یعبر عن رضا سؤولیة الشركة المستأجرة للسفینةقضى بم  2010مارس  30

له المسؤولیة سبب في الكارثة لعدم تحمیمتالبعض الفاعلین في مجال حمایة البیئیة وعلى رأسها جمعیات حمایة البیئة ضد 

وعلى اثر ذلك رفع  هؤلاء طلبات أمام محكمة النقض ملتمسین تحمیل المتسبب في الحادث  ،المدنیة عن الأضرار

من شهیرا  صدر قرارا  2012و الضرر الایكولوجي، وفي سنة  ،رار اللاحقة بالأشخاص وممتلكاتهمالمسؤولیة عن الأض

 المسؤولیة المدنیة بالاستناد إلى نظریة الخطأ  ثوثالحمل خلالها  الشركة ) محكمة النقض(رنسیة فأعلى هیئة قضائیة 

  :أنظر في هذا 

    LAURENT  Neyret, L’affaire Erika , Moteur d'évaluation des responsabilités civil et 
pénale ,Recueil Dalloz, 2010, P 2238. 

 
2 - IBID, P-P 2247-2248. 
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والواقع في هذه القضیة الشهیرة أنه حصل تطورا هاما في موقف محكمة النقض       

الفرنسیة بخصوص الاعتراف بالضرر الایكولوجي الخالص، حیث اعترفت المحكمة صراحة 

بالتعویض عن هذه الأضرار في ظل غیاب النص القانوني الذي یسمح بالتعویض عنها، 

مدني الذي عرضت أمامه القضیة محكوم خصوصا إذا وصل إلى علمنا أن القاضي ال

بالنص القانوني، إذ یقوم بتطبیق النص القانوني على الواقعة المعروضة عكس القاضي 

 .الإداري الذي یكون دوره ایجابیا

وما یدعم الاعتراف بالضرر الایكولوجي الخالص في فرنسا، تبني القانون المدني       

اعترفت صراحة  بالضرر التي   1240ل المادة هذا الطرح من خلا 2016المعدل في سنة 

 .)1( الخالصالبیئي 

وفي مجال حمایة الحیوان باعتباره عنصرا أساسیا في البیئة، أصدرت  الغرفة المدنیة      

بمحكمة النقض الفرنسیة قرارا قضت فیه بالتعویض لصالح جمعیة حمایة الطیور عن حادثة 

، )2(التي تسبب فیها بعض الصیادون )Balbuzard( وفاة عدد كبیر من طیور العقاب 

واستندت الغرفة المدنیة في قرارها على نظریة الخطأ في صورة مخالفة الصیادون للنصوص 

  .)3(القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في مجال الصید

وننوه إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم لأول مرة باعتبارها محكمة موضوع استندت     

نظریة الخطأ لتوفر شروط تطبیقها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وأكدت هیئة إلى 

إهمال  تمثلت فيالمحكمة أن هناك أخطاء وقعت فیها جمعیة الصید البلدیة المعتمدة 

ممارسة الرقابة على الصیادین الذین استدعتهم لفعالیات الیوم الذي أشرفت على تنظیمه، ولم 

                                                           
1 -l’article 1246 de code civile  dispose que « Toute personne responsable d'un préjudice 
écologique est tenue de le réparer » 
2 - LAURENT  Nyret, « La réparation des atteintes à l’environnement »,  Cour de cassation, 
Séminaire « Risques, assurances, responsabilités »,  colloque,24-05-2006. 
3- LAURENT  Nyret, La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judicaire,  
Dalloz,2008,P17. 
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فیة المتعلقة بقواعد صید الطیور المهاجرة، وبخصوص الضرر یتم تزویدهم بالمعلومات الكا

هناك ضررا لحق بالمصالح العامة لجمعیة حمایة  أن إلىالمحكمة  هیئةالبیئي توصلت 

  .)1(الطیور على اعتبار أن القانون اسند لها مهمة توفیر الحمایة للطیور المهاجرة

واقعة على الطیور المهاجرة التي تسبب ویستفاد من القرار السابق أن عملیة التدمیر ال     

  .فیها الصیادون هو ضرر معنوي مباشر لحق بمصالح ونشاط جمعیة حمایة الطیور

إلى حكم محكمة    الإشارةوما ینطبق على الفرد ینطبق على الإدارة، وفي هذا الصدد      

لتي تسببت الذي قضي بمسؤولیة البلدیة عن الأضرار ا 1993فیفري  25بتاریخ  ''بوردو''

أسست المسؤولیة  حیثفي تلویث المیاه بسبب النفایات الناجمة عن نشاط المنشأة المصنفة، 

الإداریة على أساس الخطأ الذي یتمثل في إهمال رئیس البلدیة في اتخاذ التدابیر والإجراءات 

  .)2(الكفیلة للوقایة من هذه الأخطار

بأحقیته في التعویض على  ''دوبلي''لسید كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضیة ا      

البلدیة عما أصابه من ضرر بسبب الضوضاء الصادر من أحد المساكن المستعملة من قبل 

معسكر للجیش في البلدیة تسبب في إزعاج السكان المجاورین وتعریض النظام العام للخطر، 

تمثل في امتناع العمدة  حیث استند مجلس الدولة في قراره هذا إلى الخطأ من جانب العمدة 

  .)3(عن استخدام سلطة الضبطیة الإداریة للمحافظة على السكینة العامة

  نظریة الخطأ في القضاء الجزائري -2

القضایا المعروضة على القضاء الجزائري قلیلة جدا، وهذا راجع إلى عدة للأسف      

زائر قاضي مختص في أسباب منها ما هو متعلق بالجانب البشري، حیث لا یوجد في الج
                                                           

1 - Cass.civ1. 16 novembre 1982  N° de pourvoi: 81-15550.   
 
 

.140ت تعویضه، مرجع سابق، صحمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي والیا- 2  

 

.263، مرجع سابق، صأمال مدین - 3  
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الشؤون البیئیة، ومنها ما هو متعلق بالجانب المؤسساتي الذي یتمثل في غیاب قضاء 

متخصص في القضایا البیئیة، والبعض الأخر یتعلق بطبیعة القضایا البیئیة التي تنطوي 

  .على مسائل تقنیة وفنیة دقیقة ناهیك عن  نقص الخبرة في هذا المجال 

یا البیئیة في الجزائر مصیرها الرفض، ویكون هذا الرفض في الشكل إن أغلب القضا     

لانعدام الصفة في الدعوى باعتبار الضرر البیئي ضرر عام وغیر مباشر، وهذا الضرر 

  . طبقا للقواعد العامة لا یتم التعویض عنه

ح على الرغم أن المشرع الجزائري أعترف لجمعیات حمایة البیئة بالدفاع عن المصال     

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث  03/10الجماعیة من خلال القانون 

منه واضحة بأنه یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا رفع دعاوى قضائیة أمام  37جاءت المادة 

  .الجهات القضائیة المختصة ضد كل مساس بالبیئة

یئیة المرفوعة أمام القضاء كونها ذات طابع إلا أنه وبالنظر إلى طبیعة المنازعات الب     

جماعي فان القضاء كثیرا ما یتشبث بضرورة إثبات الضرر، وان تكون المصلحة شخصیة 

وهو ما یصعب إثباته، وهذا الأمر مختلف في بعض الدول كالبرازیل، إذ أن القانون البرازیلي 

یات الخاصة بحمایة البیئة أعترف صراحة للجمع 1985المتعلق بحمایة البیئة الصادر سنة 

والدفاع عنها بحق رفع دعوى أمام القضاء ضد الإدارة أو الأفراد للدفاع عن البیئة، دون 

اشتراط أن تكون مصلحتها في الدعوى مرتبطة بمصلحة أفرادها ولكن بأهدافها، وتعرف 

یعتبر شكل الدعوى المقامة من طرف جمعیات حمایة البیئة بالدعوى المدنیة العمومیة، وهذا 

 .)1(جدید للدعاوى

  

                                                           
دور المجتمع المدني في حمایة ’‘ ب الموسوم، دور القاضي الإداري في حمایة البیئة، الملتقى الوطني نادیة مومو - 1

  .194ص، 2012مارس  07و06كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، یومي  ،’’البیئة واقع وآفاق



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

41 
 

  تكریس نظریة الخطأ في القضاء الدولي: ثانیا 

القضاء الدولي هو الأخر أعتنق في أولى مراحله فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة       

الدولیة بشكل عام، تجلى ذلك في العدید من القضایا أهمها القضیتین المتعلقتین بمواطنین 

مواطن ، وهو 1880سنة  ''بومنس'لمكسیك، الأولى هي قضیة أمریكیین كانا یقیمان في ا

أمریكي كان یقیم في المكسیك تم اعتقاله عندما كان رفقة زمیل له في منزل هذا الأخیر، وقد 

، فقام الأمریكي بإطلاق النار في مكسیكیین في داره لإقتداء دین لههجم علیه أحد العاملین ال

فإذا به یستنجد بزملائه وهجموا على منزل  الهواء لتخویف المكسیكي حتى ینصرف

الأمریكي، وعلى أثرها انتقل رجال الأمن إلى عین المكان وأطلقوا عیارات ناریة على 

بسبب اشتعال النیران في منزلهما تدخلت الحكومة ، وعند فرار الأمریكیین الآخرین الأمریكي

مت به اللجنة المختلطة ، وهو ما حك''یومنس هنري''الأمریكیة بطلب التعویض لصالح 

الأمریكیة المكسیكیة، وكان الأساس في ذلك الخطأ المنسوب للمكسیك بسبب إهمالها 

  .)1(وتقصیرها في حمایة الرعایا الأمریكیین لعدم ملاحقة ومتابعة المجرمین

یستفاد من هذه القضیة أنه على الرغم من عدم توافر الخطأ الشخصي في جانب       

  .إلا أنها ظلت مسؤولة دولیا بسبب عدم ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الحادث حكومة المكسیك،

تتلخص وقائع ، و ''روبرت هاري''أما القضیة الثانیة فتتعلق بالمواطن الأمریكي یدعى       

مواطن أمریكي كان یقیم بالمكسیك حیث أتهم بالمشاركة  ''روبرت هاري''هذه القضیة في أن 

من طرف  1922، وتم توقیفه سنة ''وانس'' حد الأشخاص یدعيفي الهجوم لیلا على بیت أ

، الأمر الذي یضع أشهر قبل المحاكمة 9السلطات المكسیكیة التي أودعته السجن لمدة 

                                                           
  . 4یوسف معلم، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، مرجع سابق، ص  -  1



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

42 
 

من الدستور المكسیكي الذي یقضي بوجوب محاكمة  20الحكومة في مخالفة للمادة 

  .)1(المعتقلین في أجال لا تتعدى أربعة أشهر

ها أنها تدخل ضمن أعمال الخطأ التي تؤسس علیها مسؤولیة الدولة ویستدل من    

  . المكسیكیة

وإذا سبق للقضاء الدولي وأن تبنى فكرة الخطأ في القضاء الدولي بشكل عام فهل       

  . یمكن القول أن هذا القضاء نفسه تبنى الفكرة في مجال حمایة البیئة؟

ة الخطأ في مجال حمایة البیئة یعرف تراجعا كبیرا، الواقع أن تطبیق القضاء الدولي لفكر      

وهذا راجع للتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي الهائل الذي عرفه العالم مع مطلع القرن 

مما أدى إلى تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة، إلا أن هذا لا یمنعنا من تسجیل بعض  20

 :لها إلى النظریةالقضایا التي عرضت على القضاء الدولي واستند خلا

 : ''مصهر تراییل''قضیة -1 

تتمثل هذه القضیة في النزاع المثار بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا بخصوص      

الأضرار التي لحقت بالولایات المتحدة الأمریكیة من جراء تشغیل هذا المصنع الواقع 

  .بالأراضي الكندیة

رحلة الأولى وافقت خلالها الولایات المتحدة الأمریكیة وهذه القضیة مرت بمرحلتین، الم     

على تسویة النزاع بالطرق الدبلوماسیة وتم إحالة القضیة على اللجنة المختلطة للقانون 

بشأن میاه الحدود، وبعد التحقیق الذي أعدته اللجنة  1909الدولي المنبثقة عن معاهدة 

ه مبلغ التعویض المحكوم به لفائدة أقرت من خلال 28/02/1931أصدرت تقریرا بتاریخ 

، إلا أن الولایات تریلالولایات المتحدة الأمریكیة عن التلوث الهوائي المنبعث من مصنع 

                                                           

.4یوسف معلم، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر، مرجع سابق، ص  - 1   
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المتحدة اعتبرت هذا القرار مجحفا في حقها ولا یغطي إلا نسبة قلیلة الأضرار والخسائر التي 

  .لحقت بها

 )1(ض النزاع على محكمة التحكیم الدولیة وفي المرحلة الثانیة اتفق الطرفان على عر      

وتوصل فریق التحكیم في هذه القضیة إلى أن كندا تلتزم بعدم انبعاث ثاني أكسید الكربون 

  .  )2(من مصنعها، وهي مسؤولة عن الأضرار التي ألحقتها من هذا الانبعاث

سمح بصیاغة  ''لمصهر تری''جدیر بالأهمیة الإشارة إلى أن قرار التحكیم  في قضیة       

 من لیس ''أنهمبدأ أساسي في القانون الدولي العام في مجال التلوث عبر الحدود، مقتضاه 

 جراء الأدخنة ضررًا یلحق نحو على أراضیها باستخدام  تسمح أو تستخدم أن دولة أي حق

 المسألة على هذه یترتب عندما فیها، المقیمین الأشخاص أو ممتلكاته أو آخر طرف بأراضي

 .)3(''ومقنعة واضحة بأدلة الضرر إثبات ویتسنى وخیمة، عواقب

ولم ینحصر تطبیق هذا المبدأ في التلوث العابر للحدود بل أصبح یطبق على نطاق      

، تأكد هذا في العدید من المناسبات الدولیة لا سیما )4(واسع في مجال القانون الدولي للبیئة

لسنة بشأن البیئة والتنمیة المستدامة وإعلان ریو  )5(منه  21إعلان ستوكهولم في المبدأ 

                                                           
1 - PIETTE  Jean, Les problèmes de pollution transfrontière et de déchets dangereux en 
Amérique de nord, Revue québécoise de droit international ,Vol7,N02,P155,1991-1992 . 

المجلة الدولیة للصلیب  الثغرات والفرص، :یة البیئة أثاء النزاعات المسلحة، القانون الدولي لحمامایكل بوتیه وآخرون -2

   .40ص  ،2010 ،879، العدد 92الأحمر، المجلد 
3 - PIETTE  Jean, Op- Cit, P154. 

 تكفل بأن عام التزام وجود" على أن فتواها في المحكمة أكدت ، 1996 لعام 241 رقم دولیةال العدل محكمة تقاریر -4

الخاضعة لولایتها  غیر الأخرى المناطق أو الأخرى الدول بیئة باحترام ورقابتها لولایتها الخاضعة الأنشطة احترام الدول

  . ''بالبیئة  الوطنیة، قد أصبح جزء ا من مجموعة قواعد القانون الدولي المتعلقة
5  -Le principe 21 de la déclaration de Stockholm de 1972 dispose que «  Conformément  a la 
charte des nations unies  et  aux principes du droit international , Les états on le droit 
souverain d’exploiter  leurs propres  ressources  selon leur politiques d’environnement et ils 
on le devoir de faire en sorte que les activités exercées  dans les limites de leurs  juridictions  
ou sous leurs contrôle ne causent pas de dommage a l’environnement  dans d’autre états  au 
dans des régions  ne relevant d’aucune juridiction nationale ».  
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، وفي الأخیر تم إدماج المبدأ في دیباجة الاتفاقیة الإطاریة )1(في المبدأ الثاني منه  1992

  .)2(للأمم المتحدة بخصوص التغیرات المناخیة كمبدأ محوري في إعلان المبادئ

ة مصهر تریبل فقد أنقسم الفقه وبخصوص الأساس القانوني للحكم بالتعویض في قضی    

إلى اتجاهین ، الاتجاه الأول یرى أن المحكمة قضت بمسؤولیة كندا عن تعویض الولایات 

المتحدة الأمریكیة تطبیقا لنظریة المخاطر في العلاقات الدولیة، أما الاتجاه الثاني یرى بأن 

كندا خرقت الاتفاق  وهذا الذي نؤیده لأن 3المحكمة استندت في قرارها على فكرة الخطأ

  .   المسبق بین كندا والولایات المتحدة الأمریكیة  بشأن تشغیل المصهر 

  :''مصنع شروزوف''قضیة -2

إن مبدأ مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ أعید تأكیده على مستوى محكمة العدل      

تعود لتي ا  Chorzow Factory Caseقضیة في  ألمانیا وبولونیاالدولیة الدائمة بین 

سیلیزیا الواقع بمنطقة  شورزووقائع هذه القضیة إلى أن بولندا قامت بنزع ملكیة مصنع 

فطالبت هذه الأخیرة بتعویضها عما لحقها من  ، مما أدى إلى الإضرار بمصالح ألمانیا،العلیا

بشأن تنظیم انتقال  1922أضرار نتیجة انتهاك بولندا للاتفاق المعقود بینهما في جونیف 

                                                           
1 - La conférence des nations unies  sur l’environnement et le développement,  Sur le site 

d’internet suivant http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-

durable/files/9/Declaration_de_Rio_1992_fr.pdf . 

   
2 -Convention cadre  des nations unies  sur les changements  climatiques, Sur le site d’internet 

suivant : http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf . 

، مركز المسئولیة الدولیة الموضوعیة: النظریة العامة للمسئولیة الدولیة بدون خطأ  سلام دسوقي عبد النبي دسوقي، - 3

 .311، ص2016الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، مصر 
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لمنشات التي أقامتها ألمانیا على ذلك الإقلیم البولندي، وكانت محكمة العدل قد قضت في ا

  .)1(بعدم مشروعیة نزع الملكیة الذي أجرته بولندا  1926حكم سابق لها سنة 

 1927جویلیة 26وعبرت محكمة العدل الدولیة الدائمة بوضوح في قرارها المؤرخ في     

، وأن هذا الواجب  یجب لیها واجب تعویض الدولة المتضررةن الدولة الخارقة عأ'' على 

بقدر الإمكان أن یمحي أثار الفعل غیر المشروع، وأن یعید إقامة الوضع الذي حسب 

  .)2(''الترجیح ، كان سیكون قائما إذا لم یكن هذا الفعل قد ارتكب 

  :''قناة كورفو''قضیة  -3 

ید تأكیده على مستوى محكمة العدل الدولیة مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ أع إن     

، حیث أقرت محكمة العدل )3(كورفوبین ألبانیا وبریطانیا بشأن النزاع الحاصل في مضیق 

بمسؤولیة ألبانیا عن الانفجاریات  1949دیسمبر من سنة  15الدولیة في قرارها المؤرخ في 

الأضرار المترتبة عن هذه في المیاه الألبانیة عن  1946أكتوبر 22التي حصلت بتاریخ 

  . سیما الأضرار التي لحقت بأفرادها، واستندت في قرارها هذا على فكرة الخطألا الانفجارات

.  

.  

. 

.  

.  

                                                           
 النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني ، رسالة دكتوراه في القانون العام، ،بلخیر طیب -  1

  .249ص  ،2016- 2015تلمسان،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  أبي بكر بلقاید
2 - UNEP/CBD/ICCP/2/3, P 04 
3-Affaire du détroit de Corfou ,Arrêt de 15 décembre 1949 C.I .J, Recueil 1949 . P 244.  
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 المبحث الثاني

  .كأساس  للتعویض عن الأضرار البیئیة أ الدور المتراجع للخط

القانونیة رأینا فیما سبق كیف ساهمت المسؤولیة الخطئیة في معالجة بعض الجوانب       

لحمایة البیئة، كما لقیت هذه النظریة تأییدا واستحسانا لدى الفقه والقانون، وحتى القضاء 

تجاوب إلى حد ما مع النظریة من خلال الأحكام  والقرارات القضائیة الصادرة في هذا 

ل تعالج نظریة المجال سواء على المستوى الدولي أو الوطني، إلا أن السؤال الذي یطرح ه

خطأ كل الاختلالات الواقعة على البیئة خصوصا عقب التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ال

  . ؟ عرفته البشریة وما نتج عنه من أضرار بیئیة جدیدة لم یعهدها الإنسان من قبل

عنه في هذا المبحث من خلال الوقوف على أهم الصعوبات  الإجابةوهذا ما نحاول      

  .البیئیة الأضرارنظریة في مجال والمشكلات التي تواجهها ال

  الصعوبات المرتبطة بإثبات الخطأ البیئي: المطلب الأول

تقدم  تحول دونأولى العقبات التي في مجال حمایة البیئة  تمثل مسألة إثبات الخطأ     

ارتباط النظریة بالحالة النفسیة  حالات كثیرة منها النظریة، وتظهر هذه الصعوبة بوضوح  في

 أیضا، و )الفرع الثاني(وإشكالیة وقوع الأضرار من نشاط مشروع  ،)الفرع الأول(ل للفاع

 ).الفرع الثالث(صعوبة التحدید الدقیق للشخص المخطئ 

. 

. 

. 

.  
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  ارتباط النظریة بالحالة النفسیة للفاعل: الفرع الأول

هورها كانت فكرة الخطأ تمثل جوهر المسؤولیة المدنیة حیث ارتبطت هذه الفكرة منذ ظ       

بالذنب الأخلاقي الذي یتطلب تحلیل المسلك النفسي للفاعل في البحث عن الإرادة الآثمة، 

  .)1(توافر عنصرین أساسیین هما عدم مشروعیة الفعل، والإدراك یتطلبومن ثم كان 

انطلاقا من هذه الحقیقة یقوم أساس الخطأ على الاعتبار الشخصي والنفسي، ولهذا      

ضرورة البحث عن إرادة المدعى علیه وصاحب الفعل الخاطئ، وهذا عماله لإ یستوجب

سواء كان عمدیا أو نتیجة الإهمال ما هو إلا حالة نفسیة من الصعوبة بمكان إثباته،  الأخیر

والأمر غیر مستبعد في ظل هذا المنطق من حرمان كثیر من المضرورین في التعویض 

  .)2(أصابهم مؤكد بذریعة عدم إثبات الخطأ رغم أن الضرر الذي

وإذا كان من الممكن تقبل هذا الأمر في دائرة قواعد القانون الخاص الذي تختلط فیه      

فكرة مخالفة القانون بفكرة الخطأ، إلا أنه من الصعب الأخذ بهذه الفكرة في دائرة العلاقات 

حیث أصبحت  ، ذلك أن فكرة الخطأ لا تناسب نظام قانوني كل أشخاصه اعتباریین)3(الدولیة

رئاستها واضحة وذلك ب  التفرقة بین الدولة كشخص اعتباري وبین الشخص الطبیعي القائم

عقب الخلط الذي كان قائما بین شخصیة الدولة وشخصیة حاكمها، وبالتالي خطا الدولة هو 

 .)4(خطأ الحاكم نفسه

. 

.  

                                                           
كلیة الحقوق والعلوم  ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ،انونیة للبیئة البحریة من التلوث، الحمایة القواعلي جمال - 1

   .255، ص 2010- 2009، تلمسان، السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید

.255، ص نفس المرجع - 2  

.10، العراق، العدد دولیة في حمایة البیئة من التلوث، مجلة الكوفةدور المسؤولیة ال فؤاد المحامید،ولید   - 3  

.253ص  بلخیر طیب، مرجع سابق، -  4  
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  وقوع الأضرار من النشاط المشروع: الفرع الثاني 

قا للمفهوم المحدد له في الفقه والقضاء عدة صور، أهمها عدم اتخاذ یتخذ الخطأ وف     

إذا تحقق هذا سیكون مبررا لقیام المسؤولیة و  ،الاحتیاطات اللازمة ومخالفة الأنظمة والقوانین

المدنیة، غیر أنه لیس كل الأضرار تترتب عن مخالفة القوانین واللوائح، وهذا الأمر ینطبق 

والسؤال المطروح كیف یمكن نسبة الخطأ إلى الشخص الملوث في على الأضرار البیئیة، 

  .مثل هذه الظروف؟

على سبیل المثال من المفترض أن الدولة في  الاستخدام السلمي للطاقة النوویةف      

ممارستها لهذه النشاطات قد تتخذ أعلى درجات الحیطة والعنایة اللازمة، فإذا وقع حادث في 

لیس مستبعد لا یمكن نسبته إلى الدولة، إذ یعد سلوكها هذا عملا مثل هذه الظروف وهذا 

مشروعا دولیا، وعلیه  نرى أن التعویل على فكرة الخطأ  كأساس للمسؤولیة المدنیة عن 

الضرر البیئي أمر غیر مرغوب فیه، لأن الضحایا سیجدون أنفسهم غیر قادرین على إثبات 

  .الخطأ كون النشاط مشروعا

تلوث الناجم عن نشاط المشروعات الصناعیة وما ینتج عنها من أدخنة أیضا الو      

ونفایات تؤدي إلى تلوث البیئة، فعلى الرغم من أن هذه النشاطات مرخص بها و أتبعت 

  .)1(المواصفات الفنیة لأصول الصناعة، إلا أن البیئة المحیطة نالت قسطا من التلوث

ة بخصوص الأنشطة التي تمارسها على إقلیمها وینطبق هذا الأمر على مسؤولیة الدول     

وینتج عنه تلوث حدودي یلحق الضرر بدولة مجاورة، فإذا قامت هذه الدولة بنشاط معین 

واتبعت ما تقضي به الاتفاقیات الدولیة وسنت القوانین الوطنیة التي تضع المقاییس 

                                                           

كلیة ، البیئیة ودور التأمین، رسالة دكتوراه في القانون الخاص الأضرارالمسؤولیة المدنیة عن  ،عبد الرحمن بوفلجة 1-

  .62ص ،2016 -2015 جامعة أبو بكر بلقاید، ،السیاسیةالحقوق والعلوم 
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وث، فانه من الصعب والمستویات للتلوث، ولم تتراخى في تطبیقها ورغم ذلك نجم عنه تل

  .)1(تأصیل مسؤولیتها في مواجهة الدولة أو الدول المتضررة على نظریة المسؤولیة الخطئیة

كثیرا هل یعتبر ترخیص الجهة الإداریة المختصة بمزاولة  یطرحإلا أن السؤال الذي      

  .نشاط معین سببا لإعفاء الملوث من المسؤولیة؟

ترخیص من الجهة الإداریة المختصة لممارسة نشاط إن حصول مالك المنشأة على      

معین وان كان هذا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة فان ذلك لا یعفیه من المسؤولیة المدنیة عن 

 دیسمبر 19بتاریخ الفرنسي هذا التوجه بإصداره قانونا  المنظمالأضرار البیئیة، حیث تبنى 

ن الصادر ة والمضرة بالصحة المعدل بالقانو بشأن المنشآت الخطرة أو المقلقة للراح 1917

أن التراخیص الإداریة  '' من هذا القانون  12تنص المادة حیث  ،1977جانفي  10في 

  . )2(''بخدمة حقوق الغیر  مرهونةالممنوحة 

المتعلق بالمناجم  05-14بموجب القانون المشرع الجزائري هذا الطرح أیضا كما تبنى       

أو  داري الخاص بالاستكشاف المنجمي،ولیة صاحب الترخیص الإعندما اعترف بمسؤ 

  .)3(الاستغلال المنجمي  وحمله المسؤولیة المدنیة عن كل الأضرار المترتبة على نشاطه

 صعوبة التحدید الدقیق للشخص المخطئ: الفرع الثالث    

ثبته المدعى، طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة فان التحدید الدقیق للشخص المخطئ ی      

وهذا  ما استقر علیه الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في الجزائر حیث طبقت هذا المبدأ 

على سبیل المثال لا الحصر في قرارها الصادر  دید من القضایا المعروضة علیها،في الع

                                                           

.63ص نفس المرجع ، - 1  
2 -  Article 12 (abrogé au 1 janvier 1977) Loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux 
établissements dangereux, Insalubres ou incommodes, Sur le site 
suivant :ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
 

  . یتعلق بقانون المناجم 05-14 قانون رقم -3
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أنه من ''  بقولها) ف ع: (ضد ) ر ب ع ،ب ف(في قضیة   22/06/1988بتاریخ 

أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه ومن ثم فان  المقرر قانونا

  .القضاء بما یخالف ذلك یعد مخالفا للقانون

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع بقضائهم على الطاعنین إرجاع      

ادعائه دون مطالبته بإقامة الدلیل على المطالب به من طرف المطعون ضده  المبلغ

  .) 1(''یكونوا قد خالفوا القانون ، ومتى كان ذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه

إذا استطاع المدعى إثبات الخطأ بعنصریه المادي والمعنوي بشأن بعض لكن       

 أصبحالنشاطات وأمكن إقامة التعویض على أساسه، فأن إثباته في كل صور هذا النشاط 

الحدیث مثلا عن التلوث المائي فان المواد الملقاة في المیاه قد لا تكون هي أمرا مستعصیا، ف

السبب المباشر في حدوث الضرر موضوع دعوى التعویض، فقد ینجم عن هذه المواد أجسام 

 یتطلبكیمیائیة جدیدة تذوب فیها العدید من الملوثات الأخرى، وللتدقیق في هذه المسألة 

یؤدي  ممالا یستطیع الأفراد العادین تحمل تكالیفها،  الأخیرة ، وهذهاللجوء إلى الخبرة  الفنیة

  .)2(إلى حرمان الكثیر من المضرورین من الحصول على التعویض 

من جهة أخرى وفي ظل التشابك الاقتصادي والصناعي الحالي أصبح لا یساعد على       

اط الضار، یحدث هذا تحدید وتمركز شخص المخطئ من بین العدید ممن اشتركوا في النش

كما لو وقع ضرر التلوث للجیران في منطقة یتواجد فیها العدید من المنشآت الصناعیة التي 

المصنع الذي یمكن  عن إهمال أو تقصیر منها، ما هو تشترك جمیعها في إحداث التلوث

  .أن ینسب إلیه هذا الإهمال أو التقصیر ؟

 
                                                           

 ،، المجلة القضائیة )ف ع: (ضد ) ب ف ر ب ع ،(، قضیة  53577ملف رقم  ، 22/06/1988قرار بتاریخ  -  1

  .1991المحكمة العلیا، العدد الثاني، 

.98، مرجع سابق، ص عیسى مصطفى حمادین - 2  
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  .لمسؤولیةإقرار حالات الإعفاء من ا: الفرع الرابع

إذا تمكن الضحیة من إثبات الخطأ واستطاع نسبته إلى شخص محدد یمكن وفقا لقواعد      

بحالات  لات من المسؤولیة، ویتعلق الأمرالمسؤولیة المدنیة للمسؤول عن الضرر الإف

من القانون المدني الجزائري بنصها على  127المادة  وهو ما تقر بهالإعفاء من المسؤولیة، 

إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشا عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة '' :يما یل

قاهرة أو خطا صدر من المضرور أو خطا من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر 

  .)1(''ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك

خطأ في مجال الأضرار وما ینطبق عن الخطأ الثابت في القواعد العامة ینطبق على ال     

إذ أنه بإمكان المسؤول عن التلوث أن یفلت من المسؤولیة المدنیة في حالة إثبات البیئیة، 

انتفاء الخطأ من جانبه، كأن یقیم الدلیل على أنه قام بجمیع الإجراءات والتدابیر طبقا 

لرجل العادي، للأنظمة والقوانین المعمول بها و قام بما یجب علیه من حیطة وحذر بمعیار ا

وباستطاعته كذلك في حالة عجزه عن انتفاء الخطأ أن یدفع مسؤولیته بإقامة الدلیل على أن 

ضرر التلوث یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه كقوة قاهرة، أو حادث فجائي أو خطأ الغیر 

، وهو ما یكشف بوضوح )2(هذا الأمر لا یتماشى و مصلحة الضحایا وأو خطأ المضرور، 

  .قصور النظریة في مجال التعویض عن الضرر البیئي عن

الاتفاقیة الدولیة بشأن إزالة حطام السفن الغارقة في یمكن الاستشهاد في هذا الصدد ب      

عن  )3(مسؤولیة مالك السفینة المسجلب التي أقرت) نیروبي اتفاقیة( البحر والمعروفة 

                                                           
  .المتعلق بالقانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 58- 75 رقم رمن الأم 127المادة  -  1
   55ص سعد محمد حواس ، مرجع سابق ، -2

الشخص المسجل على انه مالك السفینة أو الأشخاص المسجلون على أنهم مالكو السفینة أو في ''المالك المسجل  هو  - 3

 إذاولكن  ،لسفینة عند وقوع الحادثة البحریةاص الذین یملكون احالة انعدام التسجیل الشخص الذي یملك السفینة أو الأشخ

كانت السفینة مملوكة لدولة وتقوم بتشغیلها شركة مسجلة في تلك الدولة على أنها مشغل السفینة فتعني عبارة مالك السفینة 

  :أنظر تلك الشركة ،
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 أن الخطأ كما وضحت الدراسة سابقا، إلا الأضرار والخسائر التي تقع بالارتكاز على فكرة

تعفي  مالك السفینة من  مطلق، حیث وجه تطبق النظریة علىب لا تسمح الاتفاقیة المذكورة

ویتعلق الأمر بتوافر حالة من الحالات منها  11 و10بموجب المادتین وذلك  المسؤولیة

  :الآتیة 

ي، حرب أهلیة، ظاهرة طبیعیة الحادثة البحریة ناتجة عن أعمال الحرب، عصیان مدن -1

  .قاهرة لا یمكن توقعها ودفعها

ناتجة بأكملها عن تصرف طرف ثالث عمدا أو امتناعه عمدا عن التصرف بقصد -2

  . التسبب في الأضرار

ناتجة بأكملها عن إهمال أو فعل خطأ من جانب أي حكومة، أو سلطة أخرى مسؤولة -3

  .)1(عن صیانة الأضواء

من الاتفاقیة حالات  أخرى لا یكون فیها المالك مسؤولا  11/01لمادة تضمنت اكما      

إذا كانت المسؤولیة عن هذه التكالیف تتعارض  10/01عن التكالیف المذكورة في المادة 

  :مع

في  1969الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الزیتي لعام  -1

  .صیغتها المعدلة

لدولیة بشأن المسؤولیة والتعویض بخصوص الأضرار الناتجة عن نقل المواد الاتفاقیة ا-2

  .في صیغتها المعدلة  1996الخطرة والضارة بحرا لعام 

                                                                                                                                                                                     
 

Art 10  de Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves 18 mai 2007 sur 
le sit suivant http://www.fortunes-de- mer.com/documents. 

 
1 -Art 10  de Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves 18 mai 2007 
sur le sit suivant http://www.fortunes-de- 
mer.com/documents%20pdf/legislation/Internationale   . 
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في صیغتها  1960الاتفاقیة المتعلقة بمسؤولیة الغیر في میدان الطاقة النوویة لعام -3

في  1963النوویة لعام  المعدلة، واتفاقیة فینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار

صیغتها المعدلة، أو القانون الوطني الذي ینظم أو یمنع تحدید المسؤولیة عن الأضرار 

  .النوویة

الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة والتعویض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزیتي لعام -4

  .)1(في صیغتها المعدلة 2001

هي السادس في التقریر الذي أعده برنامج الأمم تضمن المبدأ التوجی من جهة أخرى     

المتحدة بشأن إعداد مشروع المبادئ التوجیهیة لوضع تشریعات وطنیة للمسؤولیة والجبر 

والتعویض بخصوص الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البیئة مجموعة من 

ني، وإعفاءات الإعفاءات، یمكن تقسیمها إلى إعفاءات منصوص علیها في القانون الوط

وردت في تقریر المبادئ التوجیهیة، وأخرى على شكل إعفاءات جزئیة أو التخفیف من 

  .المسؤولیة 

وضعت الفقرة الأولى من المبدأ التوجیهي السادس مجموعة من الاستثناءات یكون على      

ل لا یكون المشغ: ضوئها المشغل غیر مسؤول عن الضرر البیئي، وهذا بنصها على مایلي

  : مسؤولا إذا أثبت أن الضرر كان نتیجة

ظرف قاهر ناشئ عن ظاهرة طبیعیة لها صفة استثنائیة ومحتومة وخارجة /قضاء وقدر -1

  عن السیطرة 

  .إرهابیةنزاع مسلح أو عداوات، أو حرب أهلیة أو تمرد، أو هجمات  -2

                                                           
1 -art 11/01 de Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves 18 mai 2007 
sur le site suivant http://www.fortunes-de- 
mer.com/documents%20pdf/législation/Internationale    . 
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مة الملائمة كلیا أو جزئیا عن تصرف أو إغفال من جانب طرف ثالث رغم تدابیر السلا-3

لنوع النشاط المعني، ولا ینطبق ذلك في حالة  مطالبات التعویض إلا إذا نشأ الضرر كلیا 

  .نتیجة  تصرف متعمد غیر مشروع من جانب طرف ثالث 

  .)1(نتیجة امتثال لتدابیر إلزامیة فرضتها سلطة عامة مختصة -4

الات أخرى  لتخفیف مسؤولیة كما تضمن المبدأ التوجیهي السابق في فقرته الثانیة ح     

  :المشغل ویتعلق الأمر 

إجراء النشاط بإذن صریح وامتثال كامل لإذن صادر بموجب قانون محلي یسمح  -1

  .بحدوث الأثر على البیئة

أن یكون الضرر ناشئاً عن نشاط لم یكن من المرجح أن یسبب ضرراً وفقاً للمعارف  - 2 

  .)2(اء النشاط العلمیة والتقنیة السائدة في وقت إجر 

وأوردت اتفاقیة المسؤولیة عن الأضرار المترتبة عن الأنشطة الخطرة على البیئة      

هي الأخرى حالات لانتفاء مسؤولیة المستغل إذا استطاع هذا الأخیر  1993 )لوغانو(

  :إثبات أن الضرر ناجم عن

نائیة أعمال الحرب، أو حرب أهلیة، أو عصیان مدني، أو ظاهرة طبیعیة استث -1

 .یصعب توقعها ومقاومتها

 .)3(احترام إذن أو أمر تدبیري خاص صادر عن سلطة  عامة مختصة -2

. 

                                                           
1 -Unep/Gcss/.Xi/8/Add.1 
2 - Unep/Gcss/.Xi/8/Add.1 
3 - Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour 
l'environnement ,Lugano, 21.VI.1999,Op-Cit, p6. 
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  الصعوبات المتعلقة بالضرر البیئي: المطلب الثاني

الضرر طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة هو ما یصیب الإنسان في ماله أو في     

، فقد یكون هذا الضرر مادیا أو )1(له جسمه أو في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة

معنویا، فالضرر المادي هو ما یصیب الشخص في ذمته المالیة كأن یتلف شیئا لأخر أو 

هو ما یصیب الشخص في شعوره نتیجة ف، أما الضرر المعنوي )2(مزروعاته أو ممتلكاته

حرص علیها المساس بعاطفته أو كرامته أو شرفه وغیر ذلك من الأمور المعنویة التي ی

  .)3(الشخص في حیاته

إلى العدید من المشاكل  ینتهيإن تطبیق القواعد العامة للضرر عن الأضرار البیئیة     

  .أهمها القانونیة

  إشكالیة تحدید الضرر البیئي الموجب للمسؤولیة : الفرع الأول

وع الضرر، تقضي القاعدة العامة في مختلف النظم القانونیة بأنه لا مسؤولیة بدون وق   

ولصحة الضرر الموجب للمسؤولیة المدنیة ینبغي توفره على خصائص هامة وهي أن یكون 

هذا الضرر مؤكدا، ومباشرا، وشخصیا، والسؤال الذي یطرح في هذا الصدد هل تتمیز 

  .الأضرار البیئیة بهذه الخصائص؟

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانیة على أساس الخطأ في مجال العمران ، الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارةالزین عزري -  1

   . 84ص  ،2006، 2وم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد ، كلیة الحقوق والعل
زائري فقد حددت عناصر الضرر بأن یشمل التعویض ما لحق من القانون المدني الج 182بالرجوع إلى نص المادة  -  2

، بالتزام أو التأخر في الوفاء به أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء شریطةالشخص من خسارة وما فاته من كسب  

   .المتضمن تعدیل القانون المدني الجزائري 10-05 رقم من القانون 182راجع في ذلك المادة 
مكرر من القانون المدني  182القانون الجزائري أنه قام بحصر ما لا یمكن حصره بموجب المادة  ما یعاب على -3

الأمر الذي یطرح تساؤلات عدة لا سیما طبیعة الأضرار المعنویة  ،بمناسبة اعترافه بالتعویض عن الضرر المعنوي 05/10

   .مكرر182رى غیر تلك الواردة في م أم أن التعویض یشمل حالات أخ ،فهل الأضرار المعنویة قابلة للحصر
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رار البیئیة إلى الضرر بدایة لا تشیر عددا كبیرا من قوانین المسؤولیة المدنیة عن الأض     

، على سبیل المثال )، أو المادیةالأضرار الجسمانیة(البیئي مستقلا عن الضرر الكلاسیكي

قانون التعویض عن (، والتشریع الدانمركي )1990قانون المسؤولیة البیئیة (التشریع الألماني 

، فهذه )2008یة لعام قانون المسؤولیة البیئ(، والتشریع الفرنسي )1994الأضرار البیئیة لعام 

  .)1(التشریعات تعالج الضرر البیئي  ضمن التصور التقلیدي للضرر

في فرنسا إلى أنه حصل تطورا هاما في منظومتها القانونیة خاصة ما  تجدر الاشارة      

، وفي هذا الإطار حري بنا الإشارة إلى بعض الاجتهادات القضائیة في بالضرر البیئيیتعلق 

مارس  30فقد سبق  لمحكمة الاستئناف الفرنسیة في الحكم الصادر في هذا المجال، 

الاعتراف صراحة بالتعویض النقدي عن  )L’Erika(في القضیة المشهورة  2010

  .)2(الأضرار والممارسات البیئیة المحضة

كما أستند المجلس الدستوري الفرنسي في حیثیات القرار الذي أصدره بتاریخ      

والسیدة   M. Michel Zبمناسبة مسألة ذات أولیة دستوریة أثارها السید  )3( 8/04/2011

Catherine J  تتعلق باحترام والامتثال للحقوق والحریات التي یضمنها الدستور للمادةL. 

على مجموعة من الاعتبارات، كان أهمها الاعتبار  من قانون البناء والتعمیر 112-16

  :عتراف بالضرر الایكولوجي جاء فیه ما یليالسادس الذي له علاقة بموضوع الا

  «   Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 4 de la 

Charte de  l'environnement  disposent : « Toute personne doit, 

dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle 

est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter 

les conséquences. ― Toute personne doit contribuer à la 

                                                           
1 -Livre blanc sur la responsabilité environnementale, Com.(2000),66 final, Du 9/02/2000, 
Op-Cit,P17. 
2
 -  CHRISTIANE  Taubira,  Pour la réparation de dommage écologique, Rapport  du groupe 

de travail, Garde des sceaux, Ministre de la justice 17 sebtembre2013,Op-Cit,P11. 
3

-  Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, JORF n°0084 du 9 avril 2011 page 6361 . 
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réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans 

les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au législateur et, 

dans le cadre défini par la loi, aux autorités  administratives de 

déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les 

modalités de la mise en œuvre de ces dispositions » 

مؤكدا ومنسجما مع أخر ما توصل إلیه الاجتهاد القضائي الفرنسي بشأن الاعتراف     

یكولوجي وإدماجه في المنظومة القانونیة كمبدأ للتعویض عن الأضرار البیئیة بالضرر الا

مستقلا عن الأضرار التقلیدیة التي تحصر التعویض في الضرر الجسماني أو المادي 

  .)1(فقط

ولا یجب الخلط بین الضرر البیئي بمعناه الفني وبین ضرر الضرر البیئي، وهذا      

الخطأ الضرر البیئي ولو أنه لیس إلا ضررا شخصیا بمعناه  الأخیر یطلق علیه على سبیل

  .)2(التقلیدي، ومن تم تترتب علیه المسؤولیة المدنیة التقلیدیة

، 1976دیسمبر  8بتاریخ '' باستا''بقرار محكمة  یمكن الاستدلالولفهم هذه المسألة     

یطالیة بإلقاء مخلفات وهي إحدى المحاكم العلیا في ایطالیا، حیث قامت إحدى المؤسسات الا

في عرض البحر المطل على جزیرة كورسیكا، نتج عنه '' الطین الأحمر''سامة معروفة باسم 

تلوث بحري في أعالي البحار و المیاه الإقلیمیة لجزیرة كورسیكا، واعتبرت المحكمة أن تلوث 

الإقلیمیة والسواحل میاه البحر الزائد عن الحد بسبب المخلفات الصناعیة ألحق أضرارا بالمیاه 

في حین أن التلوث الذي  وعرقل الممارسة الطبیعیة لعملیات الصید، وهذا هو الضرر البیئي،

یمس القرى والذي تكون له عواقب وخیمة كالإقلال من قیمة الممتلكات الواقعة على شاطئ 

                                                           
1 - Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, JORF n°0084 du 9 avril 2011 page 6361 . 

 

 .2001، ة في ضوء أسلمة القانون المعاصر، دار الفكر العربي، الإسكندریةني للبیئ، المفهوم القانو أحمد محمد حشیش -2

  .166 ص
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ونقص البحر، وهروب السائحین وضیاع قیمة الضرائب التي تحصلها الدولة من هذا النشاط 

  .)1(محصول الصید، هو الذي یشكل ضرر الضرر البیئي 

وعلیه فالتعویض عن الضرر البیئي بمعناه الفني الدقیق لا یؤول إلى الأشخاص لأنه       

لیس تعویضا عن ضرر شخصي وإنما هو تعویض للبیئة ذاتها، بینما التعویض عن ضرر 

ة ضرر شخصي بمعناه التقلیدي، إلا الضرر البیئي فانه یؤول إلى الأشخاص حیث یعد بمثاب

هل  یمكن للفرد المطالبة بالتعویض عن كل هذه الأضرار، أم أن السؤال الذي ینبغي طرحه 

  .؟ أن الأمر یقتصر فقط عن الضرر الذي ینعكس علیه فقط أي ضرر الضرر البیئي

به أمام هنا أختلف الفقه والقضاء في نوع الضرر الذي یمكن الأفراد من المطالبة      

القضاء، فالبعض یقتصر التعویض على الضرر بالمفهوم الفني فقط باعتباره الضرر الوحید 

وحجتهم في ذلك أن ضرر الضرر البیئي ما  ،الذي یمكن للإفراد المطالبة به أمام القضاء

، لذلك فان اشتراط أن یكون الضرر شخصیا یشكل عقبة في )2(هو إلا ضررا شخصیا تقلیدیا

النظریة وهذا ینطبق على الضرر الایكولوجي، وتدعیما لهذا التوجه كتب أحد وجه تقدم 

  )3(.''الضرر الایكولوجي في حد ذاته لایستحق التعویض'' المؤلفین بأن

في حین یرى البعض الأخر أنه لا ینبغي تعمیم هذا المبدأ، والقول بعدم جواز تعویض      

ضرار الناجمة عن الأنشطة الصناعیة جزء منها الضرر البیئي ینافي العدالة والمنطق، فالأ

یتعلق بتناقص البیئة للنیل من عناصر التوازن البیئي، والحادثة البیئیة إذا نالت من التوازن 

البیئي فترة لیست بالقصیرة فان العدالة تستدعي إعادة التوازن المختل، وهو المفهوم الذي 

  .)4(یعنیه القانون بمصطلح التعویض

                                                           

.166، ص نفس المرجع - 1  

.167ص  مرجع، ،أحمد محمد حشیش - 2  
3 -  Laurent NEYRET,  La réparation des atteintes à l’environnement,  Cour de cassation, 
Séminaire « Risques, assurances, responsabilités »,  jeudi 24 mai 2006, p4. 

.347 ص ،نازعات التلوث البیئي، مرجع سابقاستقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في مأحمد محمود سعد ،  - 4  
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جهة أخرى أن الضرر البیئي لا یتحقق دفعة واحدة في اغلب الحالات و أثاره لا ومن      

قد لا تظهر الأضرار )2(، فأضرار التلوث الإشعاعي)1(تظهر إلا بعد فترات زمنیة متعاقبة

الذریة، بل تظهر بعد فترة قد تطول وتمتد عبر أجیال   الناتجة عنه فور التعرض للإشعاعات

في رفض محكمة العدل الدولیة خلال  نظرها في القضیة المتعلقة  ، ویظهر هذا)3(متعاقبة

غیر المألوفة بالمنطقة الحدودیة إصدار أمرا بناء على طلب '' النیكاراكوانیة''ببعض الأنشطة 

بوقف نشاطها المتمثل في رفع الأوحال من قاع نهر ''نیكاراكواي '' لأجل إلزام'' كوستاریكا''

م تحقق الضرر، وأكدت المحكمة أن الدلیل الذي تقدمت به وذلك لعد )4(''سان خوان''

                                                           
الضرر الواقع على البیئة البحریة في أعم الحالات لا یتحقق دفعة واحدة بل یتوزع عبر شهور أو سنوات حتى تظهر  -1

  :جه أنظر نتائ

REMOND   Martine, La prise en compte du long  terme par le droit de l’environnement , 
R,J,E ,N 1,1992,P-P 05-06. 

 
ویعتبر من  ،في النصف الثاني من هذا القرن الإنسانهو أحد الأخطار الجدیدة التي تعرض لها : الإشعاعيالتلوث  - 2

الحوادث التي تقع أثناء نقل مواد  إلى إضافةویجد مصادره في تجارب التفجیرات النوویة   الإطلاقأخطر الملوثات على 

 بإجرائهایجد مصدره في الغبار المتصاعد من التجارب النوویة التي لا یزال البعض یقوم  الإشعاعيمشعة، كما أن التلوث 

، الحمایة القانونیة وناسة جدي  وان والنبات أنظر ،لحیوا الإنسانحیث ینتشر في الهواء وفي كل مكان وله أثار مدمرة على 

 ،خیضر محمد قوق والعلوم السیاسیة جامعة، كلیة الحالتشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر للبیئة البحریة من التلوث في

   .62ص  ،2007/2008بسكرة،
ترة زمنیة على وقف احتلال مرور فیزال الركام الذي خلفته الدخائر المشعة ینتشر في أرجاء العراق بالرغم من  ما -3

یئي التلوث الب ،أیوب، حازم حارث اس عباس، فاضل البیانيفر : وهو مشع وسام بحسب وصف الخبراء أنظر  ،العراق

، جامعة الآداب، كلیة 3، العدد2المجلد ، قیة لبحوث السوق وحمایة المستهلك، المجلة العرامعوقا للتنمیة ومهددا للسكان

   .250، ص  2010الموصل ، 
تتلخص وقائع هذه القضیة في الدعوى التي تقدمت بها كوستاریكا  ضد نیكاراكواي أمام محكمة العدل الدولیة بتاریخ  -4

جزء من الأراضي الكوستاریكیة  واحتلتمن خلالها بأن القوات المسلحة لهذه الأخیرة  قد دخلت  وأدعت 2010نوفمبر  19

كوستاریكا بأن احتلال نیكاراغواي لجزء من أراضیها تم من خلال  وأظهرت ،لنكاراغواي بالمخالفة للالتزامات التعاهدیة

ومن خلال رفع الوحل من قاع نهر سان خوان ، وفي نفس ''  هاربر هید لاغون''نحو '' سان خوان''بنائها لقناة من نهر 

من قاع النهر سوف یؤثران على تدفق المیاه السیاق أدعت كوستاریكا بأن المضي قدما في أشغال بناء القناة ورفع الأوحال 

نحو نهر كولورادو بكوستاریكا وأن من شأن ذلك أن یرتب أضرارا كبیرة بأراضیها لا سیما الأراضي  ''سان خوان''من نهر 

   :الموقع الالكتروني ،ایة البیئة بالأراضي التابعة لهاالرطبة والغابات المحمیة بیئیا وحم

http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/arabic/198_a.pdf  
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لا یثبت بأن تلك الأنشطة تؤدي إلى حدوث أضرارا بیئیة غیر قابلة للإصلاح '' كوستاریكا''

  .)1(بما في ذلك التوازن الهیدرودینامیكي لمیاه النهر بالمنطقة المتنازع علیها

لأن '' نیكاراغوا''یة لم تعترف بمسؤولیة الملاحظ في هذا القرار أن محكمة العدل الدول    

الضرر الذي أدعت به كوستاریكا والذي یمكن أن یلحق بالبیئة صعب الإثبات وهذا ما 

  .تقضي به القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة

بین الأرجنین والأرغواي، حیث تقدمت الأرجنتین بدعوى أمام  ''لب میلز''وفي قضیة      

ولیة ضد الأرغواي مدعیة بأن الأخیرة عندما رخصت انفرادیا ببناء وتشغیل محكمة العدل الد

مصانع اللب على طول النهر الحدودي بین الدولتین تكون قد انتهكت النظام الأساسي لنهر 

الارغواي وكذا الاتفاقات الدولیة ذات الصلة، ونظرا  للتأثیرات السلبیة المحتملة للمشروع  

نتین من المحكمة بإجراء تقییم شامل للمشروع وتأثیراته على النهر على البیئة طلبت الأرج

 .)2( والبیئة

أصدرت المحكمة أمرا رفضت من خلاله طلب الأرجنتین بضرورة اتخاذ  2006وبتاریخ      

التدابیر التحفظیة على أساس الافتقار إلى الإثبات بشأن تأثیر المشروع على البیئة، 

ن مسألة تقدیر الأضرار البیئیة الخطیرة وغیر قابلة للإصلاح واعترفت المحكمة خلالها أ

  .)3(یصعب الوقوف عندها بسبب عدم وجود معاییر فاصلة في ذلك

من جهة أخرى فان غالبیة الأضرار البیئیة غیر المباشرة تتحكم فیها عدة عوامل،      

من أن المشرع الجزائري  كالماء، الهواء الإنسان، والغازات المنبعثة من المصانع، وعلى الرغم

                                                           
 ، الوسائل التحاكمیة لحل نزاعات المجاري المائیة الدولیة الخاصة بالأغراض غیر الملاحیة ،لصلاح الدین بوجلا -1

 8 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الإدارةتشریعات الحمایة وسیاسات : الملتقى الدولي الموسوم ب الأمن المائي 

   .8ص ،2014دیسمبر  15و14 ، یومي1945 ماي
، الدورة الثانیة والستون، الملحق الجمعیة العامة ،2007یولیه  31و 2006اغسطس 1تقریر محكمة العدل الدولیة بین  -2

  . A/62/4  الوثیقة  4رقم 
   .8صمرجع سابق، ، صلاح الدین بوجلال -3
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لجمعیات  10-03أعترف في القانون 

حمایة البیئة بحق الدفاع عن المصالح المباشرة وغیر المباشرة التي تمثل الإطار المعیشي 

ل مسالة ، إلا أنه وبخصوص المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة فقد أحا)1(للأشخاص

التعویض إلى القواعد العامة، وهو ما یؤدي في النهایة إلى خروج هذه الأضرار من نطاق 

  .  دعوى المسؤولیة لأن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لا تعترف إلا بالأضرار المباشرة

وتجدر الإشارة أن مسألة عدم التعویض عن الأضرار غیر المباشرة  للضرر البیئي       

على إطلاقها، فعقب الحرب العراقیة الكویتیة وما ترتب عنها من كارثة بیئیة بسبب  لیس

الحرب واحتراق أبار النفط أیقظ المجتمع الدولي على أثر الحرب العصریة على البیئة، وعلى 

وكلفت بالقضایا المتعلقة بالخسائر  )2(أثر ذلك أنشأت لجنة الأمم المتحدة للتعویضات

قت بالبیئة ونقص الموارد الطبیعیة، وناقشت اللجنة في تقاریرها كل مطالبة والأضرار التي لح

بالتعویض على حدة، نشیر إلى أن اللجنة دفعت تعویضات في كل المطالبات بما فیها 

التعویض عن الضرر الغیر المباشر الذي لحق بالأراضي الرطبة جراء استهلاك اللاجئین 

  .)3(للماء

.  

.  

.  

 
                                                           

.نون البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتضمن قا 10-03 رقم من القانون 37المادة  - 1  
المؤرخ في  المتحدةالصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم  687أنشأت لجنة الأمم المتحدة للتعویضات بموجب القرار  -2

المتضمنة أحكاما تسري على  1907بقواعد لاهاي لعام یث تمسكت ولایة  لجنة التعویضات ح ،1991أفریل  3

   .تهاك قوانین الحرب التعویضات عن ان

.A/56/10   -جاكوبسون، حمایة البیئة والنزاعات المسلحة ، الوثیقة - ماري ج 3 
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  مة طریقة إصلاح الأضرار البیئیةعدم ملائ:الفرع الثاني

التعویض وفقا للقواعد العامة إما أن یكون عینیا ویسمى إعادة الحال إلى ما كانت علیه      

، وللقاضي )2(، وإما أن نقدیا أو بمقابل إذا استحال التعویض العیني)1(قبل حدوث الضرر

الضرر وطبیعته  سلطة تقدیریة في اختیار طرق التعویض، ولا یقیده فیها إلا نوع

  .)3(وجسامته

وتطبیقا على الأضرار البیئیة، أن غالبیة الأضرار الماسة بالبیئة لا یصدق معها إلا      

، مع ملاحظة أن نظام إعادة الحال في مجال حمایة البیئة )4(إعادة الحال إلى ما كانت علیه

كن فرضه عقوبة یمكن فرضه كجزاء أصلي وهو حال المسؤولیة المدنیة التقصیریة، ویم

  .المسؤولیة الجنائیة البیئیةكذلك و  ،تكمیلیة ویتعلق الأمر بالضبط الإداري البیئي

ولتوضیح المسألة في مجال الضبط الإداري البیئي واستنادا إلى الدور الذي تلعبه      

اللامركزیة، یمكن للإدارة أن تفرض في حالة المخالفة للنصوص و السلطات الإداریة المركزیة 

القانونیة والتنظیمیة التي تنظم استغلال المنشآت المصنفة عقوبة التوقف النهائي للمنشأة، 

                                                           
ورد في برنامج الأمم المتحدة للبیئة بشأن مشروع المبادئ التوجیهیة لوضع تشریعات وطنیة بشأن المسؤولیة والجبر  -1

 إلىالحال  إعادةتعریف  3في المبدأ التوجیهي رقم  البیئةوالتعویض فیما یتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على 

 إلىأو تهدف  ،تقییم عناصر في البیئة تعرضت للتدمیر أو الضرر إلىالتدابیر المعقولة التي تهدف ''  بأنه ما كانت علیه

   Unep/Gcss.Xi/8/Add.1أنظر  '' أو ترمیمها  إصلاحهاحالتها أو  إلى إعادتها

، على أنه یجوز للقاضي تبعا ویقدر التعویض بالنقد... '':یلي من القانون المدني على ما 2/ 132تنص المادة 2- 

یحكم وذلك على سبیل التعویض  أنكانت علیه أو  ما إلىالحال ا  بإعادةیأمر  أنللظروف وبناء على طلب المضرور 

  .''تتصل بالفعل غیر المشروع الإعاناتبعض  بأداء

.المتضمن القانون المدني 10- 05القانون  من 123/02انظر المادة  - 3
  

.202، مرجع سابق، ص عیسى مصطفى حمادین - 4  
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ویمكن كعقوبة تكمیلیة إلزام المستغل للمنشأة بضرورة إعادة الحال إلى ما كانت علیة في 

  .)1(السابق

واستنادا أیضا إلى الدور الذي یلعبه القاضي الجنائي في مجال حمایة البیئیة      

استصداره أحكاما قضائیة تتضمن إدانات جزائیة في حق مستغلي المنشآت المصنفة الذین ب

یثبت تورطهم في هذه الجرائم، بإمكان القاضي أن یأمر كعقوبة تكمیلیة بوقف نشاط المنشأة، 

  .)2(كما یحق له أیضا أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه

لیس دائما حلا مقبولا، فقد تعترضه   )3(علیهغیر أن إعادة الحال إلى ما كانت      

صعوبات كبیرة وهذا راجع إلى الحجم الكبیر والخطیر لبعض الأضرار البیئیة والتي تتجاوز 

  : القدرات الاقتصادیة والمالیة للملوث، و أهم الصعوبات

  تطبیق المبدأ بوسائل معقولة عقبة لإزالة التلوث البیئي  -أولا

عقولیة الوسیلة حیث لا تعویض إلا عن الوسائل المعقولة التي یمكن المعمول به هو م    

اتخاذها لإزالة التلوث وإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل التلوث، وهذا مكرس في مختلف 

                                                           
1 -Circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et 
pénales en matière d’installations classées pour la protection de l’Environnement, 
,http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37281.pdf. 
2 -Circulaire  du 21 avril 2015, N Crim/2015-9/g4-21-04-2015 ,Sur l’orientation de  politique 
pénale en matière d’atteintes a l’environnement, P 17  

المتضمن حمایة البیئة  03/10كانت علیه ضمنیا في  المادة القانون  ما لىإالحال  إعادةالمشرع الجزائري كرس نظام  -3

ویكون  ،البیئیة عند المصدر الأضرارمبدأ الوقایة وتصحیح  –هما  أالتنمیة المستدامة من خلال مجموعة مبادئ  إطارفي 

تسبب یذي بمقتضاه یتحمل كل شخص مبدأ الملوث الدافع ال –باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة 

الأماكن  وإعادةالضرر بالبیئة  نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه  إلحاقنشاطه أو یمكن أن یتسبب في 

الذي یضبط  198-06رقم  يالتنفیذمرسوم من ال 42المادة في كما تم تكریسه وبشكل صریح  حالتها الأصلیة، إلىوبیئتها 

المؤسسة المصنفة في حالة توقفها على النشاط نهائیا  ألزمحیث  ،مطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةالتنظیم ال

المرسوم المستغل للنشاط  هذا  بضرورة المحافظة على الموقع وعدم تركه یشكل خطرا أو ضررا للبیئة، ولهذا الغرض ألزم 

ملفا لها بعنوان  وإرسالشهر التي تسبق تاریخ  التوقف عن النشاط كلا حسب اختصاصاتهم خلال الثلاثة أ الإدارة بإعلام

تلوث  إزالة–وكذا النفایات الموجودة في الموقع  ،المواد الخطرة وإزالة إفراغ- :التلوث من الموقع والذي یحدد إزالةمخطط 

  .     حراسة الموقع كیفیةوعند اللزوم  ،الأرض والمیاه الجوفیة المحتمل تلوثها
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في المادة الثانیة منها  ''لوغانو''على سبیل المثال تستعمل اتفاقیة  ،التشریعات البیئیة

  .)1(یمكن اتخاذها لإعادة الحال إلى ما كان علیة  مصطلح الوسائل المعقولة التي

من تقنین البیئة الفرنسي المتعلق بحمایة المنشآت  L 512-17كما تفرض المادة     

المصنفة على مستغل المنشأة المصنفة في حالة التوقف النهائي عن النشاط  أن یتم استلام 

المنصوص علیها بمقتضى  الموقع في وضعیة من شأنها أن لا تلحق أضرار بالمصالح

   .من هذا التقنین وبكیفیة یسمح بإمكانیة استعماله في المستقبل L512-11المادة 

من  1-34الذي عدل المادة  )2(1170-2005وتطبیقا لذلك صدر المرسوم رقم     

المتعلق بإزالة تلوث المواقع، والذي فرض على الملوث في  )3(1977المرسوم الصادر سنة 

أشهر  3قف النهائي عن النشاط بضرورة إعلام المحافظ عن تاریخ هذا التوقف ب حالة التو 

أشهر بخصوص المنشآت المعنیة بالمادة  6على الأقل قبل التوقف، ویمدد الأجل إلى غایة 

،  ویتضمن هذا الإعلام التدابیر التي یمكن اتخاذها أو التي یقدمها لضمان حمایة 17-1

وقف عن النشاط ، ومن جهة أخرى یجب على المستغل تسلیم وسلامة الموقع في حالة الت

 1-511المنشأة في وضعیة من شأنها عدم إلحاق أضرار بالمصالح المذكورة بموجب المادة 

  .من تقنین البیئة، و یسمح باستغلال الموقع في المستقبل

                                                           
  إعادةالحال تعني كل التدابیر المعقولة لاستعادة أو  إعادةتدابیر :''یلي من اتفاقیة لوغانو على ما 2/8المادة تنص  -1

أنظر في هذا '' ....في حدود المعقول ما یعادل هذه العناصر  في البیئة  إدخالللبیئة ، أو   المكونات المتضررة أو المدمرة

: 

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour 
l'environnement, Série des traités européens - N° 150, Lugano, 21.VI.1993, OP-Cit,P3. 
  
2-Décret  N 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret  n 77- 1133 du 21 septembre 
1977 pris pour application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative au installations classés 
pour  la protection de l’environnement (JO N216 du 16 septembre 2005,P15017)   
3  - Décret N 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi 76-63 du 19 juillet 
1976 , Relative aux installations classées  pour la protection de l’ environnement (J O du 8 
octobre ,P 4897) 
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 198-06 من المرسوم 41وهذا الأمر ینطبق على القانون الجزائري، حیث تلزم المادة      

من المرسوم التنفیذي الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة 

على المستغل عند التوقف النهائي عن استغلال المؤسسة المصنفة بضرورة ترك الموقع في 

  .)1(حالة  من شأنها ألا تشكل خطر أو ضرر على البیئة

من هذا المرسوم بإعلام السلطات  42مادة ولتحقیق ذلك یلتزم المستغل بموجب ال     

  .)2(أشهر التي تسبق التوقف عن النشاط 3الإداریة كلا حسب اختصاصاتها في خلال 

وللتأكد من أن الموقع أعید إلى ما كان علیه في السابق تقوم لجنة مراقبة المؤسسات      

  .  )3(المصنفة بمهمة متابعة ومراقبة مخطط إزالة التلوث

یمكن استخلاصه من خلال عرض هذه النصوص أن إعادة الحال لا تستهدف  ما      

ولكن توفیر الأمن والوقایة بالدرجة  نهائيالوصول إلى إزالة التلوث من الموقع بشكل 

  .الأولى، ثم إزالة التلوث وفي ظروف معقولة تسمح بإمكانیة استغلال الموقع في المستقبل 

  سؤولیة المدنیة التقصیریةمحدودیة المبدأ اتجاه الم -ثانیا

إعادة الحال (إذا كانت الالتزامات التعاقدیة هي المجال الخصب لإعمال التنفیذ العیني      

حتى  ، إلا انه  في مجال المسؤولیة التقصیریة یتعذر في أحیان كثیرة)إلى ما كانت علیه

یرجح أن یحكم  ومع فرضیة التنفیذ العیني في مجال المسؤولیة التقصیریة فان الاتجاه

 حیث یؤدي إلى غلق للمدینالقاضي بالتنفیذ العیني متى كان ممكنا ولیس فیه إرهاقا كبیرا 

                                                           
یضبط التنظیم المطبق على  الذي 2006مایو  31مؤرخ في  198- 06  رقم من المرسوم التنفیذي 41المادة   -  1

  .2006یونیو  4ة بتاریخ صادر  ، 37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  ، ج ر عدد  
   .الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة  -  2
  .الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة  198-06من المرسوم التنفیذي  43المادة  -  3
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في حالة عدم إمكانیة نسبة الخطأ لمصدر الضرر،أو ، لكن یبقى السؤال المطروح )1(المصنع

  .كان النشاط مشروعا فهل یقوم القاضي بغلق المنشأة؟

ي لأن في ذلك یمثل اعتداء القاضي على اختصاص السلطة والإجابة في اعتقادي بالنف    

الإداریة مانحة الترخیص،  فطبقا لمبدأ الفصل بین السلطات لا یسمح للقاضي أن یصدر 

  .حكما قضائیا یتضمن منع المنشأة من مزاولة نشاطها

توقیع المشرع الجزائري حرص في القوانین المتعلقة بالبیئة على تخویل السلطات الإداریة     

هذا الجزاء، ففي مجال تنظیم إفراز الدخان والغاز والغبار والجسیمات الصلبة في الجو منح 

المشرع الجزائري هذا الاختصاص للوالي وفق إجراءات قانونیة معینة، وعلیه إذا كان 

استغلال التجهیزات یشكل خطرا كبیرا على أمن وسلامة الجوار والصحة العمومیة  یخطر 

ل المنشأة بضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة لإنهاء الخطر عقب التقریر الذي یعده الوالي مستغ

مفتش البیئة، وفي حالة عدم امتثاله في الأجل المحدد یمكن إعلان التوقف المؤقت أو 

وهذا دون المساس بالمتابعات  ،على اقتراح مفتشیة البیئةالنهائي بقرار من الوالي بناء 

  .)2(القضائیة

  محدودیة التعویض النقدي  -ثالثا 

إن التعویض النقدي أو بمقابل یتم اللجوء إلیه إذا استحال التعویض العیني أو إعادة     

یطرح هذا النوع من التعویض و  ،)3(وهذا ما تقضي به القواعد العامة ،الحال إلى ما كان علیه

الوقت هل  فماذا لو شمل الضرر ممتلكات عدة أشخاص في نفس عدة إشكالیات قانونیة

  .یمكنهم المطالبة مجتمعین بالتعویض عن طریق إقامة دعوى جماعیة 

                                                           
  .المعدل والمتمم القانون المدني الجزائريب یتعلق 58-75رقم  الأمر من 64المادة  -  1
لروائح والجسیمات الدخان والغاز وا إفرازالذي ینظم  ،1993یولیو  10مؤرخ في  165 -93رقم  التنفیذيمرسوم ال -2

   .1993یولیو  14في  صادرة ،46، ج ر عدد الصلبة في الجو
  .القانون المدني الجزائري المتضمن 58- 75الأمر رقم  من 176المادة  -  3
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مـاذا لو شملت الأضرار قریة كاملة؟ أو مدینة؟ أو دولة  بأسرها كما هو الشأن بالنسبة     

للمتسربات الكیمیائیة أو البترولیة أو النوویة؟ كل هذه التساؤلات وغیرها تجعل الشروط 

لا تفي بالغرض وكان لابد من إعادة  قدعوى من صفة ومصلحة وأهلیة التقلیدیة لرفع الد

  . صیاغة مضامین جدیدة لها تتماشى وخصوصیة الأضرار البیئیة

 أنهثم ماذا لو تفاقم الضرر البیئي؟ هل یمكن الدفع بأن التعویض الحاصل على     

  .؟انهائی اتعویض

مما یجعل  ،البیئیة عادة ما تكون جسیمة وأیّا كانت طریقة التعویض وقیمته فإن الأضرار    

كارثة وقوع قد یصعب توفیرها وإن توفّرت قد یتسبب صرفها في  كبیرة جدامبالغ التعویض 

  .قد تصل إلى إفلاسه للمدین بها

  صعوبة إثبات العلاقة السببیة: المطلب الثالث

ا الخطأ أن القواعد العامة تقضي أنه متى أثبت المضرور الخطأ وكان من شأن هذ    

یحدث الضرر فان القرینة على توافر رابطة السببیة تقوم لصالح المضرور، وباستطاعة 

  .المسؤول عن الضرر نفي هذه القرینة إذا اثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا ید له فیه

.  

..  
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ویتخطى الحدود  )2(، وغیر مباشر)1(ونظرا لخصوصیة الضرر البیئي كونه منتشر   

ر الذي یجعل من إثبات العلاقة السببیة بین الضرر والفعل الخاطئ أمرا الأم )3(الجغرافیة

  .غیر ممكنا

وعلیه فان إثبات رابطة السببیة في مجال الأضرار البیئیة شدیدة التعقید ویعزى ذلك إلى     

  :سببین رئیسین

  تعدد أسباب الضرر البیئي: الفرع الأول

واحد بل من أسباب متعددة، كالضرر لا ینشأ الضرر البیئي في الغالب عن سبب     

الایكولوجي الخالص الذي یلحق بالوسط الطبیعي فان معظم حالات التدهور تكون نتیجة 

تداخل وتفاعل عوامل مختلفة، وفي إطار هذا التداخل والتفاعل مع العوامل الطبیعیة تدق 

  .)4(وسط الطبیعيالمشكلة في إیجاد العلاقة السببیة بین الفعل الملوث والضرر الحاصل لل

وتظهر الصعوبة بوضوح في معرفة مصدر الضرر في مجال تلوث البیئة البحریة عند      

محاولة إثبات الرابطة السببیة بین التلوث البحري والضرر، أو في  نوع التلوث الذي سبب 

الضرر كون هذا  الضرر تشترك فیه عوامل كثیرة، ومن الثابت علمیا أن مصادر التلوث لا 

                                                           
ر البیئیة المكونة للنظام بالعناص إصابات، بحیث یوقع یل المثال یمتاز بخاصیة الانتشارالضرر الایكولوجي على سب -1

یمكن تحدید السبب المولد للضرر من بین هذه الأسباب ، انظر  ولا ، ومصدر هذه الأضرار تأتي من أسباب متعددة البیئي

:  

PRIEUR  Michel  , Droit  de l’environnement ,2éd ,Dalloz, Paris ,1991,P 730.  
، وینعكس ضرره على ب عناصر البیئة من هواء ماء تربةالناتج عن تشغیل المفاعل النوویة یصی الإشعاعيالتلوث  -  2

   .عینة بعد مرور مدة زمنیة مر ولكن ، وتلوث الهواء بفعل المصانع قد لا تظهر أثاره مباشرة الإنسان
وعلى اثر ذلك تعتبر البیئة قضیة دولیة یهتم القانون ، شكلة عالمیة أكثر من كونها محلیةتمثل م البیئیة الأضرار -  3

   :الدولي للبیئة بوضع قواعد المسؤولیة الدولیة لحمایتها أنظر 

DUPAY ‘’Rene Jene’’, Le dédoublement du  monde, R. G. D. I. P, N 2, 1996, P 31. 
 

4 -MARTIN  Gille, Réflexion sur le dommage écologique pur, In droit, Collection de 
laboratoires de théorie juridique ,Vol 7, Presse, université d’Aix, Marseille,1995,P121. 
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حدث نتائج مماثلة لأن الظروف الطبیعیة لها إسهامات هي أیضا، سیؤدي بلا منازع  إلى ت

  .)1(صعوبة تحدید المصدر الأساسي المؤدي إلى وقوع الضرر

صحیح أن الفقه توصل إلى إیجاد بعض النظریات بشأن تكییف الرابطة السببیة، فهناك      

اب، والبعض الأخر یتمسك بنظریة السبب من یأخذ بنظریة تكافؤ أو تعادل الظروف والأسب

  .الفعال أو المنتج ، هذا في القواعد العامة 

إلا أن التطبیق على الأضرار البیئیة یمكن أن تنجر عنه صعوبات كبیرة، وهذا ما یبرر      

ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في بعض اجتهاداته عندما أقر بوجود مسؤولیة تضامنیة بین 

إحداث التلوث، إلا  أن القضاء نفسه تشدد في مسألة مدى انقسام الضرر المشتركین في 

  .)2(وأعطى له تفسیرا محدودا جدا

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولیة التضامنیة بین المشتركین لقیت قبولا واسعا لدى       

إلى  التشریع والقضاء، فالكثیر من التشریعات تعترف بالمسؤولیة التضامنیة وتراها الأقرب

المنطق والعدالة من حیث استیفاء المضرور لكامل حقه في التعویض عن الضرر الذي 

  .)3(أصابه من الملوثین المتعددین 

وهو الحل الذي اهتدى إلیه التقریر الذي أعده برنامج الأمم المتحدة بشأن مشروع       

لتعویض فیما یتعلق المبادئ التوجیهیة الخاصة بوضع تشریعات وطنیة للمسؤولیة والجبر وا

                                                           
ه والشواطئ المجاورة، وكانت فلو أن إحدى السفن قامت بتصریف موادها العادمة في المیاه البحریة ملوثة بهذه المیا -1

المیاه البحریة التي تم تصریف المواد العادمة فیها ملوثة ابتداء بمواد أخرى، فهنا تكون صعوبة في تحدید السبب الرئیسي 

في إحداث الضرر، فهل یعتد بالسببین معا أم بالسبب الأخیر، أم یتم النظر إلى أهمهما أنظر، أحمد خالد الناصر ، 

  . 2010، الأردن ، 1لمدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، طالمسؤولیة ا
2 - DESPAX  M , La pollution des eaux et ses problèmes juridiques ,Op- Cit, P-P 30-32. 

.78، مرجع سابق ، أحمد خالد الناصر - 3  
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بالأنشطة الخطرة على البیئة، حیث كرس المبدأ التوجیهي السابع المسؤولیة المشتركة 

  .)1(والمتعددة في حالة تعدد المشغلین

لسنة ) 42(المشرع الكویتي أیضا اهتدى إلى هذا الحل في قانون حمایة البیئة رقم      

منه المسؤولیة  159كرست المادة  ، حیث2015لعام ) 99(المعدل بالقانون رقم  2014

  . )2(التضامنیة في حالة تعدد المسؤولون عن حادث التلوث

ومما یؤكد على تبني المسؤولیة المشتركة أو التضامنیة في الروابط الدولیة المبدأ السابع     

في ضوء المساهمات المختلفة في حالة التدهور ..... ''من إعلان ریو الذي ینص على أنه 

      .  )3(''لمي للبیئة، تقع على عاتق الدول مسؤولیات مشتركة وان كانت متباینةالعا

  « …….Etant donné la diversité des rôles joués dans la 

dégradation de l'environnement mondial,  les Etats ont des 

responsabilités communes mais  différenciées » 

المسؤولیة الدولیة التضامنیة أو المشتركة في اتفاقیة الأمم المتحدة  كما تأكدت فكرة    

إلى ما یمكن أن تتحمله الدول  3/01الإطاریة بشأن تغیر المناخ، حیث تشیر المادة 

  .  )4(..."مسؤولیات مشتركة ولكن متباینة والى قدرات لكل منها.... ''من

         "………sur la base de l’équité et en fonction de leurs 

responsabilités communes, mais différenciées et de leurs capacités 

respectives.... " 

                                                           
1 -UNEP/GCSS.XI/8/add.1,Op-Cit. 

 )99( المعدل والمتم بالقانون رقم ،علق بقانون حمایة البیئة الكویتيتمال 2014لعام  )42(من القانون رقم  163المادة  -  2

  :، الموقع الالكتروني التالي2015لعام 

 https://epa.org.kw/Portals/0/PDF/epa-law-2015pdf.pdf  
3 - SOMMET  PLANETE  TERRE ,Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992.sur le site suivant : 
http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm. 
4 - convention- cadre des nations unies sur les changements climatiques,nations unies 
1992,fccc/informel/84,G E.05-62221  (f)   180705  260705. 
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ومن التطبیقات القضائیة التي حكم فیها  القضاء بالمسؤولیة التضامنیة حكم القاضي     

تتلخص وقائعها ، والتي  v .abhhoh la boratories  sindell الأمریكي في  قضیة

أثناء فترة الحمل، مما )  DES Diethylstilbestrol  )1تناول أم المدعیة دواء یسمى  في

أدى إلى إصابة المدعیة بسرطان من جراء تناول أمها  لهذا العقار، وعلى إثرها قامت 

مع العلم أن المدعیة لا  DESمصنعا  لدواء  200مصنعا من أصل  11المدعیة بمقاضاة 

لمصنع الذي صنع الدواء، في حین أن المحكمة اقتنعت بأن تملك القدرة على تحدید ا

المدعیة قد أسست دعواها تأسیا صحیحا عند رفعها للدعوى ضد مصنعي الدواء مجتمعین، 

ولاحظت المحكمة أن المدعى علیهم كانوا قادرین على تحمل تكالیف الإصابة الناتجة عن 

تبنت نظرة جدیدة للمسؤولیة عندما تصنیع منتج رديء، و یظهر من هذا الحكم أن المحكمة 

جعلت كل مدعى علیه مسؤولا قانونا عن جزء من التعویض المستحق للمدعیة على أساس  

  .)DES)2أنه لكل مصنع حصة في سوق هذا الدواء  

ص لم كما ننوه إلى أن تطبیق المسؤولیة التضامنیة والمشتركة في حالة تعدد الأشخا    

من إعلان ریو بشأن  7من صیاغة المبدأ ، حیث یظهر لیاتالإشكاتسجیل بعض  یمنع من

من الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة للتغیرات  3البیئة والتنمیة السالف الذكر، و المادة 

المناخیة السالفة الذكر وكأنها تنطوي على علاقة سببیة بین التدهور البیئي ودرجة 

بصورة غیر مباشرة بین وضع البلدان النامیة المسؤولیة، غیر أن النصین المذكورین یربطان 

                                                           
أنه یسبب نوعا من  الآنانه عرف  إلا الإجهاضالهرمونیة التي كانت تعطى للمرأة الحامل لمنع  الأدویةهذا العقار من - 1

  .ذا الدواءالسرطان لدى بعض النساء اللواتي تعاطین ه
تشرین للبحوث  البیئیة، مجلة جامعة الأضرارفي  تهاإثباالرابطة السببیة وصعوبة  محمد، إبراهیمزوزان  ،فواز صالح -2

  .135ص ،2014، 6، العدد 36المجلد  ،، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیةوالدراسات العلمیة
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، وهنا یطرح تساؤل هام یبحث له عن حل فیما إذا كان وضع البلد )1(وبین المسؤولیات

  .النامي ینطوي على إمكانیة تخفیض الالتزامات القانونیة البیئیة ؟

) 11(المبدأ  1992وإعلان ریو ) 23(المبدأ  1972صحیح إن إعلان ستوكهولم     

رفان حقا بأهمیة النسق الوطنیة المختلفة في المجال الإنمائي والبیئي ، ویذكر أنه في یعت

 7أنها لا تقبل أي تفسیر للمبدأ بسجلت الولایات المتحدة الأمریكیة  1992ریو  إعلان

ینطوي على اعتراف أو قبول من جانبها بأي تخفیف من مسؤولیات البلدان النامیة في إطار 

كما عرض الوفد الأمریكي في خطة تنفیذ مؤتمر القمة العالمي المعني  القانون الدولي،

  .)2(بالتنمیة المستدامة المسؤولیات المشتركة والمتباینة

وجدیر بالأهمیة الإشارة إلى أن المحكمة الدولیة لقانون البحار في فتوى صدرت عنها      

تولي أهمیة قانونیة في إطار رسم نطاق المسؤولیات لكل دولة، رفضت أن  2011عام 

  . )3(خاصة لوضع البلدان النامیة، وأكدت على أن ما المحكمة هو القدرة المتاحة لأي دولة

كما أن فرض منطق المسؤولیة التضامنیة في إطار العلاقات الخاصة لم تحل المشكلة،      

لأطراف حیث یقضي القول بذلك وجوب إثبات العلاقة السببیة بین النشاط الخاطئ لكل من ا

والضرر الحاصل، وهذا هو أساس المشكلة سواء كنا بصدد مسؤولیة مدنیة لأشخاص 

عادیین في مواجهة بعضهم البعض، أو بصدد مسؤولیة الدولة المدنیة عن أضرار التلوث، 

فضلا عن أن أسباب الضرر المتعددة تتغیر في بعض الأحوال من مكان لأخر یصعب معه 

ا الضرر البیئي مع ما یترتب عنه من عدم معرفة المساهمین تحدید الطریقة التي حدث به

                                                           
1
وإعلان ریو بشأن التنمیة ، 1972غونتر هاندل،إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة إعلان ستوكهولم  - 

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf  :، على الموقع الالكتروني التالي1992المستدامة 
  

2
نواعلان ریو بشأن التنمیة 1972غونتر هاندل،إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة إعلان لستوكهولم  -

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf  :، على الموقع الالكتروني التالي1992المستدامة 
  

3
وإعلان ریو بشأن التنمیة  1972إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة إعلان ستوكهولم  غونتر هاندل، - 

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf  :، على الموقع الالكتروني التالي1992المستدامة 
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في حدوثه وكل هذا من شأنه أن یؤدي إلى انتفاء المسؤولیة والتأثیر على حق المضرور في 

 .)1(التعویض عن ضرر مؤكد وحاصل 

  إشكالیة إثبات الضرر البیئي: الفرع الثاني 

كان نتیجة طبیعیة للخطأ الذي  عرف المشرع الجزائري الضرر المباشر على أنه ما    

  .)2(سبب الضرر، ویكون أیضا إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببدل جهد معقول

وإذا كان من الممكن إثبات الضرر المباشر الناتج عن التلوث بواسطة الأدوات العلمیة     

ج له، و إثبات الحدیثة الخاصة بقیاس درجة التلوث ویسهل تحدیده وتحدید الفعل المنت

  .العلاقة السببیة بین الفعل والضرر 

إلا أن الأضرار البیئیة ذات الخاصیة غیر المباشرة إثباتها لیس بالأمر الهین، لأن      

غالبیة هذه الأضرار لا تظهر أثارها بعد وقوع الحادث بل قد تتراخى لأجیال متعاقبة یعیق  

ستعصیة كمرض سرطان الدم والعقم والأورام إثبات رابطة السببیة، ومثالها الأمراض الم

الخبیثة التي قد یكون سببها الانفجارات الذریة، یبقى المضرور عاجزا عن إیجاد علاقة 

مما یترتب عنه ضیاع حقه في الحصول على  قانونیة وربطها بمصدرها الحقیقي له،

  .)3(التعویض

اب الفنادق بالتعویض عن ومن الشواهد رفض الصندوق الدولي تعویض مطالبات أصح     

حیث استند ، ) haven(الأضرار التي لحقت بهم نتیجة التلوث الناتج عن حادثة الناقلة 

                                                           
   .76، ص مرجع سابق ،البیئیة ودور التأمین یة المدنیة عن الأضرارلالمسؤو  ،بوفلجة عبد الرحمان  -  1

  2 .المدني الجزائري المتضمن القانون 10- 05رقم  من القانون 181/02المادة  -
حیث رفضت محكمة النقض الفرنسیة  طلب التعویض المقدم ضد مفرغة عمومیة ، وادعى خلالها المدعى بأن مرض  -3

المدعي فشل في تقدیم   ن الذي أصیب به له علاقة بعملیة التفریغ، إلا إن المحكمة  رفضت هذا الطلب على أساسالسرطا

  :الدلیل على قیام الرابطة السببیة بین إصابته بمرض السرطان وهذا النشاط أنظر

  Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2009 (n° 08-80.129). 
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أصحاب الفنادق في دعوى التعویض على أساس أن هذه الأضرار هي أضرارا مباشرة 

 .)1(إلا أن الصندوق رفض هذه المطالبات على أساس أنها غیر مباشرة ''تفویت الفرصة''

ومن الصعوبات التي تواجهها إثبات العلاقة السببیة أن المدعي یجد نفسه ملزم بإثبات      

الضرر وتأیید ادعاءاته بأدلة علمیة دقیقة، فإذا تضرر المدعي من المواد السامة التي 

یطرحها مصنع مجاور یقع على عاتقه إثبات أن نسبة الانبعاثات قد جاوزت المعاییر 

خاصة إذا وصل إلى علمنا أن للقاضي سلطة تقدیریة في تقدیر قوة  المحددة لنوعیة الهواء

الأدلة المقدمة، وبخصوص الأضرار البیئیة یصبح هذا النطاق ضیقا لأن القاضي لیس 

،، فضلا على أن البحث في )2(خبیر علمي، و أن مسائل التلوث لها طابع علمي بحث

   .)3(تكالیف باهظة الدلیل ینطوي على درجة عالیة من الخبرة تترتب عنه 

أصبحت نظریة الخطأ غیر قادرة على تقدیم كل الحلول للمشكلات  وعلى هذا الأساس     

البیئیة سواء تعلق الأمر بحمایة البیئة نفسها من الاعتداء علیها، أو حمایة الإنسان باعتباره 

تعلق ویرجع السبب في ذلك إلى الكثیر من  الصعوبات منها ما ی ضحیة هذه الأضرار،

بالضرر البیئي، ومنها ما یتعلق بإثبات الرابطة ومنها ما یتعلق  ،بصعوبة إثبات الخطأ

  .السببیة في 

للنظریة لیس إلغاء النظریة في  التي وجهتالمقصود من عرض الانتقادات  كما أن     

، لطبیعة الخاصة للأضرار البیئیةلجعلها تتماشى وا تطویرهاالأساس بقدر ما یتعلق بضرورة 

فقد تصلح تطبیق النظریة إذا جاءت الأحداث في السیاق العادي للأمور كأن یتمكن 

                                                           
دراسة  –ودور نوادي الحمایة والتعویض  تأمین المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري ،د سلیمةصلاح محم -1

   ..516ص،2006، الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي مقارنة،
  . 56ص ،مرجع سابق، دراسة مقارنة، المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة المسؤولیة ،ولید عاید عوض الرشیدي -2

3 - M. Alain ANZIANI, RAPPORT,FAIT  au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 
générale (1) sur la proposition de loi M. Bruno RETAILLEAU et plusieurs de ses collègues 
visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, le 17 avril 2013 , p11. 
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أن اغلب  القضایا ریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، إلا المضرور من إثبات عناصر النظ

في مجال التعویض عن الأضرار البیئیة لا تأتي وفق المنطق العادي للأمور، وعلیه تصبح 

  .اب كل منازعات الضرر البیئيالنظریة عاجزة عن استیع

والسؤال المطروح إذا كانت نظریة الخطأ الثابت كما بینا سابقا غیر قادرة على معالجة      

مختلف الجوانب القانونیة لحمایة البیئة فهل تجد الأسس البدیلة لفكرة الخطأ الثابت سبیلها 

  .إلى المضرور والبیئة؟
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  الفصل الثاني

  في مجال المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي  بدیلة لفكرة الخطأ الثابتالأسس ال

رأینا فیما سبق كیف یمكن إعمال المسؤولیة المدنیة المبنیة على الخطأ الثابت في      

مجال الأضرار البیئیة ووقفنا على مختلف الصعوبات القانونیة والعملیة التي تواجهها هذه 

  .أو العلاقة السببیة ر بصعوبة إثبات الخطأ، أو إثبات الضررالمسؤولیة سواء تعلق الأم

لقد كان للتطور الاقتصادي والصناعي بفعل الثورة الصناعیة التي عرفتها أوربا أثرا        

كبیرا على جمیع مناحي حیاة الإنسان وبیئته، حیث أصبحت هذه الأخیرة تشكل مصدر قلق 

صل فعلا فقد زادت المخاطر الناجمة عن استعمال وإزعاج لصحة الإنسان وبیئته، وهو ما ح

الآلات المیكانیكیة وازداد عدد الضحایا الذین لم یحصلوا على التعویض عن أضرار هذه 

الأنشطة الخطرة لا لشيء إلا لعجزهم إثبات الخطأ،  مما أدى بالفقه والقضاء إلى توجیه 

لحد فقد بدأ الحدیث عن أسس بدیلة سهام النقد إلى هذه النظریة ولم یتوقف الأمر عند هذا ا

لفكرة الخطأ الثابت من أجل خلق نوع من التوازن بین الضحایا الذین یتحملون الآثار السلبیة 

  .للتكنولوجیا، والمستفیدون من هذه التكنولوجیا الذین یحصدون ثمارها

هى بها الأمر وقد أثمرت الجهود الفقهیة والقضائیة الراغبة في تحقیق هذا التوازن وانت     

إلى أن ترجمت في صلب التشریعات الحدیثة، حیث أدى إلى إحلال فكرة الخطأ المفترض 

التي أعفت المضرور من عبء إثبات الخطأ تیسیرا علیة الوصول إلى تعویض عادل 

  . ومنصف، وتوسیعا لنطاق التعویض عن الأضرار البیئیة

أنشطة مشروعة ویترتب عنها أضرارا ونظرا لأن غالبیة الأضرار البیئیة تأتي من      

ما أوتي من استثنائیة على الإنسان وبیئته، مما جعل الفقه یصوب اهتمامه في البحث بكل 

عن مخرج لهذه المعضلة، وفعلا فقد وجد الفقه وفیما بعد القضاء والتشریع ضالتهم  قوة
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ى فكرة الضرر ولا المنشودة في إحلال فكرة المسؤولیة الموضوعیة التي ترتكز بالأساس عل

  .)1(تلتفت إلى خطأ المسؤول

والسؤال المطروح إذا كانت نظریة الخطأ الثابت قد سجلت عجزا واضحا في تحقیق      

العدالة التي تستوجب ضرورة التعویض وأصبحت غیر قادرة على توفیر حمایة قانونیة 

الخطأ ( البدیلة  لضحایا الأضرار البیئیة والبیئة نفسها، فهل صحیح القول أن الأسس

  .كفیلة بتحقیق هذه الحمایة؟) المفترض، والمسؤولیة الموضوعیة

للإجابة على هذه الإشكالیة، ارتأیت تقسیم الفصل الثاني من هذا الباب إلى مبحثین،      

إلى جدوى الخطأ المفترض كأساس في المسؤولیة المدنیة ) المبحث الأول(یتم التطرق في 

فأخصصه للحدیث عن مدى انطباق المسؤولیة ) المبحث الثاني(أما  عن الأضرار البیئیة،

  .الموضوعیة على الأضرار البیئیة 

  

  

 

 

 

 

                                                           
في نهایة   )saley(   )سالي(هو الفقیه  في فرنسا صل للمسؤولیة المدنیة الموضوعیةأیذكر في هذا السیاق أن أول من  -1

تزامن أ، جه الفقیه انتقادات قویة لنظریة الخطو  سبق وأن حیث، التي عرفتها المسؤولیة المدنیة الأزمة وذلك عقب 19القرن 

من  1382أن  المادة  مبرزا في ذلك رتبة عن التوسع في السكك الحدیدیة تالمخاطر الم مع ظهور بعض المخاطر لاسیما

محكمة یتعذر إثبات الخطأ فیها، وفیما بعد تأثرت  إذ تصلح للتطبیق على هذه الحوادث   القانون المدني الفرنسي السابق لا

ن الذي أفي ذلك  أقرتتجسد ذلك في مجموعة من القرارات القضائیة أصدرتها  ساليالنقض الفرنسیة بتوجهات الفقیه 

     .یتسبب في الضرر  یلتزم بالتعویض عنه
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 المبحث الأول

  المسؤولیة شبه الموضوعیة كأساس للتعویض عن الأضرار البیئیة

إن فكرة المسؤولیة شبه الموضوعیة فكرة عرفتها بعض التشریعات الحدیثة وعلى رأسها     

هي فكرة و المدني الجزائري، والقانون المدني المصري، والقانون المدني الفرنسي، القانون 

  . )1(وسطیة بین الخطأ الشخصي والمسؤولیة الموضوعیة، ویطلق البعض الخطأ المفترض

وعند تفحص فكرة الخطأ المفترض في النظم القانونیة الحدیثة فإنها ترتكز على نوعین      

  .ؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة الناشئة عن الأشیاءمن المسؤولیة، وهي المس

وعلى هذا الأساس یعالج هذا المبحث مدى تطبیق كل من هذین النوعین من المسؤولیة      

 .في مجال الأضرار البیئیة

  المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في مجال الأضرار البیئیة: لمطلب الأولا

لفرنسي حالات المسؤولیة التي تحدثها الأشیاء التي یكون نظم القانون الجزائري ونظیره ا     

فیها الشخص مكلفا بحراستها، وتتوزع على ثلاث حالات، وهي مسؤولیة حارس الحیوان، 

، غیر أن هذا البحث یستثني مسؤولیة )2(ومسؤولیة حارس البناء، ومسؤولیة حارس الأشیاء

اسة ویحصر الدراسة في مسؤولیة حارس الحیوان وحارس البناء لخروجهما عن نطاق الدر 

  .حارس الأشیاء

                                                           
ها الخطأ المفترض هو الخطأ الذي لا یكلف المتضرر بإثباته  وإنما یفترض المشرِّع وجوده استناداً إلى قرینة یفترض -1

إذ , ویعتقد أنها كافیة لإقامة المسؤولیة وهو یقوم على قرینة قانونیة مفادها استنباط المشرِّع لواقعة لم یقم علیها دلیلاً مباشراً 

  . إن المشرِّع ومن خلال الافتراض یجعل الشيء المحتمل أو الممكن وفقاً لما یرجحه العقل موجودا

مسؤولیة : یتعرض إلا لحالتین للمسؤولیة المدنیة المترتبة عن الأشیاء وهما لم 1804القانون المدني الفرنسي لعام  -2

المسؤولیة عن ( حارس الحیوان، ومسؤولیة حارس البناء، أما بقیة الأفعال فكانت خاضعة للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة 

 : أنظر) 1382الفعل الشخصي م

  DAHDOUH  Habib, L’évolution de la  responsabilité civile du fait du choses inanimées en 
droit tunisien ou l’article 96 du coc a la croises des chemins, Sur le site suivant : 
www.fdsf.rna/useruplads/files/com-2-dahdouh.pdf. 
 



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

79 
 

، ومدى انطباق مسؤولیة )الفرع الأول(وعلیه یتم التطرق لشروط مسؤولیة حارس الأشیاء    

  ) .الفرع الثاني(حارس الشيء على الأضرار البیئیة في 

  شروط مسؤولیة حارس الشيء:الفرع الأول 

كل من تولى حراسة '' :م ج على ما یليمن ق  138تنص الفقرة الأولى من المادة       

شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة، یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك 

 .)1(''الشيء

من القانون المدني الفرنسي الجدید على ما  1242/01وتنص الفقرة الأولى من المادة       

ناجم عن فعله الخاص، ولكنه یسأل أیضا لا تقتصر مسؤولیة الشخص على الضرر ال'' :یلي

عن الضرر الذي ینجم عن فعل الأشخاص الذین یسأل عنهم، أو عن الأشیاء التي تكون 

  .)2(''تحت حراسته

كل من تولى '': من القانون المدني المصري على ما یلي 178كما تنص المادة       

یكانیكیة، یكون مسؤولا عما حراسة أشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة، أو حراسة آلات م

تحدثه هذه الأشیاء من ضرر، ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید له فیه، 

  .)3(''هذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من أحكام خاصة

على كل إنسان ضمان ''من مجلة الالتزامات والعقود التونسیة  96وینص الفصل       

في حفظه إذا تبین أن سبب الضرر من نفس تلك الأشیاء، إلا إذا الضرر الناشئ مما هو 

  :یلي ثبت ما

                                                           
1 -Ordonnance no 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil , J O R A,  NO 78 Du 
30/09/1975. 
2- L’article 1242 de code civile français modifier par l’ Ordonnance N°2016-131 du 10 février 
2016  dispose que ‘’On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 
propre fait ,Mais encore de celui qui est  causé  par le fait des personnes dont on doit répondre 
, Ou des choses que l’on a sous sa garde’’. 

المتضمن نصوص القانون المدني المصري،   1948یولیو  16لسنة مؤرخ في  31من القانون رقم  178المادة  -  3

   .1948جویلیة  29في  ةمكرر أ، صادر  108الوقائع المصریة، عدد 
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  انه فعل كل ما یلزم لمنع الضرر  -  1

  .)1(''أن الضرر بسبب طارئ، أو قوة قاهرة، أو سبب من لحقه-2

بالاطلاع على ما ورد في هذه النصوص القانونیة لقیام مسؤولیة حارس الشيء       

اسین، الشرط الأول هو حراسة الشيء، والشرط الثاني یتمثل في یقتضي توفر شرطین أس

  .وقوع الضرر بفعل الشيء

  :حراسة الشيء: أولا

  مفهوم الحراسة-أ

حارس الشيء هو الذي یتحقق له التصرف في الشيء، وتكون له السیطرة الفعلیة في      

  .)2(ب غیرهالرقابة والتوجیه على الشيء، وأن تكون هذه الحراسة لحسابه لا لحسا

وتجدر الإشارة أن هذا التعریف یوجد أساسه في قرار محكمة النقض الفرنسیة في قضیة      

، حیث قدمت محكمة النقض وصفا دقیقا 1941-12-02بتاریخ  )frank(فرانك الدكتور 

   . )3(''الحارس هو من تكون لدیه سلطة الاستعمال والتوجیه والرقابة''للحارس بقولها أن 

في قراره ) المحكمة العلیا حالیا(ذات المعنى الذي اتجه إلیه المجلس الأعلى سابقا  وهو    

، ''معزوزي جیلالي''ضد  ''فرجیوة وهران''في قضیة مؤسسة  08/12/1982الصادر في 

                                                           
یتعلق بالمصادقة على إعادة تنظیم بعض أحكام مجلة  2005أوت  15مؤرخ في  2005لسنة  87 قانون عدد -1

   .2005أوت  26المؤرخ في  ،68عدد ، الرائد الرسمي ،الالتزامات والعقود التونسیة
صري أمجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دراسة في القانون المدني الأردني والم -2

والفرنسي، مجلة الأحكام العدلیة والفقه الإسلامي مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي النقض والتمییز، دار الثقافة للنشر 

  . 333، ص2007والتوزیع، عمان، الأردن، 

3 - Cour de cassation, chambres réunies Arrêt du 2 décembre 1941, Franck.  Sur le site 
http://mafr.fr/fr/article/cour-de-cassation-chambres-reunies-2/ 
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حیث أعتبر أن الشركة الطاعنة لها امتیاز من البلدیة لاستعمال مكینات سحق الثلج وبیعه، 

رة على الاستعمال والتسییر والرقابة، وبهذه الصفة تكون مسؤولة عن ومن تم تصبح لها القد

الضرر الذي تسببه تلك المكینات الخطرة حتى ولو لم تكن مالكة لها، إلا أنها تحوز السلطة 

من ق  138الفعلیة علیها وتصبح بذلك الحارسة لتلك الأجهزة، وهذا ینسجم مع نص المادة 

  .)1(م

الشخص لمظاهر السیطرة الفعلیة على الشيء عند وقوع الضرر، ولا یشترط مباشرة       

فالذي یجب توفره هو القدرة على السیطرة، فطالما أن الشخص في مقدوره ذلك فهو متوفر 

  .)2(في حقه السلطة الفعلیة التي تجعله مسؤولا عن الضرر الناجم عن الشيء

برضاه، كما في حالة بیع والحراسة التي نحن بصددها یمكن أن تنتقل من الشخص      

، أو بغیر رضاه كما في حالة السرقة، فالسارق أو الغاصب للشيء یعد )3(الشيء أو إیجاره

  .حارسا

ویذكر أن السلطات الثلاثة المقررة للحارس تكمل كل واحدة الأخرى وتستهدف جمیعها       

لك هو الحارس وعلیه قیام السیطرة الفعلیة على الأشیاء، حیث أن هناك قرینة وهي أن الما

  .)1(أن یقیم الدلیل على أن الشيء قد أنتقل إلى غیره

                                                           
الغرفة المدنیة للمجلس ،نشر بمساعدة المصالح التقنیة لوزارة العدل ،الأعلىقرارات المجلس  ،الاجتهاد القضائي -  1

   .7ص  ، 1986 ،نشر دیوان المطبوعات الجامعیة ،08/12/1982بتاریخ  28316، ملف رقم الأعلى

.33ص ،ر، مرجع سابقد منصو أمجد محم - 2  
لكن حیث أنه لا جدل '' یلي  الذي نص في صلبه على ما 07/01/1981وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا بتاریخ  -3

 ،بالمكان المسمى المصلى بالمدیةمسكن  42ت علیها المناقصة لبناء عندما رس ''الإخوة''و ''بربار مختار''فیه أن شركة 

مقدم ''المدعو  الآلة، لذلك استأجرت الشركة من مالك تسویة الأرضیة إلى في حاجةمباشرة البناء وكان هذا المكان قبل 

 الآلةیجعل  الإیجارعقد  أنوحیث ، ''صافیة أحمد''والتي كان یقودها المدعو  ،الأرضمن اجل تسویة  الآلة ''خالد 

 إجمالیةاحبها  بسعر زمني ولم تكلفه بمقاولة عمل من ص الآلةطاعنة طالما أنها استأجرت وسائقها تحت حراسة الشركة ال

جعل الذي ی الأمر ،، وبالتالي فان رقابتها مبسوطة علیهییرها حسب رغبتها في ساعات العمللاستعمالها في ورشتها وتس

 ،لقضاةمنشور بنشرة ا ،01/07/1981بتاریخ  ،أنظر قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا ،.."من الوجه المثار غیر مؤسس

 .121ص ،خاصعدد  ،1982سنة 
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 garde(وتجدر الإشارة إلى أن الحراسة في القانون الفرنسي كانت حراسة قانونیة      

juridique()2( وكان القضاء لا یعتبر الشخص حارسا للشيء إلا إذا كان له حق یحمیه ،

اسة المادیة وهي حیازة الشيء التي تمنح للحائز السیطرة القانون، ثم ظهرت فیما بعد الحر 

الفعلیة ولو لم تستند إلى حق یحمیه القانون، وهذا ما استقرت  علیه محكمة النقض الفرنسیة 

حیث أیدت فیه محكمة الاستئناف، واعتبرت أن السید   )frank'')3''في حكمها في قضیة 

، لأنه حرم من سلطة الاستعمال والرقابة بسرقة سیارته حرم من صفة الحارس ''فرانك''

والتوجیه عن السیارة، وأعطى هذا القرار معنى الحراسة بالاستناد إلى الاستعمال والرقابة 

  .)4(والتوجیه على الشيء

                                                                                                                                                                                     
1 -La responsabilité du fait des choses, Cour de monsieur Nicolas molfessis,  Université 
panthéon –Assas(paris 2),Année universitaire 2013-2014. 

یستمدها من حق  ،نونیة علیهبأن حارس الشيء هو من له سلطة قا یقركان القضاء الفرنسي مدعوما من جانب الفقه  -2

تسمیته بنظریة الحیازة على  اصطلح، وهذا المذهب عرف بما ي متعلق بهأو من حق شخص ،عیني له على هذا الشيء

 مدني فرنسي 1385نص المادة  إلىنظریته  تأسیسوكان یستند في  ''هنري مازو''، وقال به الفقیه الفرنسي القانونیة

وبذلك یرى أن  أفلتت أو ضلت،ببقاء مسؤولیة حارس الحیوان ولو والقاضیة الحیوان  صة بالمسؤولیة عن حراسةالخا

في  الإلزاميأنظر علاوة بشوع ، التأمین  :هو السلطة القانونیة على الشيء ولیس مجرد الحیازة المادیة  بهول مالمع

 ،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق ،خاصیارات في الجزائر، مذكرة ماجستیر، القانون الالمسؤولیة المدنیة عن حوادث الس

   .99ص ،2006- 2005 ،قسنطینة
ته في أحد شوارع سیار  ''فرانك''ترك ابن الدكتور  1929تتلخص وقائع هذه القضیة أنه في لیلة عید المیلاد من عام  -3

ودت بحیاته، صدمة أ ''كونو''، وصدم بها الساعي ا أحد اللصوص الذي لم تعرف هویتهفسطا علیه، ''نانسي''مدینة 

، فقضت محكمة الاستئناف برد دعواها مدعیة أن سرقة السیارة فرانكدعواها المدنیة ضد الدكتور  ''كونو''أقامت أرملة 

، 02/12/1941ض بالدوائر مجتمعة في عن المالك صفته كحارس لها ، عرضت القضیة على محكمة النق أزاحت

 أرملةحیث رفضت خلالها المحكمة الطعن الذي تقدمت به  ،''فرانك''شهیرا عرف بقرار  قرارا  هذه الأخیرة  فأصدرت

حرم من حیازتها وصار من المستحیل علیه مباشرة أي نوع من أنواع الدكتور فرانك بفقده سیارته  أنعلى اعتبار  ''كونو''

المسؤولیة المفترضة المقررة وبالتالي لم یعد واقعا تحت طائلة للسیارة ، فلم یعد بذلك حارسا والتوجیه والإشرافالرقابة 

، مرجع الأشیاء، المسؤولیة عن ن علي الدنون، المبسوط في شرح القانون المدنيحس :أنظر 1384/01بموجب المادة 

   .230سابق، ص
4 - CH. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck.   
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كما استقرت محكمة النقض الفرنسیة على أن المالك في المبدأ یفترض فیه ملكیة الشيء     

قلب هذه الفرضیة بإثبات أن الشيء قد تحول أو انتقل الذي تسبب في الضرر ولكن یمكن 

  .   )1(إلى الغیر

ویمكن في القواعد العامة أن تجتمع سلطات الاستعمال والتوجیه والرقابة في ید حارس      

واحد، إلا أنه في بعض الحالات قد یتمتع أكثر من شخص واحد بالسلطات السابقة بشكل 

شركاء في الشیوع، وبالتالي فهم یسألون عن فعل الشيء متساوي كما هو الحال بالنسبة لل

  .ق م 138المشاع بینهم باعتبارهم حراسا له طبقا لنص المادة 

وعلى صعید أخر یمكن أن تتجزأ هذه الحراسة ونكون أمام نوعین من الحراسة حراسة      

یكون مسؤولا الاستعمال یكون مسؤولا عنها مستعمل ذلك الشيء، وحراسة التكوین أو الهیكل 

مثال على ذلك الأضرار الواقعة على صحة الإنسان والبیئة  ،)2(عنها منتج ذلك الشيء

الناتجة عن عوادم السیارات، فالسیارة تتكون من عدة أجزاء یمكن أن یلحق كل جزء منها 

ضرر للبیئة من مخزن الوقود عند احتراقه إلى آلات التنبیه  الذي ینتج عنه ضجیج یقلق 

فراد، فهذه الأجزاء والمعدات یمكن نسبتها إلى حارس التكوین وحارس الاستعمال، راحة الأ

لذلك تسأل الشركات المنتجة بصفتها حارسة لهذه الأجزاء، أما الأضرار المترتبة عن 

                                                           
1 - Cass. civ 2e, 10 avril 2008, pourvoi n° 07-12272. 

 ولدى الاتجاهومرحب بها،   للفكرةشارة إلى انه هناك جدل فقهي قائم حول مسألة تجزئة الحراسة بین رافض  الإ تجدر -  2

الحارس واحد یكون مسؤولا عن الضرر الذي یتسبب فیه الشيء بغض النظر عما إذا كان حارسا للتكوین أو ف الرافض

أن تجزئة الحراسة لها ما یبررها من الناحیة  ة تجزئة الحراسةولدى الاتجاه المدافع عن فكر الهیكل أو حارسا  لاستعماله ، 

من غیر المعقول إلقاء المسؤولیة على عاتق الشخص الذي یستعمل الشيء بسبب الأضرار التي تترتب فالقانونیة والمنطقیة 

المنتج ونفس الأمر بخصوص   ،الصعب اكتشافها وتخرج عن نطاق السیطرة والتي قد یصعبعیوب خفیة فیه  بسبب

المسؤولیة المدنیة عن أضرار المنتجات الصناعیة  ،ر باستعماله ، عامر محمد الجنیديللشيء الذي لا شأن له لقیام الغی

ص -، ص2010فلسطین ،  بیرزیت،  جامعة كلیة الحقوق والإدارة العامة، ،، مذكرة ماجستیر''دراسة مقارنة''المعیبة 

141-143  .   
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الاستعمال المعیب فیمكن أن یسأل عنها حارس الاستعمال بوصفه حارسا للسیارة وله 

  . )1(السلطة الفعلیة في الاستعمال

ولا شك أن فكرة تجزئة الحراسة تحقق فائدة للمضرور إذ بإمكانه الحصول على     

التعویض وتسهل الوصول إلى معرفة سبب الضرر، كما تجنب المضرور إشكالیة البحث 

  .      )2(فیما إذا كان سبب الضرر یرجع إلى استعمال الشيء أم إلى عیب فیه

بتاریخ '' بواتیه''یا عندما قضت محكمة استئناف وتجسدت فكرة تجزئة الحراسة عمل     

في قضیة تتعلق بانفجار اسطوانة أكسجین تسببت في وقوع أضرار  29/10/1952

خطیرة، حیث وقع الانفجار أثناء تفریغ الشحنة مما تسبب في إصابة أحد العمال التابعین 

نظریة الحراسة   في دعواهم على أساس  لشركة النقل، ویذكر أن المدعین عندما أستندو

واجهو صعوبات كبیرة من الشركة المنتجة للاسطوانات وشركة النقل، حیث ردت الشركة 

المنتجة بأن الحراسة قد انتقلت إلى شركة النقل طبقا لنظریة الحراسة المادیة، ودفعت من 

جهة أخرى شركة النقل بانتفاء مسؤولیتها على أساس أنه یوجد عیب في الإنتاج وهو السبب 

الحقیقي الذي أدى إلى وقوع الانفجار وهي مسؤولیة المنتج، وبناءا على ذلك قضت محكمة 

النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف وحملت المنتج المسؤولیة المدنیة على أساس أن منتج 

اسطوانات الأكسجین لا یزال یحتفظ بحراسة هذا الأخیر بالرغم من انتقال ملكیة 

بین المالكین المتعاقبین علیها من كان بإمكانه ممارسة سلطة  الأسطوانات، وهو وحده من

  .)3(الرقابة علیها فیما كانت تحتویه من عناصر لها فعالیة خاصة

                                                           
1
–لیة عن الأشیاء غیر الحیة الناتجة عن الخطأ المفترض، مسؤولیة المنتج البیئیة نمودجا ، المسؤو علي محمد خلف - 

، 2015، 2، العدد7، العراق، المجلد جامعة بابلكلیة القانون،  ،محقق للعلوم السیاسیة والقانونیةمجلة ال ،)دراسة مقارنة(

  .365ص

.365ص  نفس المرجع، - 2  
3 - cass.civ2 , 10 juin 1960 , Publié au bulletin. 
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ومن تطبیقات هذه الفكرة في القضاء الجزائري نشیر إلي القرار الصادر عن المحكمة     

صل في الحراسة هو أن حیث أن الأ'' :والذي ورد فیه ما یلي 20/12/1989العلیا بتاریخ 

یكون الحارس له على الشيء سلطات الاستعمال والتسییر والرقابة، وقد أخطأ قضاة 

، حیث أن المضرور لما رفع دعواه عما 138الموضوع في تطبیق القانون وخاصة المادة 

أصابه من ضرر كان هو حارس قارورة الغاز، ولم یثبت وجود عیب في القارورة، وبما أنه 

  .)1(''غیر مسؤولة''سوناطراك''قال الحراسة للمطعون ضده، فان شركة تم انت

ویظهر من قراءة هذا القرار بأنه یتضمن فكرة تجزئة الحراسة، وبالنسبة لقضاة المحكمة      

باعتبارها حارسة لقارورة الغاز لو أثبتت الضحیة وجود  سونا طراكالعلیا كان یمكن مسائلة 

ي تسببت في تسرب الغاز منها، وتكون المسؤولیة حینئذ على عیب في بنیة القارورة الت

  .مسؤولة عن حراسة التكوین أو الهیكل سونا طراكأساس أن شركة 

   مفهوم الشيء - ب

من القانون المدني الفرنسي  1242من ق م ج  ولا في المادة  138لا یوجد في المادة     

ها بعین الاعتبار عند التطبیق، وهذا الجدید ما یشیر إلى نوعیة الأشیاء التي یتعین أخذ

  .الأمر فتح بابا واسعا للاجتهاد في هذه المسألة

ومصطلح الشيء یعني به تلك الجمادات سواء كانت منقولة أو غیر منقولة بشرط ألا     

تكون مستثناة بموجب نص خاص كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولیة مالك البناء والتي خصها 

لة بالرغم من أن البناء یعتبر في تصوره العام من قبل الأشیاء غیر المشرع بأحكام مستق

  .)2(الحیة

                                                           
   .غیر منشور 61342، ملف رقم 20/12/1989قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ  -1
الرباط ،  ،دار الأمان ،، الطبعة الثالثةعبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني،المسؤولیة المدنیة-2

   .179ص  ،2011
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وخلافا لمعظم التشریعات العربیة التي حصرت إعمال مقتضیات هذه المسؤولیة في     

، كالآلات المیكانیكیة )1(الأشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصة للوقایة من ضررها

الصناعة والفلاحة، وعلیه فالمراد بالشيء في هذا المقام والمعدات المستخدمة في أغراض 

باستثناء ما ذكر سابقا هو كل شيء مادي غیر حي متى كان آلة میكانیكیة، أو شيء غیر 

  .)2(ذلك تتطلب عنایته حراسة خاصة

  حدوث الضرر بفعل الشيء:ثانیا

والضرر  إن معالجة هذا الشرط یستوجب البحث في العلاقة السببیة بین الشيء    

الحاصل، فلا یمكن إقرار مسؤولیة الحارس عن ضرر لم یكن للشيء دور في وقوعه، هذا 

وقد یقع التباس بین التدخل الایجابي للشيء وتدخل الإنسان، لهذا سأحاول التطرق إلى 

التدخل الایجابي للشيء، وأتناول من جهة أخرى التفرقة بین التدخل الایجابي للشيء وتدخل 

  .الإنسان

  التدخل الایجابي للشيء-أ

لكي تقوم العلاقة السببیة بین فعل الشيء والضرر ینبغي أن یكون تدخل الشيء هو      

، وعلى )3(الذي أحدث الضرر ویكون تدخله الایجابي هو السبب المباشر في حدوثه

المضرور أن یثبت نسبة الضرر إلى الشيء حتى تقوم لفائدته قرینة السببیة بین الشيء 

رر وهي قرینة بسیطة یمكن للحارس إثبات عكسها كأن یثبت أن دور الشيء كان سلبیا والض

  .في حدوث الضرر

                                                           
التي تتطلب حراستها عنایة خاصة، القانون المدني المصري  الأشیاءي حصرت الشيء في من التشریعات العربیة الت -  1

   .الإماراتيوالقانون  القانون المدني اللیبي، ،القانون المدني السوري،

 

.338، صأمجد محمد منصور، مرجع سابق -  2  
3 - cass, civ2, du 12 janvier 2017 ,N° de pourvoi: 16-11032. 
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إن إثبات تدخل الشيء یقع على '' وهو ما یؤكده الدكتور محمود جلال حمزة بقوله     

عاتق المضرور، فإذا تمكن من إثبات ذلك التدخل افترضت المسؤولیة الا أن هذا  الافتراض 

طعا، حیث یمكن للحارس أن یثبت الدور السلبي للشيء الموضوع تحت حراسته أو غیر قا

 .)1(''أن الشيء هو أداة السبب الأجنبي الذي سبب الضرر

هذا بخصوص نسبة الضرر إلى فعل الشيء، لكن من الناحیة النظریة فان الأمر یكون     

الشيء وفعل الإنسان وهو ما  أكثر تعقیدا لأنه كثیرا ما یحصل التداخل والالتباس بین فعل

 .سنحاول توضیحه

  التفرقة بین فعل الشيء وفعل الإنسان- ب

من ق  138من القانون المدني الفرنسي، والمادة  1242تعالج الفقرة الأولى من المادة      

م ج مسؤولیة الإنسان عن الضرر الذي یسببه فعل الشيء الذي یكون تحت حراسته، 

  .بالإمكان تصور صدور فعل من الشيء؟والسؤال الذي یطرح هل 

إن قصد المشرع الفرنسي عند وضعه التشریع قد انصرف إلى مواجهة الضرر الناجم      

، فكانت المسألة )2(عن فعل الحیوان إلى جانب الضرر الذي یحدثه من فعل الإنسان نفسه

تحدید من یعتبر  التي یتحتم على القضاء مناقشتها والبث فیها قبل الدخول في الموضوع هو

فعله سببا في وقوع الضرر، فإذا وقعت حادثة سیر فان المسألة الأولى التي یتحتم على 

القضاء الفصل فیها هو معرفة ما إذا كان الضرر الذي أصاب الرجل من فعل الحیوان أو 

من فعل الشخص الذي كان یمتطیه أو یقوده، و كان القضاء في فرنسا مستقر منذ فترة على 

  .)3(ة الفعل إلى الحیوان ولیس إلى من كان یقودهنسب

                                                           

.219، رجع سابق، مل حمزةمحمود جلا - 1  

.174ص  ، مرجع سابق،الأشیاء، المسؤولیة عن المبسوط في شرح القانون المدني ،نحسن علي الدنو - 2  

.174ص  ، مرجع سابق ،الأشیاء، المسؤولیة عن المبسوط في شرح القانون المدني ،نحسن علي الدنو  - 3
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إلا أن المسألة تتشابك في حالة مساهمة الشيء غیر الحي في إیقاع الضرر، أو في      

  .حالة تسبب هذا الشيء غیر الحي في حدوثه

وفي هذه الحالة ینبغي التمییز بین فعل الشيء وفعل الإنسان، إذ أن المسؤولیة عن فعل     

وم على خطأ مفترض، في حین أن المسؤولیة عن فعل الإنسان تقوم على الخطأ الشيء تق

  . الواجب الإثبات

وفیما یتعلق بضابط التفرقة بین فعل الشيء وفعل الإنسان فقد أخد القضاء الفرنسي      

بمجموعة من المعاییر، حیث أخذ في البدایة بمعیار العیب الذاتي في الشيء الذي تحركه ید 

، فیكون حینئد الفعل هو فعل الشيء إذا كان یحمل عیب ذاتي فیه، كسیارة  بها خلل الإنسان

  .حتى یعتبر الفعل فعل السیارة  ولا یطلب من المضرور إثبات الخطأ 

ثم سرعان ما عدل عن هذا المعیار وأخذ بفكرة أن یكون الشيء في ذاته خطرا من      

شكلة لأنه قد یكون الشيء الواحد خطرا في شأنه إحداث الضرر وهذا المعیار لم یحل الم

ظرف وغیر خطر في ظرف أخر، وهو ما یفسر ابتعاد محكمة النقض الفرنسیة عن هذا 

المعیار معتمدة في ذلك معیار الحراسة، وأكدت على أنه إذا افلت زمام الشيء من ید حارسه 

  .)1(كان الفعل فعل الشيء

ضاء الفرنسي، إلا أنه لم یواكب التطورات التي وبالرغم من هذا التطور في موقف الق     

عرفها میدان الصناعة الحدیثة خصوصا و أن اغلب الآلات المیكانیكیة الخطیرة لا تشتغل 

بصورة مستقلة وإنما بتدخل الإنسان كما هو الحال بالنسبة للعربات والشاحنات ذات المحرك، 

عدید من المشكلات القانونیة وعلى الأمر الذي جعل مسألة الفعل المستقل للشيء یطرح ال

  .وجه الخصوص عندما یتداخل فیها فعل الشيء مع فعل الإنسان

                                                           
   .186ص عبد القادر العرعاري، مرجع سابق،-  1
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وتجدر الإشارة أن هذه الحالات كانت تخرج عن نطاق مسؤولیة الأشیاء غیر أنه       

حصل تطورا جدیدا في میدان القضاء، حیث ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها 

توسیع نطاق المسؤولیة الشیئیة على ضوء  إلى )1(13/02/1930خ الشهیر الصادر بتاری

السابقة من القانون المدني، وبالتالي لم تعد قاصرة على الحالات التي  1384/01المادة 

یحدث فیها الضرر نتیجة الفعل المستقل للشيء، وإنما أصبحت تطبق أیضا على الأضرار 

  .انالحاصلة نتیجة لتداخل فعل الشيء وفعل الإنس

  مدى انطباق مسؤولیة حارس الأشیاء على الأضرار البیئیة: الفرع الثاني

مما لاشك فیه أن قواعد المسؤولیة المدنیة عن فعل الشيء یمكن أن تكون لها مكانة      

هامة في منازعات التلوث البیئي، لأنه في أغلب الأحوال تكون صور الأضرار البیئیة ناشئة 

ات ذات الطبیعة الخطرة، أو تلك التي تحتاج إلى حراسة خاصة، عن تشغیل الآلات والمعد

إلا أن السؤال الذي یطرح هنا كیف یمكن تطبیق الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة عن فعل 

الأشیاء القائمة على فكرة الحراسة على مسؤولیة الملوث، خصوصا إذا وصل إلى علمنا أن 

بفعل الشيء، وضرورة السیطرة المادیة  شروط تطبیق تلك الأحكام مرتبطة بوقوع الضرر

  والفعلیة على الشيء مما یتطلبه من استعمال ومباشرة ورقابة ؟ 

                                                           

رفضت  حیث ،'' lise.x '' القاصرسیارات وتسببت في إصابة  حاملة لل انقلبت شاحنة 1926فریل أ 22تاریخ ب - 1

ولیس بفعل الشيء، إذ انه لا یوجد  الفقرة الأولى على أساس أن الحادث بفعل الإنسان 1384المحاكم تطبیق نص المادة 

لضحیة ولكي یحصل على التعویض إثبات نسبة الخطأ من ما یثبت أن العیب كان موجود في السیارة ، لذلك كان على ا

جانب سائق السیارة ، وعلى إثرها أبطلت محكمة النقض القرار المشار إلیه أعلاه موضحة أن النص القانوني المعتمد في 

في  القرار لا یمیز عند تطبیق فكرة الخطأ المفترض بین فعل الشيء الذي تسبب في الضرر، وبین مساهمة ید الإنسان

 :) ربطت المسؤولیة بفكرة حراسة الشيء ولیس الشيء ذاته 1384الضرر، فالمادة 

 Cour de Cassation, Chambres  réunies, N. 34 p 68, Du 13/02/1930.    
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للإجابة على هذه الإشكالیة ینبغي التطرق إلى التكریس التشریعي والقضائي المسؤولیة      

ساس ، ثم تقییم المسؤولیة الشیئیة كأ)أولا(المدنیة الشیئیة في مجال الأضرار البیئیة 

  ).ثانیا(للتعویض عن الأضرار البیئیة 

     التكریس التشریعي والقضائي المسؤولیة المدنیة الشیئیة في مجال الأضرار البیئیة: أولا

نعالج هذه المسألة من خلال الوقوف على مختلف النصوص القانونیة البیئیة والأحكام      

  القضائیة التي تكرس هذا النوع من المسؤولیة

  ریس التشریعي للمسؤولیة الشیئیة في مجال الأضرار البیئیةالتك -أ

نظرا لكثرة النصوص القانونیة في هذا المجال ارتأیت اختصار هذه الدراسة في ثلاث      

  .أمثلة قانونیة، وهي التشریع الفرنسي، والتشریع المصري والتشریع الجزائري

 التشریع الفرنسي  -1 

رس فیها نظریة الخطأ في الحراسة في القانون الفرنسي من أهم المجالات التي تك     

بشأن التخلص  1975جویلیة  15من قانون  4/02التخلص من النفایات الخطرة، فالمادة 

من النفایات والتعویض عن أضرار مواد البناء تقرر مسؤولیة الأشخاص عن الأضرار 

خص عن الأضرار التي یسببها اللاحقة بالغیر، كما تؤكد المادة السابقة على مسؤولیة كل ش

للغیر خاصة الأضرار المترتبة عن فعل التخلص من النفایات، سواء تعلق الأمر بحیازتها أو 

، 1242، ویمكن اعتبار النفایات الخطرة بمثابة الشيء في معنى المادة )1(نقلها أو إنتاجها

  .والمسؤولیة في هذه الحالة هي مسؤولیة حارس النفایات

عندما تتدخل '' :على ما یلي 1975جویلیة  15من قانون  2مكرر 4المادة  كما تنص     

أشخاص القانون العام بالوسائل المادیة والمالیة من أجل التخفیف من الأضرار المترتبة عن 

                                                           
1 -Article 04/01 de la loi no 75-633 du 15juilet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux , J O, Du 16/07/1975. 
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الحوادث المرتبطة بعملیات التخلص من النفایات أو منع تفاقم هذه الأضرار، أو التقلیل من 

  .)1(''لبة بالتعویض من قبل الأشخاص عن هذه الحوادثخطورتها، تحوز حق المطا

فلا شك أن مختلف الفاعلین في عملیة التخلص من النفایات یمكن أن یتحملوا       

المسؤولیة عن هذه العملیة بصفتهم حراسا لهذه  1975جویلیة  15بمقتضى القانون رقم 

  .)2(المخلفات

فایات، یعتبر مستغل هذه المنشآت هو وبخصوص المنشآت الخاصة بالقضاء على الن     

المسؤول عن الأضرار المحتمل وقوعها، إلا أنه عند الضرورة یمكن أن یقع على عاتق 

المالك غیر المستغل للمنشأة، أو على عاتق المستغل الجدید لها ضرورة إجراء الأعمال 

ت الموجودة الخاصة بالقضاء على التلوث وهذا بوصفهم حراسا على الموقع وعلى المخلفا

  .)3(فیه

  التشریع الجزائري-   2

من القانون المدني الجزائري والخاصة بالمسؤولیة عن  138یمكن أن تنطبق المادة     

حراسة الأشیاء على الكثیر من الأضرار البیئیة، والتي تسبب تدهورا بیئیا أو تلوثا للبیئة في 

ك بمسؤولیة حارس الأشیاء طبقا عناصرها المختلفة ، كما أن المضرورین بإمكانهم التمس

لنص هذه المادة من أجل حصولهم على التعویض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، 

دون أن یكلفوا عناء إثبات خطأ المسؤول، إذ أن هذا النوع من المسؤولیة یخلصهم من عبء 

  .إثبات الخطأ

راسة في التشریع الجزائري ومن المجالات الحیویة التي كرست فیها نظریة الخطأ في الح     

 19-01مسؤولیة منتج و حائز النفایات الخاصة الخطرة، صحیح أنه لا یوجد في القانون 

                                                           
1 -Article 04/02 de la loi du 15juilet  codifier à l’article l 541-6 du code de l’environnement 
(Loi no92-646 du 13juilet 1992 article 1er) 

   .59ص  ،2007مصر  ،ة الجدیدةالجامع ،، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، دون طبعةرسلان إسماعیلنبیلة  -2

.59ص  ،نفس المرجع - 3  
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المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها ما یشیر إلى أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن 

من  19المادة  هذه الأضرار أو الإشارة إلى نظریة الخطأ في الحراسة، غیر أنه وبتفحص

هذا القانون یمكن أن نلمس مسؤولیة المنتج أو الحائز للنفایات الخاصة الخطرة عن تسلیم 

من القانون   19/02، ویذكر في السیاق أن المادة 19/02النفایات بالمخالفة لأحكام 

قد منعت منتجي النفایات أو حائزیها من تسلیم النفایات الخاصة الخطرة إلى أي  01/19

آخر غیر مستغل لمنشاة مرخص لها بمعالجة هذا النوع من النفایات أو أي مستغل شخص 

  .)1(لمنشأة غیر مرخص له بمعالجة النفایات المذكورة 

ونظرا لاعتبار النفایات من الأشیاء ویمكن أن تتحقق السلطات الثلاثة في المنتج لهذه      

 138ج أو الحائز على أساس المادة النفایات أو الحائز، وعلیه یمكن قیام مسؤولیة المنت

بوصفه حارسا لها، كما لا یتطلب من المضرور إثبات خطأ الحارس، حیث افترضت هذه 

كل من تولى حراسة شيء، وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة  ''المادة الخطأ بقولها 

  .'' یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

  يالتشریع المصر - 3 

التشریع المصري وان كان لا یعالج المسؤولیة المدنیة البیئیة معالجة شاملة، حیث یفضل     

وإلى الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة،  28الإحالة إلى التقنین المدني في المادة الأولى الفقرة 

إلا أن بعض الفقه یدافع عن نظریة الخطأ في الحراسة  كأساس للتعویض عن الأضرار 

یة، وأصدق مثال على ذلك المسؤولیة المدنیة للتلوث بوقود السفن، حیث یمكن اعتبار البیئ

مشغل السفینة مسؤولا عن الأضرار التي تسببها للبیئة وللأشخاص باعتباره حارسا للسفینة، 

                                                           
المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها،  ج  2001دیسمبر12 مؤرخ في  19- 01 رقم من القانون 19/03المادة  - 1

   .2001دیسمبر 15 صادرة في  ،77ر عدد 
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ولا یهم إن كان المشغل الحارس للسفینة مالكا لها أو مستأجرا لها، وهذا بوصف السفینة 

  .)1(ن مالكها أو مشغلها عنایة خاصةشيء خطر یحتاج م

ننوه إلى أنه ثمة اتجاه  وعند الحدیث عن المسؤولیة المدنیة عن التلوث بوقود السفن    

فقهي یرى بأن تؤسس المسؤولیة عن الأضرار البیئیة التي یحدثها مالك السفینة أو مشغلها 

ر بالبدیل الذي تقدمت به على أساس الخطأ المفترض وهذا الاتجاه جاء متأثرا  إلى حد كبی

المالك یعد مسؤولا عن أي ضرر یحدث بسبب '' اللجنة البحریة الدولیة والذي ینص على أن 

تسرب أو إلقاء الزیت من سفینة، إلا إذا أثبت أن الضرر لم ینشأ عن خطئه أو خطأ أحد 

واء كان تابعیه، أو خطأ في استغلال ملاحة، أو إدارة السفینة، ارتكب بواسطة أي شخص س

  )2(''هذا الأخیر أحد تابعیه أو وكلائه أم لا 

وهذا البدیل یقیم قرینة خطأ في جانب مالك السفینة، فمسؤولیة هذا الأخیر وان كانت     

تقوم على أساس الخطأ، إلا انه خطأ مفترض یقبل إثبات العكس بحیث یمكن دفع المسؤولیة 

  .بأنه لم یخطأ

 1992بروتوكول التلوث الزیتي لعام و ) 3(1969زیتي لعام غیر أن معاهدة التلوث ال     

تبنت البدیل الثاني الذي عرضه فریق العمل المنشئ بموجب اللجنة القانونیة  )4( المعدل لها

لبحث مسائل القانون الخاص، والذي یؤكد على أن مالك السفینة یعد مسؤولا  ''أمكو''لمنظمة 

  .)5(ب أو الملقى من السفینةعن أي ضرر تلوث ینتج عن الزیت المتسر 

                                                           
 مجلة كلیةالحقوق والبحوث القانونیة والاقتصادیة، مجلة  ،المسؤولیة المدنیة للتلوث بوقود السفن ،مجدي محمد شهاب - 1

   .91- 90ص-ص ،2،2002، عدد الإسكندریةالحقوق، جامعة 
 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،التلوث البحري بالمحروقات أضرارالمسؤولیة والتعویض عن  ،محمد السید الفقي -2

   .250ص 

.1969معاهدة التلوث الزیتي لعام  - 3  

.المعدل لها 1992ول التلوث الزیتي لعام بروتوك - 4  

.251ص ،، مرجع سابقمحمد السید الفقي - 5  
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وهذا البدیل خلافا للبدیل الأول یقیم نظاما للمسؤولیة المدنیة مستقلا عن فكرة الخطأ،       

إذ أن المالك یعتبر مسؤولا عن ضرر التلوث الناجم عن تسرب الزیت من سفینته ولو لم 

ة نظاما صارما في یكن قد ارتكب خطأ  وفي هذا الإطار تفرض الاتفاقیة على مالك السفین

 ،دولار أمریكيال حالة عدم ارتكاب الخطأ من قبل مالك السفینة وهو دفع مبلغ معتبر من

  .وهو حال المسؤولیة الموضوعیة

 .التكریس القضائي لمسؤولیة حارس الشيء في مجال الإضرار البیئیة - ب

نسجل نقص كبیر في الأحكام القضائیة في مجال مسؤولیة حارس الشيء عن       

الأضرار البیئیة، غیر أن هذا لم یمنعنا من الوقوف على بعض التطبیقات القضائیة لهذا 

  .النوع من المسؤولیة

  سي تكریس القضاء الفرن 1- ب

طبق القضاء الفرنسي نظریة الخطأ في الحراسة في مناسبات عدیدة، ومن أهم القضایا       

التي استند فیها القضاء الفرنسي للمسؤولیة حارس الشيء، قضیة شركة الكیماویات عن 

الأضرار الناتجة عن تسرب الغازات السامة من الأنابیب الموجودة في باطن الأرض والتي 

حد الأشخاص، حیث أسست محكمة النقض الفرنسیة قرارها على أساس أدت إلى موت أ

الخطأ في حراسة الشيء الخطر من طرف الشركة، وبخصوص هذا القرار سطرت المحكمة 

أنه لا یشترط  أن یكون الشيء موجودا على سطح الأرض، بل یكفي أن ''مبدأ هاما بقولها 

ظر عما إذا كان موجودا على سطح یكون الشيء قد شارك في إحداث الأضرار، بصرف الن

  .)1(''من التقنین المدني الفرنسي 1384الأرض، أو باطنه وهذا بالاستناد إلى المادة 

                                                           
وفقا لقانون دولة محمد سعید عبد االله الحمیدي، المسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق القانونیة لحمایتها،  -   1

، ص  2008بعض القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الإمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة مع القانون المصري و 

325.   
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الملاحظ من خلال هذا القرار أن محكمة النقض الفرنسیة أعطت مفهوما واسعا      

الحراسة لمضمون النص المتعلق بحراسة الشيء كونها لم تشترط لقیام مسؤولیتها على أساس 

أن یكون موجودا على سطح الأرض، وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من نص المادة 

)1(المدني الفرنسي لاحتواء كافة عملیات التلوث والتي تحدث بفعل الأشیاء  01/ 1384
.   

ومن التطبیقات القضائیة لمسؤولیة حارس الشيء في مجال الضرر البیئي في فرنسا      

فة الجنائیة لمحكمة النقض، حیث قضت بمسؤولیة مدیر مصنع عن أیضا ما قضت به الغر 

تصریفه للسوائل السامة في مجاري المیاه وتلویثها للمیاه وإتلافها للأسماك، واستندت في 

  .)2(حكمها على أساس الخطأ في الحراسة

ل وتماشیا مع المفهوم الواسع الذي یضم عملیات التلوث التي تحدث بفعل الأشیاء لیشم     

الأشیاء غیر الملموسة إلى جانب الأشیاء الملموسة، قضت محكمة باریس بمسؤولیة المالك 

لجهاز كهربائي یصدر منه صخبا لا یطاق تسبب في إقلاق راحة الجیران وأفسد علیهم 

سكون اللیل وتعذر علیهم استخدام أجهزتهم الكهربائیة، حیث ربطت ربطت المسؤولیة 

  . )3(عتباره حارسا للشيءبحراسة الأشیاء الخطرة با

وهذا الأمر ینطبق أیضا على مسؤولیة مستغل الطائرة عن الأصوات المزعجة من      

محركات الطائرة الأسرع من الصوت، والتي تؤدي إلى تهدم بعض البنایات تأسیسا على 

  .)4(مسؤولیة حارس الأشیاء الخطرة

                                                           
–علي محمد خلف، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة الناتجة عن الخطأ المفترض، مسؤولیة المنتج البیئیة نمودجا  -1

،  2015، 2، العدد7لمجلد مجلة المحقق للعلوم السیاسیة والقانونیة ، كلیة القانون، جامعة بابل ، العراق، ا ،)دراسة مقارنة(

  .355ص 
 المسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق القانونیة لحمایتها، مرجع سابق، محمد سعد عبد االله الحمیدي، -2

   .327ص
   .273-272ص- أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، مرجع سابق، ص -3

.273ص  ،لمرجعنفس ا - 4  
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نوفمبر  20عن حراسة الأشیاء بتاریخ كما طبقت محكمة الاستئناف الفرنسیة المسؤولیة      

النانونیة التي  ، حیث  أدان القرار الشركة المنتجة للأنابیب ''الأسبتوس''في قضیة  2012

عن الأضرار التي لحقت زوجة أحد الموظفین الذي  الأسبتوستستخدم كمیات كبیرة من 

زوجها عن  ، حیث انتقل إلىالأسبتوستعرض لمرض تلف الرئة  بسبب استنشاق ألیاف 

  .)1(طریق ملابسه، مما أدى إلى استنشاقه أثناء غسلها للملابس

تطورا هاما في قانون المسؤولیة الإداریة للدولة في  ''الأسبتوس''كما ترتب عن قضیة      

 16مارس و 3مجال الوقایة والأمن الصحي، حیث صدر عن المحكمة الإداریة ما بین 

ضائیة، أكدت على مسؤولیة الإدارة عن امتناعها عن أربعة أحكام وقرارات ق 2004مارس 

على  الاسبتوساتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الموظفین والعمال الذین یشتغلون بالقرب من 

  .)2(أساس الخطأ في الحراسة

  تكریس القضاء المصري 2-ب

قضت محكمة النقض المصریة بتطبیق أحكام مسؤولیة حارس الشيء على بعض       

التلوث، حیث اعتبرت المحكمة أن إنشاء مصنع للسماد یتصاعد منه ثاني أكسید  أضرار

الكربون الذي تحمله الریاح لأشجار الفاكهة مما أدى إلى تساقط  ثمارها یؤسس  لمسؤولیة 

المصنع عما نتج عنه ضرر للغیر، ولا یعد ترخیص الجهة الإداریة بمزاولة هذا النشاط سببا 

  .)3(مسؤولیة المصنعأجنبیا  تنتفي خلاله 

                                                           
1 - VERGES  E , « La responsabilité du fait des  nanotechnologies » entre droit positif, Droit 
prospectif  et science-fiction, Cahier droit ,Sciences  et technologies 2008, CNRS, Editions, 
P85. 
2- IBID,P85. 

راضي زراعیة بالقرب من أالقرار بأن موروث المطعون ضدهم یمتلك هذا  لها تعود وقائع الدعوى التي صدر خلا -3

، وبداخل هذا المصنع یوجد مصنع أخر للشركة ینتج حامض ذي ینتج سماد وسوبر فوسفات الجیرمصنع للشركة ال

مداخن وفتحات  ، فتتصاعد أبخرته مع ثاني أكسید الكربون منتفاعلا عند إضافته لفوسفات الجیرالكبریتیك الذي یحدث 

 الشركةة الابتدائیة بالتعویض على عاتق ، حیث قضت المحكمتلوث شدید أثر سلبا على الأشجار المصنع مما یؤدي إلى

بالنقض  ناإلى رفع طع بالشركة دىأ، مما وعند الاستئناف تأكد حكم المحكمة الابتدائیة مما أدى إلى استئناف الحكم ،
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ومن المجالات التي طبق فیها القضاء المصري المسؤولیة الشیئیة التلوث الإشعاعي،      

) 192الایریدوم (ففي القضیة التي تتلخص وقائعها في أن مصدر مشع مكون من مادة 

المشع المستورد من طرف شركة مقاولات للحام الذي یستخدم للكشف الإشعاعي عن تسرب 

وكانت هذه المادة المشعة قد فقدت من طرف الشركة المستوردة ولم یتم التبلیغ عن  الغاز،

ضیاعها للجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعندما عثر علیه من طرف أحد 

المزارعین قام بإخفائه معتقدا في ذلك أنه معدن ثمین، الأمر الذي أدى إلى وفاته هو وابنته 

العائلة بأضرار جسیمة بسبب التلوث الناتج عن المصدر المشع،  و وإصابة باقي أفراد 

في هذه القضیة على أساس الخطأ المفترض في  المسؤولیة المدنیة'' بنها''أسست محكمة 

  .)1(حق المتسبب في هذا الضرر باعتباره حارسا للشيء

ل أو المثال وفي اعتقادي أن ما قضت به محكمة النقض المصریة سواء في المثال الأو      

  :الثاني قد جانبت الصواب وخالفت تطبیق القانون من ناحیتین

عندما أسست المسؤولیة المدنیة على فكرة الخطأ المفترض في الحراسة في حالة مصنع     

السماد فقد جانبت العدالة والمنطق، حیث أستقر في القضیة أن المدعي لم یرتكب أي خطأ 

عا وحصل على ترخیص من قبل السلطات المختصة، ومن لكون النشاط الذي یزاوله مشرو 

                                                                                                                                                                                     

یه یقتض أثناء التشغیل كل ما احترمتقد  لأنها  ،ل المسؤولیة عن الأضرار الحاصلةتتحم لا أن الشركة : تأسیسا على

، كما أن الحكم المطعون فیه قد أقام هذا بالإضافة  إلى استصدارها ترخیصا من الإدارة ،التشریع والتنظیم المعمول بها

، بإفلات زمام الشيء من ید الحارس إلا اعتبار أن الخطأ المفترض لا یكونوعلى ، أ المفترضمسؤولیتها على أساس الخط

فانه  ،من یدها) الأدخنة والأبخرة( ولم یثبت إفلات زمام الشيء ،أو تقصیر أي خطأولما كان هذا الحكم لم ینسب إلیها 

، إلا أن محكمة النقض رفضت طعن الشركة وتمسكت بالمادة التسبیبفي  في تطبیق القانون وشابه القصور أیكون قد أخط

، وهذه المسؤولیة لا تسقط لشيء افتراضا لا یقبل إثبات العكسمسؤولیة مفترضة من حارس ا مسؤولة دني باعتبارهام 178

التي تتطلب حراستها عنایة  للأشیاءوبما أن الشركة تعتبر بمثابة الحارس  ،السبب الأجنبي الذي لا ید له فیهإلا بإثبات 

دراسة  ،ین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئيه الأشیاء، أنظر نورالدفهي مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن هذ  ،خاصة

كلیة الحقوق والعلوم  ،قانون المدني والتشریعات البیئیة، رسالة دكتوراه في القانون الخاصتحلیلیة مقارنة في ظل أحكام ال

 .272- 271ص-، ص2012،جامعة محمد خیضر بسكرة ،السیاسیة
وث البیئي، دراسة تحلیلیة بین القانون المدني والتشریعات البیئیة، رسالة دكتوراه، مرجع جبر ضرر التل ،یوسفي نورالدین -1

   .273-272ص -سابق، ص
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جهة أخرى وبالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة عن فعل الأشیاء فانه یشترط لتطبیقها 

وجود حارس الشيء، وأن یكون للشيء دورا ایجابیا في وقوع الضرر، وإذا نظرنا للمعطیات 

الحاصل، ویظهر التعقید أكثر عندما  نجد أن الشيء لم یلعب دورا ایجابیا في إحداث الضرر

تتداخل عوامل عدیدة تشترك مع فعل الشيء في إحداث النتیجة، فهل من المنطق والعدالة 

أن نحمل صاحب المصنع المسؤولیة إذا كانت العوامل الطبیعیة لها دور في حدوث 

  .الضرر؟

لة أیضا، حیث وبخصوص القضیة الثانیة فان ما قضت به محكمة النقض یجافي العدا    

أنه من المقرر قانونا أن المسؤولیة عن فعل الشيء تتحقق بحراسة الشيء المتمثلة في 

الرقابة والتوجیه، والسلطة الفعلیة على الشيء فأین السلطة الفعلیة على الشيء في هذه 

  .القضیة للقول بتطبیق المسؤولیة المدنیة الشیئیة؟

ینطوي على مخاطر كبیرة وأضراره استثنائیة،  ومن جهة أخرى أن التلوث الإشعاعي     

وفي اعتقادي المجال هنا لیس مجال المسؤولیة الشیئیة وإنما تطبیق الأحكام الخاصة 

  ).المخاطر( للمسؤولیة الموضوعیة

  .تقییم المسؤولیة الشیئیة كأساس للتعویض عن الأضرار البیئیة :ثانیا

  الایجابیات    -أ

ة الشیئیة في مجال الأضرار البیئیة أنها نظریة یسهل تطبیقها لدى ما یمیز المسؤولی إن     

القاضي، حیث یسهل تطبیقها في كافة الحالات التي ینص القانون فیها على الخطأ 

المفترض للمسؤولیة، وعند إسناد المسؤولیة المدنیة عن التلوث یكفي الاستناد إلى النص 

  .طأ المسؤول المتسبب في الضررالقانوني دون الدخول في متاهات البحث عن خ

ومن جهة أخرى فان تأسیس المسؤولیة المدنیة على أساس الخطأ في الحراسة یحقق      

العدالة التعویضیة، لأنها  توفر على الضحیة عناء وتكلف إثبات الخطأ في جانب المسؤول، 
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یلحق  فلیس من العدالة إفلات المتسبب في الضرر أو الامتناع عن جبر الضرر الذي

بالمضرور بحجة تعذر إثبات الخطأ، ومن مظاهر التخفیف على المضرور في إطار 

النظریة إثبات توفر شروطها التي تتمثل في حراسة الشيء، و أن هذا الشيء كان له دورا 

  .ایجابیا في حدوث النتیجة

البیئي، كما تنطوي النظریة على أهمیة كونها لا تنشغل بطبیعة النشاط المسبب للضرر      

  .)1(فقد تترتب المسؤولیة حتى ولو كان النشاط لا یشكل خطورة كبیرة

 السلبیات- ب

بالرغم مما تمتاز به النظریة من قبول على المستوى الفقهي والقضائي إلا أنها لم تسلم      

من النقد، حیث یذهب البعض من الفقه إلى إنكار الخطأ المفترض أصلا لأنه حسب 

هذا الخطأ یعتبر نوعا من عدم الواقعیة، ولدى هذا الرأي أن المسؤولیة اعتقادهم أن مثل 

تنسب إلى الحارس بمجرد أن یكون للشيء دور فاعل في الحادث دونما أي اعتبار لسلوك 

الحارس ودوافعه الشخصیة، ومادام أن للشيء دور ایجابي في حدوث الضرر تقوم 

 .)2(لسبب مجهولا أو كان سلوك الحارس سویاالمسؤولیة المدنیة ولا یهم بعد ذلك أن یكون ا

وطبقا للقواعد العامة للمسؤولیة عن فعل الشيء لكي یحصل المضرور على التعویض      

، وإذا )النظریة المادیة للحراسة(یجب أن یثبت بأن زمام الشيء قد أفلت من ید الحارس 

للخطأ، ولا یمكن أن  استطاع المضرور إثبات ذلك أعتبر الحارس في هذه الحالة مرتكبا

ینفي الحارس هذا الخطأ عن نفسه إلا بإثبات السبب الأجنبي، إلا أن هذا الرأي المنبثق عن 

النظریة المادیة للحراسة یبدو غامضا، فإذا كان قد خفف على المضرور ولم یلزمه بإثبات 

                                                           
 

   .270ص  ،التلوث البیئي، مرجع سابق استقراء قواعد المسؤولیة المدنیة لمنازعات ،أحمد محمد سعد -  1
ن الضرر البیئي، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون العام نورالدین بوشلیف، جدوى الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة ع - 2

   .44ص ،2012جیجل،  ،یاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحىللأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس
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علیه  ، إلا أنه قد أثقل كاهله حین فرض1241الخطأ في جانب الحارس على ضوء المادة 

  .)1(إثبات الشروط التي تتحقق بها هذه المسؤولیة

كما أثقل كاهل المضرور من جهة أخرى في حالة انتقال الحراسة إلى شخص ثالث بأن      

، وهنا نتساءل عن معنى إثبات أن زمام )2(یثبت أن زمام الشيء قد أفلت من ید الحارس

  .الشيء افلت من ید الحارس؟

مام الشيء من ید الحارس على ضوء النظریة المادیة للحراسة في إن إثبات إفلات ز      

الحقیقة ما هو إلا إثبات للخطأ في جانب الحارس لها، وهذا الأمر یعود إلى تطبیق نظریة 

من التقنین المدني الفرنسي قبل التعدیل ولا   1383و1382الخطأ الشخصي طبقا للمادتین 

  .)3(الذي أعقب ذلك 1384/01یتعلق الأمر بتطبیق تطبیق المادة 

وبخصوص تجزئة الحراسة فهذه الفكرة أیضا لم تعد مقبولة من الناحیة الفقهیة، لذلك     

یوجد من یرفض الفكرة جملة وتفصیلا على أساس أن الاعتراف بها یعني العودة إلى تطبیق 

ترتبة عن نظریة الخطأ، فلا یكون الحارس الذي یملك سلطة الرقابة مسؤولا عن الأضرار الم

الشيء إلا إذا كان الضرر ناتجا عن عیب أو خلل في صنع الشيء، ولا یكون من له سلطة 

الاستعمال مسؤولا أیضا إلا إذا كان الضرر ناجما عن تقصیر أو إهمال لهذا الاستعمال، 

فلا شك أن المتضرر من هذا هو الضحیة  لأنه مجبر على إثبات خطأ الحارس وهو ما 

  .)4(النظریة التي تقوم على افتراض المسؤولیة في جانب الحارسیتنافى مع منطق 

                                                           
   .1240، ص 1964،ي، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهور  -1

2 - Cass. civ 2e, 10 avril 2008,  pré citant  pourvoi n° 07-12272 
، كلیة الحقوق، جامعة الخاص محمد بعجي، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، رسالة دكتوراه في القانون -3

   .40-39ص - ص ،2007/2008الجزائر، بن یوسف بن خدة،
–رض، مسؤولیة المنتج البیئیة نمودجا علي محمد خلف، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة الناتجة عن الخطأ المفت - 4

  .362ص ، مرجع سابق،)دراسة مقارنة(
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حتى القضاء لم یعد موقفه واضحا بشأن إعمال نظریة تجزئة الحراسة، فمرة یأخذ      

بالفكرة كما بینا ذلك آنفا ومرة أخرى یرفضها، ظهر هذا في مجموعة من القرارات القضائیة 

 11/12/1967ها القرار الصادر بتاریخ التي صدرت عن محكمة النقض الفرنسیة، أهم

حیث رفضت المحكمة التمییز بین حراسة التكوین وحراسة الاستعمال و اعترفت بمسؤولیة 

المقاول المكلف بتوزیع الغاز المضغوط عن الأضرار المترتبة عن انفجار زجاجة الغاز رغم 

     )1(أن انفجارها كان سببه عیب داخلي في الزجاجة

ذه الانتقادات فأن الفقه الحدیث والقضاء الفرنسیین قد تخلى عنها، واستقر ونظرا له     

القضاء الفرنسي على قیام هذا النوع من المسؤولیة بقوة القانون، ظهر هذا ابتدءا من سنة 

الذي جاء  18/10/1965بمناسبة الحكم الصادر عن الدائرة المدنیة الثانیة بتاریخ   1965

الأشیاء غیر الحیة یعتبر مسؤولا بقوة القانون عن الضرر الذي أن حارس '': فیه ما یلي

یسببه الشيء الذي في حراسته، ما لم یثبت قیام سبب أجنبي لا ید له فیه، ولم یستطیع 

  .''توقعه

وهكذا استبعدت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الحدیث فكرة الخطأ المفترض      

لمسؤولیة عن فعل الشيء غیر الحي لا تقوم على وأصبح هناك ما یشبه الإجماع على أن ا

  .)2(فكرة الخطأ، فهي مسؤولیة قانونیة

ومن جهة أخرى فقد جاءت نظریة الخطأ المفترض كرد فعل للتقدم العلمي       

والتكنولوجي، فالأصل أنها تحقق فائدة كبیرة تتمثل في إعفاء المضرور من إثبات الخطأ ، 

  . ا لو أثبت الحارس السبب الأجنبي ؟وفي هذا الإطار أتساءل ماذ

                                                           
   .364، ص نفس المرجع -  1
                                           .43ص مرجع سابق، محمد بعجي، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات ، -2
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محكمة النقض الفرنسیة صرحت بأن المواد والإجابة هي انتفاء المسؤولیة، لأن      

من القانون المدني الفرنسي لا تذكر الخطأ المفترض بل المسؤولیة ) 1243، 1242/1(

ذ أن أصدرت المفترضة وهي لا تقبل إثبات العكس إلا في حالة إثبات السبب الأجنبي، فمن

 13بتاریخ   ) Jand'heur( )جان دیر(محكمة النقض الفرنسیة حكمها الشهیر في قضیة 

وقد جاء ، )المسؤولیة المفترضة(بعبارة ) الخطأ المفترض(استبدلت عبارة  1930فیفري عام 

أن حارس الشيء الذي الحق ضرراً بالغیر لا یمكنه التخلص من الخطأ "  في قرار الحكم

لیه إلا بإثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الـذي لا یـد لـه فـیـه، إذ أن المنسوب إ

وعلیه  فإن حارس الأشیاء إذا استطاع إثبات السبب الأجنبي  . )1(" الـمـسـؤولیة مـفـتـرضـة

مما یؤدي إلى حرمان المضرور من الحصول على التعویض، والسؤال تنتفي مسؤولیته،  

  .هذا مع مبادئ العدالة والإنصاف في حمایة الطرف الضعیف؟ المطروح ألا یتنافى

ومن الانتقادات التي وجهت لنظریة الخطأ في الحراسة في مجال الأضرار البیئیة أنها     

نظریة جزئیة المعالجة، فإذا كانت صالحة لتغطیة بعض الأضرار البیئیة فإنها لا تعالج 

سیما الصور الحدیثة  للأضرار البیئیة المولدة مختلف الجوانب القانونیة لحمایة البیئة لا

لأضرار جماعیة، هذه الأخیرة لا تندرج ضمن أي نص من النصوص القانونیة الموجبة 

  .)2(للخطأ في حراسة الشيء

من ق م لتشمل كل  138وإذا كان المشرع الجزائري قد وفق حین أطلق نص المادة     

لعقاریة، والأشیاء الضخمة، والصغیرة، السوائل شيء تحت الحراسة، كالأشیاء المنقولة، ا

، )3(والغازات، التیار الكهربائي، الأشجار والصخور وغیرها من الأشیاء غیر الحیة الأخرى

إلا أن الممارسة العملیة كشفت أن النظریة لم یتم تطبیقها على نطاق واسع، فالأضرار 

                                                           
1 -Cour de Cassation, Chambres réunies, du 13 février 1930, Publié au bulletin 

مرجع  والطرق القانونیة لحمایتها، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة، ،محمد سعد عبد االله الحمیدي -2

   .330ص  ،سابق
   .139ص مرجع سابق،محمود جلال حمزة،  -3
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المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشات ، و )الأدخنة والضجیج(المترتبة عن حوادث الطائرات من 

النوویة، أو السفن النوویة على الرغم من اعتبارها أشیاء إلا أنها لا تخضع لنظریة المسؤولیة 

الشیئیة، بل تخضع لأنظمة قانونیة خاصة، على سبیل المثال لا الحصر النفایات النوویة 

لنظام المسؤولیة الموضوعیة تعتبر من الأشیاء ونتائجها بالغة الخطورة ، غیر أنها تخضع 

  .كما سنرى لاحقا

نستخلص أن فكرة الحراسة لم تعد كافیة لاستغراق كافة الأضرار البیئیة، وبالتالي لا      

  .یستقیم الأمر إذا تم التعویل علیها كأساس للتعویض

  فعل الغیر كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: المطلب الثاني 

القاعدة العامة أن الشخص لا یسأل إلا عن خطئه  ولا یسأل عن خطأ غیره،  إذا كانت    

إلا أن هذه القاعدة لیس على إطلاقها، فمعظم التشریعات المقارنة أوردت استثناءات على 

هذه القاعدة، وتجدر الإشارة أن القانون الجزائري یتناول المسؤولیة عن فعل الغیر من خلال 

وإن  رقابة عمن هو في رقابته، ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه،مسؤولیة من تجب علیه ال

أحسن صورة عن فعل الغیر في مجال الأضرار البیئیة هي مسؤولیة المتبوع عن أعمال 

تابعه، وعلیه تخرج مسؤولیة متولي الرقابة عن نطاق هذه الدراسة، یخصص الفرع الأول 

، كما یخصص الفرع )الفرع الأول(بعه في لبحث شروط تحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال تا

  ).الفرع الثاني(لبحث مسألة مدى انطباق هذا الأساس على الأضرار البیئیة في 

 شروط تحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه: الفرع الأول

یكون المتبوع  '' :من القانون المدني الجزائري على ما یلي 136/01تنص المادة      

ار التي تسبب فیه بتصرفه غیر المشروع خلال تأدیة وظیفته ،أو بسببها، مسؤولا عن الأضر 
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أو بمناسبتها وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار التابع  مادام هذا الأخیر 

  .)1(''للمتبوع) الرقابة والتوجیه(تحت السلطة الفعلیة 

یكون المتبوع مسؤولا عن '':لى ما یليمن القانون المدني المصري ع 174وتنص المادة      

الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته، أو 

بسببها، وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كانت له علیه 

  .)2(''سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه

وص القانونیة السابقة تتحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه بتوافر انطلاقا من النص    

  :الشروط التالیة

  علاقة التبعیة : أولا

من الأهمیة بمكان في إطار الحدیث عن علاقة التبعیة كشرط لتحقق مسؤولیة المتبوع      

علاقة  ، ثم التطرق إلى مقتضیات)أ(عن إعمال التابع الوقوف على تعریف علاقة التبعیة

  ).ب(التبعیة

  تعریف علاقة التبعیة-أ

بأن تبعیة السلطة الفعلیة أساس المسؤولیة   « B.Boubli »'' بوبلي - ب''یعتبر الفقیه     

المدنیة، إذ أن التابع لا یعدو إلا أن یكون مكبل بالأغلال أو یكون تحت رحمة صاحب 

ذلك توجد قرینة بأن صاحب المؤسسة أكثر مما أن تكون لدیه أي سلطة تذكر، وعلى اثر 

المؤسسة أو المسؤول یفترض في جانبه توفر كل السلطات الضروریة على الوسائل وعلى 

  )3(''الأشخاص

                                                           
1-Ordonnance75-58 du 26 septembre 1975 portant le code civil ,Op-Cit.   

  2                          .المتضمن القانون المدني المصري 1948لعام  31من القانون رقم  174 المادة -
3 -PASCALE  Steichen, La responsabilité personnelle des directeurs techniques ayant dans 
leur attribution des compétences en matière  d’environnement, R J E ,No 1-2 ,1996 ,P45. 
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الشخص الذي یؤدي وظیفته لحساب ''ویعرف الاجتهاد القضائي التابع على أنه       

  .)1('')الرقابة، الإدارة، التوجیه(شخصا أخر تحت سلطته الفعلیة 

یثور التساؤل في فرنسا بشأن تفویض هذه السلطة هل تحول دون تفعیل المادة و       

من التقنین المدني الفرنسي والتي تلزم المتبوع بتعویض الأضرار التي یسببها  1384/05

  .تابعه أم لا ؟

والجواب یبدو بالنفي لأسباب عدیدة أهمها أن التفویض أو عقد التفویض هو عقد من      

 لعمل ویعتبر هذا الأخیر عنصر التبعیة والإشراف عنصرا مهما فیه، كما أنعقود قانون ا

هو الشخص الذي یمارس وظائف   1384/05المشمول بالمادة   القضاء یعتبر التابع

الإدارة في المؤسسة وبعض المتخصصین الذین تسمح لهم قدراتهم التقنیة بأن یتحكموا في 

  .)2(الرقابة

  مقتضیات علاقة التبعیة- ب

تعتبر علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع شرطا أساسیا لتحقق مسؤولیة المتبوع عن      

أعمال تابعه وتتأسس هذه العلاقة من خلال السلطة الممنوحة للرئیس على المرؤوس، 

فالعامل یخضع  في عمله لرب العمل، والموظف لرئیسه، كما لا یشترط لتوافر علاقة التبعیة 

ا من المتبوع، ولا یشترط أن یكون المتبوع حرا في اختیار تابعه، حیث تقاضي التابع أجر 

شخص یختار شخصا للاستفادة من خدماته '' عرفت محكمة النقض الفرنسیة المتبوع بأنه 

 .)3(''لحسابه، ولمصلحته الخاصة، ویكون له سلطة الأمر والتوجیه

                                                           
1 - BOUBLI . (B)., « La délégation de pouvoir depuis la loi du décembre 1976, « Droit 
social », No3,Mars 1977, P82. 
2 -Cass .Civ, 2 eme chambre, 12 janvier 1977,D.1977 au pascale steichen, Op-Cit , P45. 

العلمیة القانونیة، دار وائل للنشر، ....ل العمري، مصادر الالتزام، الفعل الضار، سلسلة أعرف عنبشار ملكاوي، فیص -3

  .129، ص2006، الأردن، عمان  06عدد 
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متبوع والتابع، وإذا توافر عقد عمل كما لا یشترط لتوافر علاقة التبعیة وجود عقد بین ال     

بین المتبوع والتابع فلا یشترط بداهة أن یكون هذا العقد صحیحا لأن القانون یشترط لقیام 

  .)1(التبعیة توافر السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه

وتعتبر السلطة الفعلیة قوام علاقة التبعیة، إذ یستوجب أن یكون للمتبوع سلطة توجیه      

لتابع في عمل معین بإصدار الأوامر له وسلطة رقابة تنفیذ هذه الأوامر، بشرط  قیام التابع ا

  .)2(بالعمل لحساب المتبوع

وتطبیقا على الأضرار البیئیة، فإذا صدر من التابع عملا غیر مشروعا تسبب في تلوث      

والتوجیهیة على التابع البیئة ونتج عنه ضررا للغیر تتأسس مسؤولیة المتبوع بصفته الرقابیة 

تجاه المضرور، ویلتزم بتعویضه دون الحاجة إلى إثبات خطأ المتبوع، لأن المسؤولیة 

  .)3(أساسها الخطأ المفترض من جانبه

وإذا انعدمت سلطة الرقابة والتوجیه انعدمت تبعا لها مسؤولیة الشخص كمتبوع، وان       

الإثبات، كما لا یشترط في الأخیر لقیام جاز أن تقوم على أساس الفعل الشخصي الواجب 

التبعیة أن یكون المتبوع قادرا على الرقابة والتوجیه من الناحیة الفنیة ، بل یكفي أن یملك 

هذه السلطة من الناحیة الإداریة، فلذلك یعد صاحب السیارة ولو كان یجهل القیادة متبوعا 

  .)4(بالنسبة لسائقها

  ئهعلاقة وظیفة التابع بخط:ثانیا

تتفق كل التشریعات المدنیة على أن الضرر الذي یسأل عنه المتبوع هو الذي یتم      

ارتكابه من طرف التابع أثناء تنفیذ الوظیفة المسندة إلیه أو بمناسبتها على الأقل، وهذا 

                                                           

.129ص  ،نفس المرجع  - 1  
 ،التوزیعلنشر و دار الثقافة ل دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ،لتزام في القانون المدني الأردنيمصادر الا ،أنور سلطان -2

  .366ص ،2007،عمان الأردن

.300ص مرجع سابق، محمد سعد عبد االله الحمیدي، - 3  
  .367أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق ،ص -4
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یكون المتبوع مسؤولا عن '' من ق م بوضوح  جاء فیها 136/01الشرط  عبرت عنه المادة 

سبب فیه التابع بتصرفه الخاطئ، أو غیر المشروع خلال تأدیة وظیفته، أو الضرر الذي یت

  .''بمناسبتها 

وأعید التأكید على هذا الأمر أمام الغرفة المدنیة للمجلس الأعلى سابقا في قضیة      

بمناسبة الطعن الذي تقدمت به مؤسسة میناء وهران  ''م ه''ضد  ''مؤسسة میناء وهران''

، ویذكر أن القرار  1985نوفمبر  20ر عن مجلس قضاء وهران بتاریخ ضد القرار الصاد

مارس  4الصادر عن مجلس قضاء وهران أید الحكم الذي أصدرته محكمة وهران في 

تحت المسؤولیة المدنیة لمؤسسة میناء  ''ح ع''ضد  ''م ه''الذي قضى لصالح  1984

لممزوجة، مع إمكانیة ممارسة دج تعویضا مدنیا عن جمیع الأضرار ا 91000وهران بمبلغ 

'' م ه''المؤسسة حق الرجوع على الغیر مع العلم أن الواقعة كان سببها الضرب الذي تلقاه 

سبتمبر  26على اثر مناوشة بینهما في مكان الشغل یوم '' ح ع''من زمیله في العمل 

من العامل  ، أكد المجلس الأعلى عن طریق الغرفة المدنیة أن الضرب المتعمد الواقع1975

أثناء تأدیة وظیفته لا یكتسي أي طابع مصلحي ولم تكن له علاقة بالوظیفة واعتبر المجلس 

  .)1(الأعلى أن قضاة الموضوع بتحمیلهم مسؤولیة میناء وهران قد اخطئوا في تطبیق القانون

ل یتبین من خلال هذا القرار أن مسؤولیة المتبوع تتحدد في الأخطاء المرتكبة من قب     

التابع أثناء مزاولته للمهام الوظیفیة المسندة إلیه، والسؤال المطروح متى یكون لفعل التابع 

 .علاقة بالوظیفة؟ ومتى یتم ارتكاب الفعل الضار بمناسبتها؟

. 

. 

.  
                                                           

المجلة القضائیة  العدد الثاني ،  ،قضیة مؤسسة میناء وهران ضد م ه 11/05/1988قرار بتاریخ  53306ملف رقم -1

   .1991المحكمة العلیا ،
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 الخطأ أثناء الوظیفة-أ

یكون التابع قد ارتكب خطأ یسأل عنه المتبوع عندما یتسبب في إلحاق الضرر بالغیر     

  .)1(مزاولته للمهام الموكلة إلیه أثناء

والخطأ الذي یكون حال تأدیة التابع لوظیفته هو الخطأ الذي یقع أثناء تأدیة هذه     

الوظیفة، أما إذا كان الخطأ أجنبیا عن الوظیفة فلا یسأل عنه المتبوع  ونعني به الخطأ الذي 

  .لا صلة بینه وبین وظیفة التابع

فرنسا على أنه إذا لم یكن بین النشاط الإنساني وبین أعمال  وجرى الفقه والقضاء في    

وظیفته أیة صلة أو رابطة لا من حیث الغرض، أو الهدف، ولا من حیث الوسائل والأدوات 

والأجهزة التي وضعت تحت تصرفه لانجاز أعمال وظیفته، فان هذا الشخص لا یعتبر تابعا 

لي فان نشاطه هذا یستتبع مسائلة غیره باعتبار بالنسبة لمن یعمل لمصلحته أو حسابه، وبالتا

  .)2(هذا الأخیر متبوعا

  الخطأ بسبب الوظیفة- ب

الخطأ بسبب الوظیفة یكون في فرضیتین، الأولى أن یكون من غیر الممكن ارتكاب     

الخطأ بغیر الوظیفة، وثانیهما أن یكون من غیر الممكن التفكیر في ارتكاب الخطأ بغیر 

  .الوظیفة

والخطأ الذي یقع بمناسبة الوظیفة هو الذي تكون الوظیفة سببا لوقوعه دون أن تكون     

  .لازمة لوقوعه

                                                           
   .148، ص  2012عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، المسؤولیة المدنیة، المكتبة القانونیة، -1
 2006،، الأردنعماندار وائل للنشر،  ،، المسؤولیة عن فعل الغیرالدنون، المبسوط في شرح القانون المدنيحسن علي -2

  . 333- 332ص -ص، 
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وتطبیقا على الضرر البیئي قضت محكمة النقض الفرنسیة في القضیة التي تتلخص     

وقائعها في قیام سائق شاحنة بتفریغ كمیة من المازوت بالسیارة في مكان مهجور من 

ج عنه تلوث البیئة في تلك المنطقة بعد أن اكتشف أمره، حیث كان یحتفظ الطریق، مما نت

بهذه الكمیة لحسابه شخصیا ولیس لحساب المتبوع، وهي الشركة التي كان یعمل لدیها وذلك 

بمناسبة تسلیم الشحنة لأحد العملاء، وعند مطالبة الشركة بالتعویض عن الأضرار التي 

حكمة النقض طعنهم وأیدت ما حكم محكمة لحقت بهم من جراء التلوث رفضت م

من القانون  05/ 1384الاستئناف، حیث رفضت محكمة النقض تطبیق نص المادة 

  .)1(المدني

ویمكن أن یتخلص المتبوع من مسؤولیته المدنیة عن أعمال تابعه إذا كان هذا الأخیر      

لتي تتلخص وقائعها في قام بتصرفه دون الاستناد إلى ترخیص من المتبوع ، ففي القضیة ا

قیام سائق وهو موزع لزیت الوقود بتحویل كمیة معتبرة من الزیت وتفریغها في مقلع ترتب 

: عنه تلوث خزان میاه البلدیة كانت تستعمله في تزوید السكان بالمیاه، أقرت المحكمة ما یلي

ع وخارج نطاق بما أن السائق ألحق إصابات للبیئة المائیة بدون ترخیص من قبل المتبو '' 

وظیفته، فان مسؤولیة المتبوع تنتفي إلا إذا وقعت الأضرار البیئیة وكانت ناتجة عن علاقة 

  .)2(''تبعیة بین التابع والمتبوع فلا تنتفي حینها مسؤولیة المتبوع

وبخصوص تقدیر مسألة ما إذا كان الضرر الذي أحدثه التابع مرتبطا بالوظیفة أو     

 ها هذه المسألة تدخل ضمن السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، وله بسببها، أو بمناسبت

الحق أن یقرر مسؤولیة المتبوع أو إعفائه منها حسب ما إذا كان لفعل التابع علاقة بالوظیفة 

  .)3(المسندة إلیه أم لا

                                                           

.311ص  أحمد محمود سعد الحمیدي، مرجع سابق،- 1  
2- CHAUDUMET .F-Ass- Plen , 17juin1983,D.84-134,J C P.83-11.20120,RTD. Civ 83-
749.Cité 177.  

.151ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر العرعاري- 3  
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من القانون المدني الجزائري  136إذا تحققت الشروط المنصوص علیها في المادة     

من التقنین المدني الفرنسي، فان المتبوع لا یستطیع التخلص من  1384/05والمادة 

المسؤولیة عن خطأ تابعه، وتقوم مسؤولیة المتبوع بجانب مسؤولیة تابعه، مسؤولیة التابع عن 

الفعل الضار الصادر منه للغیر وهي الأساس، ومسؤولیة المتبوع عن خطأ تابعه  وهي 

له حق الرجوع على المتبوع كما یحق للمتبوع الرجوع بعد مقررة لصالح المضرور الذي یكون 

 .)1(ذلك على التابع بما دفعه للمضرور

والسؤال المطروح هل یمكن تطبیق القواعد المتعلقة بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه     

  .في مجال الأضرار البیئیة؟

ابع في مجال الأضرار الدور المتراجع لمسؤولیة المتبوع عن أعمال الت: الفرع الثاني 

  .البیئیة

یتجلى الدور المتراجع لمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في مجال الأضرار البیئیة إلى     

النقص الواضح للأحكام القضائیة التي تؤسس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة على 

  .ئیةالنظریة، وكذلك إلى صعوبات تحقق شرطا المسؤولیة عن الأضرار البی

 التكریس القضائي المحتشم للنظریة في مجال الأضرار البیئیة: أولا  

إن تطبیقات مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في مجال الأضرار البیئیة قلیلة جدا إن لم     

تكن منعدمة وهو حال القضاء الجزائري، إذ لا أثر لمسؤولیة المتبوع عن إعمال التابع في 

  .         ة في القضاءمجال الأضرار البیئی

ولحسن الحظ فقد سبق للقضاء الفرنسي أن استند إلى النظریة في بعض القضایا     

المعروضة علیه ولو في نطاق ضیق، وفي هذا الصدد نشیر إلى قرار محكمة النقض 

والتي تتلخص وقائعه في أن  ''Costedoat''والمعروف بقرار  2000الفرنسیة الصادر سنة 

                                                           
   .دني الجزائريالم المتضمن القانون 10- 05رقم  من القانون 136/02المادة  -  1
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للقیام بمهمة رش مبید )  Gyrafrance( هلیكبتیر اختارته شركة الطیران قائد طائرة

مبید (الأعشاب في أحد المزارع  فتسبب قائد الطائرة بخطئه في انتشار السائل الكیمیائي 

في ملكیة أحد المزارعین المجاورة الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرارا بلیغة ) الأعشاب

  .)1(بمحصول الأرز

مسؤولة عن خطأ قائد )  Gyrafrance(محكمة النقض الفرنسیة أن الشركة واعتبرت     

الطائرة بسبب علاقة التبعیة بین المتبوع وهي الشركة والطیار الذي یعتبر تابعا في هذه 

القضیة، كما اعترفت المحكمة أن الطیار لم یتجاوز المهام الموكلة له، والجدید في المسألة 

أ الذي ارتكبه قائد الطائرة خطأ جنائي، وبخصوص مسؤولیة هو أن المحكمة اعتبرت الخط

المتبوع عن الخطأ الجنائي الذي ارتكبه التابع فهذه المسألة تتوقف على طبیعة الخطأ 

الجنائي المرتكب، فإذا كان الخطأ الجنائي غیر إرادي تتقرر مسؤولیة الشركة باعتبارها 

 .)2(ادیا فلا مسؤولیة للمتبوع في هذه الحالةمتبوعا عن فعل الطیار ، أما إذا كان الفعل إر 

  صعوبة تحقق شروطا مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في مجال الأضرار البیئیة: ثانیا

على الرغم من محدودیة نظریة المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر في مجال الأضرار    

ادها أن المضرور لا یكلف البیئیة إلا أن النظریة تنطوي على الأقل على میزة أساسیة مف

مسؤولیة المستخدم مباشرة وهي میزة  إلىنفسه عناء إثبات الخطأ ویسمح هذا النظام الوصول 

  .تحسب لهذا النظام في ظل تزاید الأضرار البیئیة

 إشكالاتتطبیق هذا النوع من المسؤولیة على الأضرار البیئیة تنطوي على  أن إلا    

ي صعوبة وضع الأساس الأنسب للمسؤولیة، حیث لا توجد فلسفة قانونیة  كبیرة، بدایتها ف

واضحة حول هذا الأساس في القواعد العامة، فالبعض یقیم مسؤولیة المتبوع عن أعمال 

تابعه على أساس الخطأ المفترض، والبعض یقیمها على أساس تحمل التبعة، ویذهب 

                                                           
1 -cass, Assemblée plénière, 25 février 2000 « Costedoat » (n° 97-17.378). 
2 - Cass.Ass plen ;25/02/2000-No97-20152, Op-Cit. 



 لضرر البیئيالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن االأسس مدى ملائمة              :الباب الأول

 

112 
 

ه اتجاه أخر یرى في نظریة البعض الأخر إلى قیامها على أساس النیابة والحلول، وفی

  .الضمان النظریة الأساس الأحسن لقیام المسؤولیة وبالتالي یستبعد فكرة الخطأ المفترض

ویكون الأمر أكثر تعقیدا عندما یتعلق الأمر بالأضرار البیئیة التي تتجاوز كل     

انا  یذهب في التصورات التقلیدیة المعروفة لهذه المسؤولیة، وهو ما یفسر لماذا القضاء أحی

إثباته علاقة التبعیة بمجرد الاحتمال، وأحیانا أخرى یتوسع في مفهوم التبعیة ومسؤولیة 

  .)1(المتبوع، كأن یكون التابع مرتكبا للخطأ في حالة التعسف في استعمال الوظیفة

وعلیه فالتطبیق الحرفي لشروط مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه غیر ممكن خصوصا     

علاقة تبعیة ، ضرر، خطأ (وأن غالبیة الأضرار البیئیة لا تأتي دائما وفق هذه الشروط  

  ).أثناء تأدیة الوظیفة

هو وبخصوص مسؤولیة الدولة باعتبارها متبوعا، فانه یشترط ثبوت الخطأ في جانبها و      

الخطأ في الرقابة والتوجیه والإشراف، وهذا الطرح یحمل في فحواه الاتجاه نحو التأصیل 

للمسؤولیة المطلقة للدولة عن الأنشطة الضارة بالبیئة عن الأشخاص الطبیعیین أو 

، لذلك یرى الكثیر من الفقه أن أساس مسؤولیة المتبوع )2(الاعتباریین المقیمین على ترابها

ابع في مجال الأضرار البیئیة هي خطوة نحو المسؤولیة الموضوعیة، وهي عن أعمال الت

مسؤولیة تقوم على ضمان المخاطر، حتى القضاء الحدیث في فرنسا یمیل إلى اعتبارها 

مسؤولیة موضوعیة معترفا في ذلك بمیلاد  المسؤولیة على أساس الخطأ الموضوعي، وهو 

تلوث الذي أصاب میاه النهر ونتج عنه تسرب ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة بشأن ال

مواد ملوثة من توصیلات مدفونة بباطن الأرض، ونظرا لكون التوصیلات محلا لصیانة 

                                                           

.45ص  مرجع سابق، نورالدین بوشلیف،- 1  

.250-249ص - ص أحمد محمود سعد الحمیدي، مرجع سابق ، - 2  
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دوریة دون التنصل من المسؤولیة بالقول أن التلوث كان یرجع إلى طبیعة التربة والى 

  .)1(الأمطار

أو الخطأ المفترض في مجال نستنتج أن إعمال نظریة المسؤولیة شبه الموضوعیة      

الأضرار البیئیة تكتنفه العدید من العقبات، وعلیه النظریة فالنظریة لم تعد قادرة على مواجهة 

  .الأضرار البیئیة 

رغم ما تحمله النظریة من مزایا  لاسیما التخفیف من عبء إثبات الخطأ ،  إلا أن     

المسؤولیة شبه الموضوعیة عاجزة عن السؤال الذي یطرح في هذا الصدد إذا كانت نظریة 

حمایة البیئة والضحایا في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي فهل یمكن القول أن المسؤولیة 

  .الموضوعیة تتفادى هذا العجز؟

.  

.  

. 

. 

. 

. 

. 

.  

.  

.  

                                                           
   .250ص  ، نفس المرجع -  1
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 المبحث الثاني

  .المسؤولیة الموضوعیة كأساس للتعویض عن الأضرار البیئیة

المتلاحقة نتیجة التقدم العلمي المتسارع في جمیع شهد العالم جملة من التطورات      

مناحي الحیاة مما أدى إلى ظهور مخاطر وأضرار جسیمة یصعب إثبات وقوع الخطأ فیها، 

فلا شك أن هذا التطور العلمي وما یحمله من أثار سلبیة على البیئة والإنسان أدى إلى 

قیام المسؤولیة یستند إلى فكرة  تطور في أنظمة المسؤولیة المدنیة، وأصبح من المتصور أن

الضرر والعلاقة السببیة بعیدا عن فكرة الخطأ، سواء تعلق الأمر بالخطأ الثابت أو 

 .، وهو ما أدى في الأخیر إلى میلاد المسؤولیة الموضوعیة)1(المفترض

وإذا كانت المسؤولیة الخطئیة تقوم على الخطأ كما أشرنا سابقا فان المسؤولیة      

ترتكز بالدرجة الأولى على فكرة الضرر ولا تلتفت إلى الخطأ، وبالنتیجة تقوم  )2(عیةالموضو 

على فكرة أساسها أن المتسبب في الضرر یقع على عاتقه تعویض الأضرار التي تسبب فیها 

  .)3(للغیر

                                                           
محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ،  - 1

   .172، ص 2016، سنة 15قسم العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد

 
المطلقة، وتارة أخرى یسمیها المسؤولیة  الفقه یتناول هذه الفكرة بعدة تسمیات مختلفة، فتارة یطلق علیها تسمیة المسؤولیة -2

وعند البعض نظریة تحمل التبعة، وكل هذه الاصطلاحات تعبر  الموضوعیة، والبعض الأخر یسمیها المسؤولیة دون خطأ،

( أو) Strict Liability(تحمل عبارة   )    (Common Lawفي الدول الأنجلوسكسونیة : عن حقیقة واحدة فمثلا 

Liability Without Fault ( یطلق علیها تسمیة المسؤولیة الموضوعیة ،)وتارة أخرى تسمى المسؤولیة  ،)الیونان مثلا

( هي المسؤولیة دون خطأ  استعمالاوالأكثر ) Responsabilité pour risque (على أساس الخطر والمخاطر 

responsabilité sans faute (أنظر:  

: VERNON  Palmer, Trois principe de la  responsabilité sans faute , Revue internationale de 

droit comparé, Vol.39 No04, Octobre ,Décembre 1987, P826. 
3 -BOUDOIN  Bouckaert, Responsabilité civile, Subjective ou objective,  I CR E I ( Centre 

internationale de recherche sur les problèmes de l’environnement, 21avenue  d’Léna 75/16, 

paris 1. 
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وعلیه أتناول في المطلب الأول مفهوم المسؤولیة الموضوعیة، ثم أتطرق إلى معالجة     

  .اق المسؤولیة الموضوعیة على الأضرار البیئیة في المطلب الثانيمدى انطب

مضمون المسؤولیة الموضوعیة كأساس في المسؤولیة المدنیة عن : المطلب الأول

  الأضرار البیئیة

لأنها  19انهارت نظریة الخطأ بظهور المجتمع الصناعي ابتداء من منتصف القرن  لقد     

الصناعي، وعلى اثر فشل نظریة الخطأ في توفیر حمایة أدارت ظهرها لمتضرري المجتمع 

وهو إذا وقع حادث والحق أضرارا بالغیر فعلى من تقع  فعالة للمصابین طرح إشكال جوهري 

تبعة التعویض عنه، على المضرور الذي لم یكن له دخل في حدوثه؟ أم على الشخص 

  .)1(الذي یتسبب في حدوث الضرر؟

العامة للمسؤولیة المدنیة فأنه لا مسؤولیة بدون خطأ، و لا ینبغي  بالرجوع إلى القواعد     

مسائلة أحد عن استعماله لحقه أو ممارسة حقه إذا كان هذا الحق أو النشاط  مشروعا، إلا 

أن التطور الاقتصادي وبقدر ما حقق نتائج ایجابیة كانت له أیضا نتائج سلبیة على البیئیة 

یه أصبح ضروریا أكثر من أي وقت مضى مسائلة صاحب التي یعیش فیها الإنسان، وعل

الحق أو النشاط المشروع عن الأضرار الناشئة عن ممارسة هذه الأنشطة  إذا كان هذا 

  .)2(الأخیر ضارا في حد ذاته  ویحمل أضرارا مباشرة

تتجه ) 3(وبالاطلاع على مختلف التشریعات المقارنة الحدیثة فان غالبیة هذه التشریعات    

حو تأسیس المسؤولیة المدنیة على أساس موضوعي، ومن أهم المجالات التي تطبق فیها ن

                                                           
   .172ص ،2007، الإسكندریة ،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  ،المدنیة للمنتج ، المسؤولیةقادة شهیدة -  1

جامعة الشرق الأوسط،  ،یة التي تسببها النفایات النوویة، مذكرة ماجستیرالمسؤولیة الدول ،محمد صنیتان الزغبي -2

   .79ص ،2009ردن،لأا
صالح محمد :انظر  ،بلغاریا ،ألمانیا ،، ایطالیافرنسا بلجیكا ،المسؤولیة الموضوعیةب تأخذالتشریعات الحدیثة التي  - 3

  .37،ص2004، القاهرة ،لیة الموضوعیة في القانون الدولي، دار النهضة العربیة، المسؤو محمود بدرالدین
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النظریة هي المسؤولیة مخاطر المنتجات المعروضة للبیع، المسؤولیة في مجال الطاقة 

  .)1(الخ.....النوویة، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن فعل المواد السامة 

مكن إعمال الأساس الموضوعي للمسؤولیة المدنیة والسؤال الذي یمكن طرحه كیف ی      

  .في مجال الأضرار البیئیة؟

عنوان المطلب مفهوم المسؤولیة الموضوعیة عن الضرر البیئي یجعل من نشأة وتطور      

) الفرع الثاني(وصور المسؤولیة الموضوعیة في ) الفرع الأول(المسؤولیة الموضوعیة في 

  .مركزا للدراسة

  نشأة وتطور المسؤولیة الموضوعیة  :الفرع الأول

ارتبط ظهور النظریة الموضوعیة تاریخیا بظاهرة الحوادث وإصابات العمل، حوادث       

النقل، والأضرار الناتجة عن الأشغال العامة، وكذا الأضرار التي تسببها الأنشطة شدیدة 

 .)2(الخطورة

لیة الموضوعیة في العلاقات من الأهمیة بمكان التطرق إلى نشأة وتطور المسؤو      

  ).ثانیا(، و نشأة وتطور المسؤولیة في نطاق القانون العام ) أولا(الخاصة 

  نشأة وتطور المسؤولیة الموضوعیة في العلاقات الخاصة:  أولا

كان وراء ظهور المسؤولیة الموضوعیة في الروابط الخاصة مجموعتین من الأسباب،      

  .یة ومنطقیةأسباب اجتماعیة وأخرى واقع

  الأسباب الاجتماعیة: أ 

تكمن الأسباب الاجتماعیة لنشأة المسؤولیة الموضوعیة في أراء المذاهب الاجتماعیة       

  . وأهمها المدرسة الایطالیة والمدرسة الألمانیة

                                                           
1 - BOUDOIN  Bouckaert,Op-Cit,P1. 
2 - FRANK  Michel ,Traitement juridique du risque et principe de précaution, A J D A, 
2003,P365. 
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  :النظریة الایطالیة-1

، )فیري(الفقیه تستمد هذه النظریة وجودها من المدرسة الایطالیة الواقعیة وعلى رأسها      

وهذه النظریة تتنكر في الأساس لفكرة الخطأ في المسؤولیة الجزائیة وهي ترى أن تقدیر 

العقوبة یجب أن تكون على أساس  فداحة العمل ولا یجب إعطائها تقدیرا شخصیا، وبعدها 

ة انتقلت الفكرة إلى منطقة المسؤولیة المدنیة التي ترى بأن التعویض في المسؤولیة المدنی

فكرة الخطأ في الروابط  إلىلیس له صفة العقوبة، وعلیه لا یوجد ما یبرر الارتكاز 

  .)1(المدنیة

  النظریة الألمانیة-2 

تستند النظریة الألمانیة المؤسسة للمسؤولیة الموضوعیة إلى عدة عناصر أهمها،  أنها      

وهو ما اتجه إلیه الفقیه  تنظر إلى الالتزام  على أساس القیمة المالیة أو العنصر العیني،

، حیث یعتبر هذا الأخیر من أشهر الفقهاء الألمان الرافضین لمنطق المذهب ''جیراك''

أن فكرة الالتزام تنشأ كما هو الحال  جیراكالشخصي في تصوره للالتزام، حیث یرى الفقیه 

برة في الالتزام في القانون الروماني دون الاهتمام للعلاقة أو الرابطة الشخصیة، كما أن الع

  .)2(بمحله أو موضوعه ، وبذلك یصبح شیئا مادیا له قیمة مالیة مجردة عن أطرافه

أن هذا التصور كان له تأثیر على القانون الألماني من خلال ورود  إلى الإشارةوتجدر      

  .في تعریف الالتزام بدل مصطلح الالتزام نفسه'' علاقة الدین''مصطلح 

                                                           
تیزي وزو  مولود معمري،  فریدة دحماني، الضرر أساس المسؤولیة المدنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -1

   .66ص ،2005،
   .108لمجلد الأول، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام، ا -2
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غیر أن ، ''سالي ''لمادي لقي قبولا عند بعض الفقه الفرنسي في مقدمتهم وهذا المذهب ا    

النزعة الشخصیة لفكرة الالتزام في فرنسا واعتبار محل الالتزام عنصرا غیر جوهریا حال دون 

  .)1(انتشاره 

  الأسباب الواقعیة والمنطقیة:ب 

وعي في المسؤولیة المدنیة من الأسباب المنطقیة والواقعیة الداعمة لفكرة الأساس الموض     

العدالة التعویضیة، فلیس من العدل في شيء السماح لمن أوقع الضرر أن یفلت من العقاب 

  .)2(ویتهرب دفع التعویض الواجب علیه، لا لشيء الا  لعدم إثبات الخطأ 

الأمر الذي یؤدي ''  الوقایة خیر من العلاج''كما تكرس المسؤولیة الموضوعیة قاعدة       

الى انخفاض معدل الحوادث ، حیث أن كل شخص لو یعلم مسبقا بالنتائج الضارة لتصرفاته 

حتى وان كانت مشروعة فانه سیأخذ الحیطة والحذر، وعلیه فان تأسیس المسؤولیة المدنیة 

  .)3(على فكرة الضرر مهمة للوقایة من الأضرار

ئي، فإن إعمال نظام وبخصوص الأنشطة شدیدة الخطورة أو الخطرة بشكل استثنا    

المسؤولیة بدون خطأ أفضل تقنیة لتمكین الضحایا من الحصول على تعویض دون أن 

والحوادث  للأنشطةیكلفهم هذا الأمر إثبات الخطأ وهذا بالنظر إلى الطابع التقني والمعقد 

  .)4(البیئیة

  نشأة وتطور المسؤولیة الموضوعیة في القانون العام: ثانیا  

طور الذي عرفته المسؤولیة المدنیة على مستوى العلاقات الخاصة انتقل هذا عقب الت     

التطور إلى منطقة القانون العام، وان كان هذا التطور جاء متأخرا في فرنسا بخصوص 

                                                           
عزور عبد الحمید، مدى تأثر المشرع الجزائري بالمذهبین الشخصي والموضوعي في مجال الالتزامات ، مذكرة  -1

   .42ص ، 2002/2003عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر،فرع ماجتسیر في القانون، 

.67ص  ،مرجع سابق ،دحماني فریدة - 2  

.65ص ،نفس المرجع - 3  
4-A/CN4/543/23 .  
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مسؤولیة الإدارة عن أفعالها الضارة بالإفراد، ویظهر هذا بوضوح في قرارات مجلس الدولة 

دارة بدون خطأ في حالات معینة قصد تحقیق العدالة الفرنسي الذي أقر مسؤولیة الإ

والمصلحة الاجتماعیة، ومن المبادئ التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي أنه لكي تعتبر 

الدولة مسؤولة عن التعویض یكفي إثبات وقوع الضرر، وأن یكون هذا الضرر ناشئا عن 

  .عمالها الإدارة دون حاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانب الإدارة  أو

ویذكر أن القانون العام الفرنسي عرف نظام المسؤولیة الموضوعیة انطلاقا من     

حیث أعترف مجلس الدولة ولأول مرة بقیام  ،)cames'')1''في القضیة المعروفة  1895سنة

مسؤولیة الإدارة على أساس المسؤولیة دون خطأ في الوقت الذي كان القانون المدني 

  .حمة فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیةالفرنسي یرفض  مزا

كما أن تطور المسؤولیة الموضوعیة لم یكن مقتصرا على المستوى الوطني،  حیث أنتقل     

هذا التطور إلى منطقة العلاقات الدولیة، تجلى في أراء الفقه الدولي، وقرارات القضاء،  

أنها المسؤولیة التي تترتب على '' وعرفت المسؤولیة الموضوعیة في نطاق القانون الدولي 

عاتق الدولة بسبب الأضرار الناتجة عن أنشطة مشروعة ولكنها تنطوي على مخاطر جمة، 

بصرف النظر عن وجود تقصیر، أو إهمال، أو خطأ في جانب الدولة، وهي مسؤولیة دون 

 .)2(''خطأ عن نشاط مشروع

                                                           
عامل أصیب بسبب توهج المعادن  المتموقع تحت مدقة المطرقة ’‘ Cames ’‘  السید تعود وقائع هذه القضیة إلى أن- 1

، نتج عنه ضمور كامل على مستوى یده الیسرى ، مما یجعل منه استحالة مواصلة العمل، وزیر الحرب آنذاك منح له 

في نظر الضحیة قلیلة وغیر عادلة  ولا تغطى حجم الضرر الحاصل، مما جعله یقدم طعنا وة وهذه العلاعلاوة كتعویض، 

قضائیا إداریا إلى مجلس الدولة طالبا منه رفع مبلغ التعویض، في هذه الحالة العامل لم یرتكب أي خطأ، كما أن المستخدم 

الإداریة بالاستناد إلى فكرة ضمان العمال ضد  لم یرتكب هو الأخر أي خطأ یذكر ، محافظ الحكومة  أقترح المسؤولیة

الأخطار الناشئة عن الأنشطة المنجزة في إطار تنفیذ المرافق العامة، مجلس الدولة تبنى مسؤولیة الإدارة على أساس 

بشأن حوادث العمل هذا الحل ،  9/04/1898الخطر، بعدها جاء التشریع الفرنسي وتبنى بموجب القانون الصادر في 

   :وم مكرس بموجب أحكام تقنیین الضمان الاجتماعي الفرنسي الذي یعتبر مكسب حقیقي لجمیع العمال، أنظروالی

CE.,21juin 1895,Cames,Rec,P509. 
   .41ص ،مرجع سابق ،محمد صنیتان الزعبي -2
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  صور المسؤولیة الموضوعیة: الفرع الثاني

یة المخاطر من أهم النظریات التي اعتمدها الفقه والقضاء لجبر الأضرار تعد نظر      

البیئیة وذلك لقیامها على عنصر الضرر وان كان الفقه قد اختلف حول أساس هذه 

المسؤولیة، كما تبنتها مختلف التشریعات المعاصرة وطبقها القضاء في العدید من القضایا 

  ).أولا(المعروضة علیه 

نظریة مضار الجوار غیر المألوفة من النظریات التي اعتمدها كل من الفقه  كما تعتبر    

والتشریع والقضاء لجبر الأضرار الناتجة عن المنشآت الصناعیة إذا توفرت شروط انطباقها 

   ).ثانیا(

  نظریة المخاطر كأساس في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي :أولا

غي تعریف النظریة، ثم التطرق لشروط إعمال النظریة في وفقا لمنطق تسلسل الأفكار ینب    

  .مجال الأضرار البیئیة

 تعریف النظریة   - أ

تعتبر نظریة المخاطر أو تحمل التبعة أحدى صور المسؤولیة الموضوعیة القائمة      

في لجنة القانون أساسا على فكرة الضرر، وكان أول ظهور لنظریة المخاطر بشكل واضح 

على دراسة موضوع الأنشطة غیر المحظورة  1955  كفت هذه الأخیرة عامالدولي عندما ع

دولیا وحاولت تحقیق نوع من التوازن بین الأنشطة الخطرة والضروریة والتي تعود بالنفع 

على الإنسانیة وبین الأفراد الذین یتضررون من هذه الأنشطة، وبالفعل فقد حصل تطور 

التوصل إلى إعداد مشروع الاتفاقیة الدولیة عن أفعال على مستوى لجنة القانون الدولي وتم 

ویقتصر هذا المشروع على الأنشطة التي ، )1(لا تحظرها القانون الدولي ذات النتائج الضارة

                                                           
لیة الدولیة في حالة الخسارة المسؤو ( یحظرها القانون الدولي  النتائج الضارة  الناجمة عن أفعال لا الدولیة عن المسؤولیة-1

  :ني التاليرو ، الموقع الالكت) المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة

http://legal.un.org/ilc/reports/2006/arabic/chp5.pdf  
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لا یحظرها القانون الدولي والمنطویة على مخاطر إحداث ضرر جسیم عابر بسبب عواقبها 

ختلفة من الأنشطة وهي تشمل أي نشاط المادیة، وفي هذا الإطار یمكن أن تصور أنواع م

ینطوي على خطر وبطریق الاستدلال فائق الخطورة  ینطوي على مخاطر إیقاع ضرر 

  . )1(جسیم عابر للحدود

أنه من أنشأ مخاطر ینتفع بها فعلیه تحمل '' ومن التعریفات التي وردت حول النظریة       

ى أنها إقامة التبعة على عاتق المسؤول ، وتعرف أیضا عل)2(''تبعة الأضرار الناتجة عنها

عن نشاط خطیر عما یحدثه بالغیر من أضرار من غیر اللجوء إلى إثبات الخطأ من 

  .)3(جانبه

بأن تتحمل الدولة تبعات ومخاطر ''وفي مجال العلاقات الدولیة تعرف النظریة       

  .)4(''النشاطنشاطها، حتى وان كان مشروعا مقابل استفادتها واغتنامها من هذا 

وتجدر الإشارة أن انتقال نظریة المخاطر إلى منطقة القانون الدولي والعلاقات الدولیة       

لم یكن سهلا في البدایة، حیث أثار هذا الموضوع جدلا واسعا على الساحة الفقهیة بین  

نونیة رغم أن الدافع الأساسي لوجود نظریة المخاطر في المنظومة القا )1(ومعارض )5(مؤید

                                                           
یحظرها  أفعال لا تقریر لجنة القانون الدولي، الفصل الخامس، المسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة  الناجمة عن -1

المسؤولیة الدولیة في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، حولیة ( القانون الدولي 

ص   A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2)     ، المجلد الثاني ، الجزء الثاني،2001لجنة القانون الدولي 

186.  

.111ص ،ة في ضوء القانون الدولي المعاصر، مرجع سابقؤولیة الدولیأساس المس بن عامر تونسي، - 2  

.111ص ،نفس المرجع - 3  

.42ص ،محمد صنیتان الزعبي، مرجع سابق- 4  
وقد حدث هذا أثناء المناقشات التي  ،''Paul. Fauchille ' ''من بین المؤیدین لنظریة المخاطر في الروابط الدولیة -5

حول وضع قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تصیب  1900معهد القانون الدولي عام دارت بالدورة التاسعة ل

منذ بضع سنوات حلت نظریة الخطر الحدیثة في دول كثیرة محل '': الأجانب في حالة الحرب الأهلیة، وقد أبدى رأیه قائلا

ن یحصل على فائدة من شخص، أو شيء موضوع نظریة الخطأ التقلیدیة في مجال المسؤولیة تطبیقا لقاعدة مفادها أن م

  .113تحت سلطانه یجب أن یتحمل النتائج السیئة التي یتسبب فیها هذا الشخص، بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص
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الداخلیة هو نفسه الدافع لانتقال النظریة إلى الروابط الدولیة وهو التقدم العلمي والتكنولوجي 

  .باعتبار أن هذا الأساس یواكب ما استجد من تطورات

  أركان نظریة المخاطر- ب 

تقوم نظریة المخاطر على تحقق ثلاث أركان وهي وجود الخطورة في ممارسة النشاط،      

  .، والعلاقة السببیة بین النشاط الخطر والضرر الحاصلوتحقق الضر

  تحقق الخطورة في النشاط-1

النشاط الخطر هو أي نشاط ینطوي على خطر التسبب في ضرر ذي شأن من خلال     

كما یعد الخطر ركن أساسي لقیام المسؤولیة المدنیة المبنیة على ، )2( نتائجه المادیة

  .المخاطر

ي هذا الإطار إلى بعض النصوص القانونیة لتعریف الخطر، فقد ویمكن الاستناد ف    

بشأن الوقایة من الأخطار الكبرى  2004لسنة  04/20من القانون  2حددت المادة 

یوصف بالخطر الكبیر في مفهوم هذا ''والكوارث في إطار التنمیة المستدامة الخطر بنصها 

حدوثه بفعل مخاطر طبیعیة استثنائیة، القانون كل تهدید محتمل على الإنسان وبیئته یمكن 

  .)3(''أو بفعل نشاطات بشریة

المتضمن قانون المناجم الخطر المنجمي في  05- 14من القانون  4كما حددت المادة     

الأنشطة المنجمیة المنطویة على الخطورة على الأمن العام والأمن الصناعي مفهوم الخطر 

                                                                                                                                                                                     
یرى القاضي السوفیتي  حیث، عبد الحمید بدوي،  كریلوفمن بین المعارضین لنظریة المخاطر القاضیین الدولیین  -  1

، أن مسؤولیة 1949التي صدر بها حكم محكمة العدل الدولیة سنة'' كورفو''لمخالف في قضیة مضیق في رأیه ا كریلوف

الدولة المؤسسة على العمل غیر المشروع تفترض على الأقل وجود خطأ ترتكبه الدولة  ولا یمكن أن تنتقل نظریة المخاطر 

لكي تقام مسؤولیة الدولة یجب الاعتماد على فكرة الخطأ ، إلى میدان القانون الدولي التي اخدت بها التشریعات المدنیة،  و 

  . 117ص نفس المرجع ،
2-A/59/10.  

   . .التنمیة المستدامة إطارالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في  20-04 رقم من القانون 2المادة  -  3
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ل حدث یمكن أن یطرأ بفعل النشاطات المنجمیة الخطر المنجمي، هو ك''المنجمي بنصها 

والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس الأمن العمومي والصناعي، حیث لا یقتصر على 

  .)1(''المحیط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحیة الترخیص المنجمي 

نشطة أن الخطر الناشئ على الأ 05-14من القانون  4ما یمكن ملاحظته بشأن المادة     

المنجمیة، أو مستغل الأنشطة المنجمیة مسؤول عن المخاطر المترتبة عن نشاطه ولا یمكنه 

الاحتجاج بمشروعیة النشاط بسبب صلاحیة الترخیص، أو كون المخاطر نشأت خارج 

  .محیط المنجم

وبخصوص التعامل مع الأنشطة الخطرة فقد اختلفت الأنظمة القانونیة بشأنها، بعض      

تظهر من خلالها مجموعة الأنشطة التي  )2(ین تعتد بنظام الأنشطة الخطرة بالقائمةالقوان

، )3(تشكل خطورة وبعض الأنظمة تكتفي بذكر بعض المجالات التي تنطوي على الخطورة

والبعض الآخر لا یحصر  المواد الخطرة ضمن قائمة معینة اعتقادا منها بأن تحدید 

ریقة غیر سلیمة، لأن أي قائمة بالأنشطة یمكن أن تكون الأنشطة الخطرة على هذا النحو ط

                                                           
مارس 30، صادرة في 18مناجم ، ج ر ، عدد یتضمن قانون ال 2014فیفري  24مؤرخ في  05-14 رقم القانون -1

2014.   
مسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على بال الخاصة ''لوغانو''على سبیل المثال أوردت اتفاقیة  -2

أو جزئیا   قائمة للأنشطة الخطرة، وهي المنشآت ،المواقع المخصصة للتخلص من النفایات كلیا) المرفق الثاني(البیئة في 

في صیغتها السائلة، أو الصلبة، أو الغازیة  بالحرق برا أبحرا ، أو المنشات، أو المواقع المخصصة للتحلل الحراري 

بشأن المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن  ''لوغانو''من اتفاقیة  2للنفایات الصلبة أو الغازیة أو السائلة، أنظر المادة 

  .الأنشطة الخطرة على البیئة 
لجنة القانون الدولي وفي إطار إعداد مشاریع المبادئ المتعلقة بتوزیع الخسارة في حالة الضرر  المثال فان  فعلى سبیل -  3

العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،  لم تورد قائمة للأنشطة الخطرة  وإنما ورد مفهوم الخطر على عمومیته، مع 

تطور المسؤولیة كانت قد قدمت افتراضات بوضع قائمة محددة لاحل سابقة ملاحظة أن لجنة القانون الدولي في مر 

  .، إلا أن اللجنة فضلت في الأخیر التخلي عن هذا التحدید إلیهابالأنشطة الخطرة  تظل مفتوحة لإضافة أو حذف بنود 
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قاصرة لا تراعي حجم التطورات التكنولوجیة، في حین تشترط بعض الأنظمة القانونیة أن 

  . )1(یكون الخطر استثنائیا

  الضرر-2

حتى تقوم المسؤولیة المدنیة على أساس المخاط یجب أن یقع الضرر سواء كان      

  .بیاالضرر مادیا  أو أد

وإذا كان حجم الضرر في المسؤولیة الخطئیة لا یعتبر شرطا لازما لاستحقاق      

التعویض، فان حجم الضرر في المسؤولیة الموضوعیة أو المخاطر شرطا لازما لقیامها، إذ 

  .)2(یشترط لصحة المطالبة القضائیة أن یكون الضرر غیر عادي

  العلاقة السببیة -3   

السببیة أن النشاط الضار هو سبب الضرر الذي حدث، ویعني أن یقصد بالعلاقة      

  .)3(یكون النشاط شرطا ضروریا  لوقوعه،  فلولا النشاط الضار لما وقع الضرر

وتعتبر فكرة السببیة عنصرا مستقلا في المسؤولیة القائمة على المخاطر، كما تزداد      

ؤولیته عن طریق نفي إحدى حلقتي أهمیة الرابطة السببیة عندما یرغب المسؤول دفع مس

                                                           

ردت بشكل عام، وابتعدت هذه المتعلق بالمناجم الجزائري فان الأخطار المنجمیة و  05- 14من القانون  54وفقا للمادة  -  1

  .وأبقت على إطلاق تصور الخطر لحصر الأخطار المنجمیة في قائمة،المادة عن المحاولة البائسة 

كي یكون الضرر مؤهلا للتعویض في نظام المسؤولیة المدنیة الموضوعیة ینبغي بلوغ عتبة معینة، مثلا لا یتعلق القرار - 2

بحیرة ''بالعواقب الخطیرة لتشغیل المصهر في تریل، أما القرار الصادر في قضیة  إلا ''مصهر تریل''الصادر في قضیة 

فلم یتناول إلا الضرر الخطیر، وتشیر العدید من الاتفاقیات أیضا إلى الضرر ذي الشأن، أو الخطیر أو الجسیم   ''لانو

تنظیم الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنیة  من اتفاقیة 4باعتباره عتبة تقدیم مطالبات قانونیة ،أنظر على سبیل المثال  م

من اتفاقیة استخدام المجاري المائیة  7من اتفاقیة تقییم الأثر البیئي عبر الحدودي، والمادة  2-2/1، والمادة ''لانتاركتیكا ''

  .الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة 

.366نفس المرجع ، ص - 3  
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السببیة، كحالة إثبات عدم وجود الخطورة في النشاط، أو إثبات القوة القاهرة، أو تعمد 

  .)1(الإصابة من جانب المضرور

في الحقیقة لقد تعددت النظریات الباحثة عن العلاقة السببیة لتبریر التعویض، ولا یطرح      

نتیجة الواحدة، فالذي یطرح الإشكال هو تعدد الأسباب إشكال في حالة السبب الواحد وال

  .)2(وتتحقق نتیجة واحدة، أو قد تتعدد النتائج ویكون السبب واحدا

والعدالة تقتضي الوقوف عند السبب المنتج أو الملائم الذي یؤدي بحسب المجرى      

طبیعیة العادي للأمور إلى مثل الضرر الذي حدث، وعلیه یتحمل كل شخص النتائج ال

، وهذه النظریة جاءت كرد فعل للانتقادات )3(لنشاطه الضار ولا یسال عن النتائج البعیدة 

التي وجهت لنظریة تعادل الأسباب، فالأسباب یجب ترجیحها، وعلیه یكون السبب المنتج أو 

  . )4(الفعال لجبر الضرر تقنیة  لتسهیل إثبات العلاقة السببیة

اء الفرنسي والقضاء الجزائري یمیلان إلى اعتناق النظریة، على وتجدر الإشارة أن القض     

، وبموجب هذا 17/11/1996سبیل المثال نشیر إلى قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

یجب ولاعتبار '' القرار حسم القضاء الجزائري الموقف من نظریة السببیة بنصه على ما یلي 

ببا فعالا  فیما یترتب علیه، ولا یكفي لهذا العوامل سببا في حدوث الضرر أن یكون س

  .)5(''الاعتبار ما قد یكون مجرد تدخل في إحداث الضرر لاستبعاد الخطأ

  مضار الجوار غیر المألوفة أساس موضوعي لحمایة البیئة : ثانیا 

تعتبر نظریة مضار الجوار أحدى صور المسؤولیة الموضوعیة القائمة على الضرر     

لإقرارها وجود خطأ من جانب المسؤول، وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا  والتي لا یلزم

                                                           

.366، صیاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق - 1  

.65نورالدین بوشلیف، مرجع سابق، ص- 2  

.366یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص -  3  
4 -JOURDAIN  Patric,Op-Cit,P60.  

.179ص ،2،1996المجلة القضائیة، عدد  17/11/1996اریخ قرار المحكمة العلیا بت   -5  
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، جاءت )1( 12/04/2006بتاریخ ) م-أ(ضد  ) ع-ع–س  -ب( في الجزائر في قضیة

النظریة كرد فعل للانتقادات التي وجهت  لنظریة الخطأ بنوعیها في تغطیة كافة منازعات 

، ولا شك أن مضار الجوار إلى جانب المخاطر یمكن الجوار لاسیما تلك الناشئة عن التلوث

وهو ما یؤكده اعتبارها الأسس الأكثر استعمالا في منازعات التلوث البیئي بین الجیران، 

الفقه الفرنسي على أن أضرار البیئة تجد لها مجالا للتطبیق في نطاق مضار الجوار غیر 

  .)2(المألوفة

ظریة مضار الجوار غیر المألوفة، ثم أتطرق إلى وعلى هذا الأساس أتحدث عن تعریف ن   

  .شروط تطبیق النظریة

  تعریف مضار الجوار غیر المألوفة-أ

من القانون  691/02نص المشرع الجزائري على مضار الجوار غیر المألوفة في المادة     

ر ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار الغیر مألوفة، غی.... ''المدني بقوله 

أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي أن 

یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات، وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخرین، والغرض 

  .)3(''الذي خصصت له

دة الملاحظ أن المشرع الجزائري عندما نص على مضار الجوار الغیر المألوفة في الما     

السابقة لم یتطرق إلى تعریف مضار الجوار في حین أشار إلى السلطة التقدیریة التي یتمتع 

                                                           
مألوف على أساس الضرر ولیس على أساس إثبات الخطأ تقوم المسؤولیة في مضار الجوار إذا تجاوزت الحد ال -  1

 - ب(قضیة  ،الغرفة العقاریة، 12/04/2006قرار المحكمة العلیا  بتاریخ  :انظر'' من القانون المدني 124بمفهوم المادة 

  .2006، مجلة المحكمة العلیا،العدد الثاني، 345069رقم ملف ) م -أ(ضد  ) ع-ع–س 
 

،  في القانون مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه زرارة عواطف، مسؤولیة-  2

   .37، ص2013- 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.المتضمن القانون المدني الجزائري 10- 05رقم  قانونالمن  692/02المادة - 3  
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بها القاضي في تقدیره لمضار الجوار غیر المألوفة، كالاستعانة بالعرف، وطبیعة العقارات، 

  .وموقع كل منهما، والغرض المخصص

محكمة العلیا في الملف رقم وهو الأمر الذي طبقة القضاء الجزائري من خلال قرار ال    

من المقرر قانونا أنه یجب على ''الذي جاء فیه ما یلي  16/06/1992بتاریخ  90943

المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الغیر، ولما كان ثابتا في قضیة 

عن الحال أن قضاة الاستئناف حصروا النزاع في تحدید الضرر ومصدره، وقضوا بإلزام الطا

بتحویل مدخل البنایة بعیدا عن مسكن المطعون ضده بسبب الضرر الذي لحقه من جراء 

ذلك، مؤسسین قرارهم على المعاینة المنجز محضرا عنها،  فإنهم بذلك قد أحسنوا تطبیق 

  .)1(''القانون مما یستوجب رفض الطعن الحالي

أنه لا یجوز ''بقوله بوتیه ف تعری ومن التعریفات الفقهیة التي وردت بشأن مضار الجوار    

للمالك أن یأتي عملا مضرا بالجار ومناقضا لالتزامات الجوار، فهذه الحالة لا یكون هناك 

أي خطأ في جانب المالك ولا یكون المالك متعسفا في استعمال حق ملكیته، فهو لم ینحرف 

سفا في عن السلوك المألوف للشخص المعتاد لا خروجا عن حدود حق ملكیته ولا تع

استعمالها، كل ما في الأمر أن هناك استعمال المالك لحق ملكیته قد أضر بالجار، ولذلك 

لا یعوض المالك جاره عن الضرر الذي لا یمكن تجنبه بین الجیران إلا إذا كان ضررا غیر 

  .)2(''عادیا، أي ضررا فاحشا

الجوار وهي قابلة  فحالة مضار الجوار غیر المألوفة من هذا المنطلق تخص علاقات    

للتطبیق لیس فقط على العلاقات التي تربط بین المالكین المتجاورین بل أیضا في حالة 

                                                           

.101، ص1995، الجزائر والنشر، المحكمة العلیا المستندات، قسم الأول المجلة القضائیة، العدد- 1  
الملكیة العقاریة  حولأحمد رضا صنوبر، دور القاضي في تحدید وتقدیر مضار الجوار غیر المألوفة ، الملتقى الوطني -2

یومي ، ، قالمة  1945ماي  8جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع الجزائري،

   .52،  ص2013سبتمبر 25-26
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الملكیة المشتركة، كما هو الحال بالنسبة للمالك والمستأجر،أو العلاقات القائمة بین 

  .)1(المستأجرین والمتجاورین

  شروط مضار الجوار غیر المألوفة :ب 

لنظریة في نظر الفقه والقضاء توافر شرطین، الأول تحقق المضار غیر یشترط لتطبیق ا    

، والشرط الثاني ضرورة أن یكون تصرف الجار محدث الضرر )الضرر الفاحش(المألوفة 

  .مألوفا

  تجاوز المضار أو الضرر الفاحش-1

إن عدم مألوفیة الضرر هو الضابط الأساسي في قیام المسؤولیة عن مضار الجوار      

ن الضرر البیئي، فإذا تجاوزت المضار أو التلوث حد المضار غیر المألوفة تنعقد وع

   .)2(مسؤولیة الجار، وإذا لم یتجاوز التلوث البیئي هذا الحد فلن تنعقد مسؤولیته

                                                           
إن صفة المالك لا یعد شرطا جوهریا لقیام هذه المسؤولیة، علما أن المشرع الجزائري یؤكد على صفة المالك بموجب  -1

قار، أو شاغله عما ، ولهذا فهو منتقد من هذه الناحیة، لأننا لو سلمنا بذلك ستنتفي مسؤولیة مستأجر الع691نص المادة 

  . یحدثه من أضرار بجاره

قضیة مألوفیة الضرر هي قضیة نسبیة یصعب تحدید مفهومها بدقة نظرا للاختلاف بین الأشخاص في تحمل   2- 

الضرر، فقد یبدو مألوفا لشخص، وقد یبدو غیر ذلك لشخص أخر، والضرر المألوف في مكان معین قد یكون غیر مألوف 

الضرر البیئي مألوفا أم غیر ذلك، ومن التطبیقات  فیما إذا كانیف والمدینة مثلا،  ویصعب تحدید في مكان أخر، كالر 

 قضاء محكمةتعویض ، الالقضائیة التي أعتبر فیها القضاء أن التلوث البیئي یشكل مضار مألوفة للجوار ومن تم رفض 

ن الروائح المنبعثة من مزرعة خنازیر ع MATHIEU النقض الفرنسیة برفض طلب التعویض المقدم من قبل الجار

یسود في لا تجاوز ما  عدم وجود مضایقات أو مضار  أساسعلى  DAME  VEUVE  X .مملوكة للسیدة  مجاورة

  :أنظر ، من المعتاد قیام الملاك والحائزین للعقارات تربیة الحیوانات حیا زراعیا، الحي من أعباء باعتباره

Cass. Civ. 2e, 30 janvier 1963, pourvoi n°JURITEXT000006962203, Bull. Civ. N° 100.   
  

قضاء  ومن التطبیقات القضائیة في فرنسا أیضا أعتبر القضاء فیها  أن التلوث یشكل مضارا مسموح بها للجوار -  

إلى  بمسؤولیة صاحب مصنع عما  تحدثه آلات المصنع من تشویش على القاطنین بجواره عند استماعهممحكمة النقض 

أجهزة الرادیو ، وقالت المحكمة أن الاستماع إلى الآلات بالرغم من الأصوات المنبعثة أصبحت من الأمور المألوفة  ، كما 

  :أن التشویش علیها أصبح ممكنا باستعمال بعض الآلات العازلة أنظر

Cass. Civ, 29 mai 1937, pourvoi n°JURITEXT000006952664, Bull. Civ. N. 115 p. 245  
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وهو ما یعبر عنه بالضرر غیر المألوف في علاقات الجوار، بینما الضرر المألوف       

فلا یعد استعمال المالك لملكیته بطریقة ترتب ضررا مألوفا  تعسفا فلا یعتبر فاحشا، وبالتالي 

بل یعتبر استعمالا عادیا تشمله المسامحة، لأن مسائلة المالك عن كل الأضرار الناتجة عن 

استعمال ملكیته مهما كانت تافهة تنقص أصل الملكیة وتغل یده عن استعمال ملكیته، ولهذا 

  .)1(ضرر حتى یعتبر الفعل تعسفیااشترط المشرع درجة معینة من ال

وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها، حیث ذهب القضاء إلى الأخذ بهذا     

الشرط واعتبرته جوهریا لتحقق مضار الجوار غیر المألوفة، ونشیر في هذا الصدد إلى القرار 

بناء ''، حیث أعتبر أن عن الغرفة العقاریة 404069، رقم 13/06/2007الصادر بتاریخ 

جدار یحجب النور والهواء على الجار یجعل من سكن هذا الأخیر غیر لائق، لأنه یمثل 

 .)2(''ضررا غیر مؤلوف

. 

. 

.  

                                                                                                                                                                                     

إلى تطبیق النظریة بشأن  المحكمة لجأت فقد ''اثینا''حكم محكمة من التطبیقات القضائیة البیئیة في الیونان و  -

المحكمة  بأن الاستخدام العادي للمطارات، أي أن الضجیج  أكدت، و أحد المطاراتالمضایقات المترتبة عن تشغیل 

  :، أنظریدخل في إطار الاستخدام العادي للمطارات والاهتزازات العادیة یجب أن یتحملها السكان  فهذا

DU  PANTATIVE  E mmanuel , La protection juridique du voisinage et de    l’environnement 
en droit civil comparé,R  J E,  N o2,1978,P 161. 
 

في قدمت تقییما لذلك على ضوء تقدیر محكمة النقض الفرنسیة وفي معرض حدیثها عن الضرر الفاحش أو الفعل التعس -1

صدر قرارا عن طریق الغرفة المدنیة الثانیة، ولاحظت بأن   1979جانفي  31بتاریخ  أنه ظروف المكان والزمان، حیث

الضجیج أو الضوضاء الذي حصل یمكن اعتباره  تجاوز مضار الجوار في هذا الحي، حیث لا یمكن أن یسمح به الجیران  

   :والذي كان یرافقه أبخرة دخان أول أكسید الكاربون) اكر أو وقت متأخر من المساءفي الصباح الب(

MARTIN  Gille-G, Chronique de la jurisprudence civile de la cour de cassation  en matiére 
d’environnement ,Op-Cit,P116.   

،الغرفة  404069ملف رقم  ،)ز ل(د ورثة ض )س ط(،في قضیة  2007-06-13قرار المحكمة العلیا بتاریخ  - 2

  .2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، العقاریة
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  مألوفیة تصرف الجار محدث الضرر     -2   

، فلا نتوقع )1(لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة لابد من توافر عنصر الجوار      

سؤولیة عن هذه المضار ما لم یقع نزاع بین شخصین أو أكثر توافرت لدى كل منهم إثارة الم

صفة الجار وذلك مهما كان الموقع القانوني للجار، مضرورا كان أو مسؤولا  عن الضرر، 

  .)2(أو محدثا له

ولا تهم صفة الجار المضرور، أو المسؤول عن الضرر فقد یكون التجاور طبیعي في      

د المعد للسكن، وقد یكون الجار مصنع ینبعث منه الروائح المزعجة والأدخنة الحي الواح

السوداء، أو یصدر عنه ضجیج لا یطاق، أو قد یكون مطار یزعج الجیران بأصوات 

  .)3(الطائرات أثناء هبوطها أو إقلاعها

ون ومن أجل قیام مسؤولیة الجار عن الأضرار البیئیة غیر المألوفة، لا یشترط أن یك    

هناك تلاصق مادي بین العقارات، إذ یمكن أن یكون الشخص المضرور مقیما في الحي 

على مسافة من المكان الذي كان مصدرا للأضرار غیر المألوفة، لذلك فالأدخنة السوداء، 

والضجیج قد لا یطال فقط الملاصقین لهما، وإنما قد یتجاوزهما إلى الجار الثاني والثالث 

  .)4(و توفر صفة الجار في الشخص المضرور أو المسؤول عن الضرروالآخر، والقید ه

ولا یكفي توافر عنصر الجار لانعقاد المسؤولیة على أساس مضار الجوار غیر      

المألوفة،  فلابد أن لا  یلحق  تصرف الجار عیب في استعمال ملكیته، سواء من جانبه أو 

                                                           
یعرف الجوار بأنه النطاق أو الحیز المكاني أو الجغرافي الذي یتجاوز فیه الأشخاص، أو الأموال أیا كانت طبیعتها،  -1

یمكن أن یصل إلیه أذى الأنشطة المجاورة و یختلف  وسواء كانت متلاصقة، أو غیر متلاصقة، والذي یتحدد بالمدى الذي

   .41ص زرارة عواطف، مرجع سابق،: تبعا لذلك من حالة إلى أخرى بحسب هذه الأنشطة انظر
سلیمي الهادي، وشهیدة قادة، أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة  في القانون -2

  . 90،  ص2،2014،العدد 7المجلد  ،جامعة غردایة لبحوث والدراسات،الجزائري، مجلة الواحات ل

.143عیسى مصطفى حمادین ، مرجع سابق، ص - 3  

.144نفس المرجع ، ص  - 4  
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حة جدیة مشروعة، واتخذ في ذلك جمیع من جانب الأشیاء الخاضعة لحراسته تحقیقا لمصل

الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون أن یترتب عن نشاطه ضررا للغیر، وإذا وقع الضرر فانه 

من الإنصاف ألا یتحمل الجیران تبعات هذا الضرر، فینبغي على الجار محدث الضرر أن 

  .)1(یعوضهم عنه 

تتسبب في تلوث الجو بالأدخنة المنبعثة وعلیه إذا أقام المالك فوق سطح منزله مدخنة      

عنها، وكان الهدف من وضعها  تلویث الجو والإضرار بالجیران وحجب النور عنهم،  تنعقد 

  .)2(المسؤولیة المدنیة للمالك تتمثل في دفع التعویضات على أساس مضار الجوار

لتطبیق  ومما تجدر الإشارة إلیه أن وجود خطأ المتسبب في الضرر غیر معقود     

المسؤولیة على أساس مضار الجوار، ولا یمكن للمتسبب في الأضرار التخلص من 

المسؤولیة إذا اثبت انه لم یرتكب خطأ، وهذا الأمر أكدته  المحكمة العلیا عن طریق الغرفة 

ضد ) أ–ج (في قضیة  السید   26/12/2005الإداریة في القرار الصادر عنها بتاریخ 

في ) تربیة الحیوانات والدواجن(قام هذا الأخیر بإنشاء منشآت فلاحیة عندما ) أ-ح(السید 

منطقة سكنیة وأحدث أضرارا بیئیة في المحیط، مما ترتب عنه مضار الجوار غیر المألوفة، 

بالترخیص لمزاولة نشاطه،  وعلیه انعدام ) أ-ح(فعلى الرغم من تمسك المطعون ضده 

یا وبعد تأكدها من وجود   مضار الجوار عن طریق الخطأ في جانبه، إلا أن المحكمة العل

الخبرة المنجزة، أجابت بأن الترخیص الذي یمنح في هذا الإطار ینبغي أن یكون تحت تحفظ 

حقوق الغیر أو بعدم إحداث مضار الجوار، وعلیه فان مسألة توافر الخطأ غیر معقودة 

  .)3(لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة

                                                           

.148ص مرجع سابق، ،عیسى مصطفى حمادین - 1  

.149نفس المرجع، ص - 2  
سنة  ،02ة المحكمة العلیا، العدد، مجل)أ- ح(ضد  )أ-ج(، قضیة 2008- 03- 12ن قرار بتاریخ  443620ملف رقم  -3

2008.   
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-12ضت المحكمة العلیا عن طریق الغرفة العقاریة في القرار الصادر بتاریخ كما ق      

بأن المسؤولیة عن مضار الجوار '') م-أ(ضد ) ع-ع- س-ب(في قضیة   04-2006

تتحقق إذا تجاوزت الحد المألوف على أساس الضرر ولیس على أساس إثبات الخطأ بمفهوم 

  .  )1(''من القانون المدني الجزائري 124المادة 

تتعقد '' وهذا الأمر أیضا أكدته محكمة النقض الفرنسیة في العدید من أحكامها بقولها      

 .)2(''المسؤولیة المدنیة على أساس مضار الجوار حتى في فرضیة غیاب الخطأ

  .ومدى الأخذ بها تطبیقات المسؤولیة الموضوعیة البیئیة: المطلب الثاني 

البیئیة تعد المجال الحیوي لتطبیق المسؤولیة الموضوعیة،  مما لا شك فیه أن الأضرار      

حیث اتجهت العدید من الدول عبر قوانینها الداخلیة إلى تبني المسؤولیة الموضوعیة في 

مجال حمایة البیئة بكل أنواعها، دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، كما أن هذه المسؤولیة لقیت 

ي للبیئة عبر الاتفاقیات الدولیة، وتبناها القضاء في استحسانا وقبولا من قبل القانون الدول

  .الكثیر من القضایا المعروضة علیهم

والسؤال المطروح فیما إذا كان تطبیق النظریة على المستوى التشریعي والقضائي      

  .یجعلها الأوفر حظا والأكثر شمولیة في توفیر حمایة فعالة للبیئة والمضرورین ؟

  .ات المسؤولیة الموضوعیة البیئیة تطبیق: الفرع الأول

ینبغي التذكیر بأن المسؤولیة الموضوعیة لم ینحصر تطبیقها على المستوى المحلي بل       

تعداه إلى المستوى الإقلیمي والدولي، كما أنه لا فائدة  تذكر من هذا التكریس إذا لم یطبقها 

  .القضاء ویضع الحلول العملیة على ضوئها

                                                           
، مجلة )م-أ(ضد  )ع-ع- س-ب(في قضیة   345069في الملف رقم  2006-04- 12قرار المحكمة العلیا بتاریخ  -1

   .2006العدد الثاني  ،المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة
2- IBRAHIM  A LHIARI  Ahmed,  La responsabilité pour trouble anormal de voisinage , 
étude comparée entre droit civil jordanien et droit  français , Euro péan journal of social 
science-Volume 16, No4(2010),P530.  
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  مسؤولیة الموضوعیة في النصوص القانونیة البیئیة تطبیق ال:أولا 

وتشمل هذه النصوص، النصوص القانونیة الداخلیة، والنصوص الإقلیمیة، وكذا       

  .الاتفاقیات الدولیة

  النصوص الداخلیة-أ

  :كثیر من التشریعات أخذت بالنظریة الموضوعیة أهمها     

  الولایات المتحدة الأمریكیة-1

ن القوانین البیئیة في أمریكا أشارت وبشكل صریح إلى اعتمادها المسؤولیة الكثیر م     

الموضوعیة عن الأضرار البیئیة بشكل عام والتلوث البیئي بشكل خاص، فعلى سبیل المثال 

هذا الأخیر  1990و  1977والمعدل سنتي  1950قانون الهواء النظیف الأمریكي الصادر 

الجو بدون إذن، ترخیص، كما أن قانون المیاه النظیفة  حظر أي عملیة إلقاء الملوثات في

تبنى النظریة بشأن الأضرار الناشئة عن إلقاء مواد تؤدي إلى تلویث مصادر المیاه، كما 

تبنى قانون أعالي البحار الأمریكي هو الآخر النظریة بشأن الأضرار الناشئة عن التلوث 

  . )1(البیئي

  :انجلترا -2

القوانین الخاصة التي تبنت بشكل صریح المسؤولیة الموضوعیة في  توجد العدید من     

المسؤولیة على  1975مجال الأضرار البیئیة، فقد فرض قانون خزانات المیاه البریطاني لعام 

متعهدي المیاه عن كل خسارة، أو ضرر من جراء ارتشاح المیاه من الخطوط الرئیسیة أو 

  .المواسیر

                                                           
، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الكویتي، مذكرة ماجستیر في القانون العام: محمد عبد االله المسیكان، حمایة البیئة-  1

   .101، ص2012جامعة الشرق الأوسط، الأردن ،
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على مسؤولیة الإدارة وبشكل مطلق  1965انون الغاز لسنة من ق 14ونصت المادة      

عن كل أذى شخصي یصیب الأفراد، أو ممتلكاتهم بفعل عملیات تخزین الغاز تحت 

، یعتبر الشخص 1974من قانون مكافحة التلوث لعام  88الأرض، وبموجب نص المادة 

اد الملوثة بباطن الأرض الذي یطرح أو یسمح بطرح المواد السامة والأشیاء الضارة، أو المو 

  .)1(مسؤولا عن الأضرار المترتبة عن نشاطه بشكل مباشر

  :فرنسا-3

تبنت فرنسا المسؤولیة الموضوعیة في العدید من التشریعات البیئیة نذكر أهمها، القانون     

الخاص بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تصیب البیئة  16/05/1990الصادر بتاریخ 

فجارات النوویة، وكذا كل أضرار التلوث الزیتي التي یسببها مالك السفینة بموجب جراء الان

المتعلق بالمسؤولیة المدنیة وإلزامیة  )2(26/05/1977الصادر بتاریخ  77.530القانون رقم 

  .تأمین ملاك السفن عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزیت

  : القانون البلجیكي-4

والمتعلق بالنفایات السامة، على ضوء هذا  22/07/1974بتاریخ  نذكر القانون الصادر    

القانون یكون منتج النفایات مسؤولا مسؤولیة موضوعیة عن كل الأضرار، مهما كانت 

 .)3(طبیعتها خلال مدة النقل،التدمیر، أو التخلص منها

  

                                                           

.102، ص  ، مرجع سابقمحمد عبد االله المسیكان - 1  
2 -L’article 1(abrogé au 21 septembre 2000 ) dispose que « Tout propriétaire d’un navire 

transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par 

pollution résultant d’une fuite ou de rejets hdrocarbures de ce navire dans les conditions et 

limites déterminées par la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la 

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » 

  
3-FRANCOIS  Ost, La responsabilité , Fil d’Ariane du droit de l’environnement,  droit et 
société ,No 30-31,1995,L’environnement et le droit , P 307.  
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  القانون البولوني -5

بیئیة في الكثیر من التشریعات تبنت بولونیا المسؤولیة الموضوعیة عن الأضرار ال     

 10الخاصة ذات الصلة بحمایة البیئة، على سبیل المثال القانون البولوني الصادر بتاریخ 

، فالقراءة 01/07/1986بشأن القانون الذري والذي دخل حیز التنفیذ في  05/1986/

سطره فیما  القانونیة لهذا القانون تكشف على أن المشرع البولوني استمر في الطریق الذي

یتعلق بمبدأ تحدید المسؤولیة المدنیة لمشغل المنشات النوویة، حیث أصل للمسؤولیة 

  .الموضوعیة، وسقف من هذه المسؤولیة

الملاحظ أن هذا القانون وإذا أعفى المضرور من إثبات خطأ المستغل للمنشأة النوویة،      

یة النشاط أو انعدام الخطأ في وان المستغل لا یمكنه التملص من مسؤولیته بحجة مشروع

جانبه وهذه میزة تحسب للنظریة، إلا أنه في المقابل  یضع  بعض القیود على تطبیق 

المسؤولیة الموضوعیة، من خلال تنظیم وضبط الإعفاء من المسؤولیة ووضع الحد الأعلى 

ة للمبلغ الذي یجب أن یدفعه المسؤول عن الأضرار وهذا لا یتماشى مع منطق النظری

  .)1(الموضوعیة

 : القانون الألماني-6

من أهم القوانین في ألمانیا طبقت فیها المسؤولیة الموضوعیة القانون الصادر في     

بشأن المسؤولیة في مجال حمایة البیئة، فلا تشترط المادة الأولى من   )2(10/12/1990

                                                           
1-B. Lewaszkiewicz-Petrykowska , Responsabilité civile pour le dommage nucléaire en droit 
polonais ,revue internationale de droit comparé, Vol39 No3,Juillet –Septembre ,1987 ,P697 . 
 

كانت المسؤولیة عن هذه الأضرار في  ن المسؤولیة عن الأضرار البیئیة،بشأ 1990قبل صدور القانون الألماني لعام  - 2

ق م وما یلیها، وكذا قانون مضار الجوار  بموجب   823موجب المواد ألمانیا خاضعة لنظام المسؤولیة المدنیة التقصیریة ب

سنة الماضیة اكتشف الفقه الألماني أن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لم تعد  30وما یلیها من ق م ، ومنذ  960المواد 

أصبح ضروریا أن یتدخل القانون خلالها  كافیة لاستیعاب الأضرار البیئیة،  وهذا راجع للطبیعة الخاصة للضرر البیئي، 

ابطة لمعالجة وتغطیة هذا النوع من الأضرار  بموجب نص خاص لا سیما ما یتعلق بتخفیف الصرامة المرتبطة بإثبات الر 
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عة للقول بالمسؤولیة هذا القانون حتمیة توافر عنصر الخطأ في جانب مشغل المنشات المصن

عن الأضرار البیئیة التي یسببها للغیر، وهذا یؤكد أن المسؤولیة المدنیة تؤسس هنا على 

أساس موضوعي، و یعتبر هذا خروجا عن القواعد العامة للمسؤولیة التي عرفها القانون 

 .)1(الألماني منذ أمد بعید ، التي تقرر بأنه لا مسؤولیة دون خطأ 

  جزائريالقانون ال -7

رغم أن الجزائر عرفت هذا النوع من المسؤولیة من قبل وفي مجالات مختلفة، لا سیما      

، فأن النظریة لا تطبق على نطاق واسع  على مستوى )2(قانون التعویض عن حوادث العمل

العلاقات الخاصة ، ویعزى هذا الأمر الى غیاب أحكام خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن 

  .یةالأضرار البیئ

وهذا الحكم لا ینطبق على القانون العام، ففي مجال مسؤولیة الإدارة فان النظریة في     

الجزائر طبقت على نطاق واسع  ویتعلق الأمر بمسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناجمة عن 

الأشغال والمنشآت العامة، والأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة الخطر، والأضرار الناتجة 

  .)3(تنفیذ الأحكام القضائیةعن عدم 

                                                                                                                                                                                     

وتعویضها باستبدال المسؤولیة المدنیة الخطیئة القائمة على عنصر الخطأ بالمسؤولیة دون السببیة بین الخطأ والضرر، 

  :خطأ انظر

 VON  BREITENSTEIN  Detlev  , La loi allemande  relative à la responsabilité en matiére 
d’environnement : Pierre angulaire du droit de l’environnement ?  RJ E No2,1993,P232. 
1 - IBID , P 234. 

 
، حیث أقام هذا القانون 1972العمل  الصادر ، قانون حوادث في الجزائرمن أهم المجالات التي تطبق فیها النظریة  -2

المسؤولیة المدنیة لرب العمل على أساس موضوعي عن الأضرار التي تنتج في محیط العمل، ولا یمكن التخلص من هذه 

  . بالمائة30المسؤولیة إلا بإثبات خطأ العامل، ویترتب عن ذلك تقلیص التعویض إلى حد لا یتجاوز 
المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات   بدي عمار، نظریةاعو  - 3

  .233، ص2012الجامعیة،
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وبخصوص النصوص القانونیة ذات الصلة بالبیئة التي تعالج هذا النوع من الأضرار،      

قاعدة عامة للمسؤولیة المدنیة لمالكي  )1(من القانون البحري الجزائري 117وضعت المادة 

الموضوعیة للمالك  السفن عن الأضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود، باقرارها المسؤولیة

  .عن كل الأضرار الناتجة من جراء التلوث الحاصل من التسرب وطرح الوقود من السفینة 

 76/80من الأمر  121وما یؤكد على تبني المسؤولیة الموضوعیة، ما ورد في المادة      

معین  المتضمن القانون البحري المعدل والمتمم، لأن هذه المادة سقفت مسؤولیة المالك بمبلغ

، مع العلم )2(تماشیا مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الجزائر طرفا فیها

  .أن مسألة تحدید  وتسقیف المسؤولیة میزة من ممیزات المسؤولیة الموضوعیة 

المتعلق بالمناجم نظاما  05-14وفي مجال النشاط المنجمي فقد وضع القانون      

وعیة ینهض بمسؤولیة صاحب الترخیص بالاستكشاف المنجمي، أو للمسؤولیة الموض

  .)3(الترخیص بالاستغلال المنجمي عن كل الأضرار المترتبة على نشاطه

هذا وتدخل الأضرار البیئیة المترتبة عن النشاط المنجمي ضمن التصور العام للضرر      

  .الوارد بموجب هذه المادة

الواقعة بالبیئة البحریة، فقد أحال هذا القانون    وبخصوص المسؤولیة عن الأضرار    

السابق الذكر مسألة التعویض عنها إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتلوث البحري التي 

                                                           
المعدل  1977، صادرة في 29عدد  ، ج ر،یتضمن القانون البحري 1976 أكتوبر 23مؤرخ في  80-76 رقم الأمر -1

   . 2010والمتمم في سنة 

.یتعلق بالقانون البحري المعدل والمتمم 80- 76 مرق الأمرمن   119-118المواد - 2  
   .2014مارس  30، بتاریخ 18،ج ر عدد یتعلق بقانون المناجم  2014فیفري  24مؤرخ في  05-14 رقم قانون -3
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، ویذكر في هذا الصدد أن غالبیة الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال )1(صادقت علیها الجزائر

  .)2(فكرة الضرر، أي المسؤولیة الموضوعیةتقیم نظاما للمسؤولیة یرتكز أساسا على 

  النصوص الإقلیمیة-ب

یمكن الاستشهاد ببعض النصوص القانونیة الإقلیمیة التي طبقت صراحة المسؤولیة      

الموضوعیة عن الأضرار البیئیة، ویتعلق الأمر باتفاقیة المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن 

والكتاب الأخضر بشأن ،  Luganoباتفاقیة الأنشطة الخطرة على البیئة والمعروفة 

 .المسؤولیة عن الأضرار البیئیة

  اتفاقیة لوغانو-1

نظاما قانونیا للمسؤولیة المدنیة یستند إلى أساس موضوعي  لوغانو وضعت اتفاقیة    

، حیث فرضت هذه الاتفاقیة على الدول الأعضاء )3(یتحملها المستخدم 6نصت علیها المادة 

الأوربي الالتزام  بتعویض و ضمان كل الأضرار المترتبة سواء من حیث المواد  في المجلس

                                                           

.المتضمن قانون المناجم 05- 14 رقم من القانون 177المادة  -  1  
ن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المتضم 1972لسنة  12-72من الأمر  3نصت المادة  حیث -2

یكون مالك السفینة عند '':الموقع علیها ببروكسل على ما یلي المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات

ضرر  وقوع حادث أو في حالة حادث یشمل على سلسلة متوالیة من الأحداث عند وقوع الحادث الأول، مسؤولا عن كل

من هذه المادة على حالات إعفاء  3-2نصت الفقرتین كما ، ''سببه التلوث الناتج عن تسرب المحروقات من سفینته

  : المسؤولیة  وتتمثل في

.أو ظاهرة طبیعیة ذات طابع استثنائي لا یمكن دفعه ،أو أعمال عدوانیة أو حرب أهلیة أو ثورة مسلحة ،عمل حربي -    

  ل التصرف عمدا بقصد أحداث الضرري تصرف أو أهمعمل الغیر كلیة الذ -  

أو الوسائل الأخرى المساعدة على  ،كل عمل آخر مضر تقوم به حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صیانة الأنوار -  

یتضمن المصادقة على  1972یونیو  7المؤرخ في  17-72 رقم من الأمر 3أنظر م  :الملاحة أثناء قیامها بهذه المهمة 

قیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة من التلوث بالمحروقات الموقعة ببروكسل ، ج ر الاتفا

.1972یولیو  4، المؤرخة في 53عدد    

بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البیئة على  لوغانومن اتفاقیة  6تنص المادة  -3

  .''مسؤولا عن كل الأضرار التي یسببها هذا النشاط cإلى  aمن /2مستغل النشاط الخطر المشمول بالمادة '':یلي ما
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الملوثة أو الخطرة، وكذا كافة الانفجارات، ولا یقتصر التعویض فقط على الأضرار 

  .الشخصیة، وإنما الأضرار الایكولوجیة أیضا

بإثبات الخطأ، فقط غیر ملزمون  )1(وعلیه فضحایا الأضرار البیئیة بموجب اتفاقیة لوغانو    

  .علیهم إثبات الخطورة في النشاط والضرر، والعلاقة السببیة بین النشاط والضرر الحاصل

ولا یمكن للمستخدم بموجب هذه الاتفاقیة أن یتخلص من المسؤولیة إلا في إطار      

  .)2(من الاتفاقیة 8الحالات المنصوص علیها بموجب المادة 

  .توجیهات الأوروبیة في مجال البیئةالكتاب الأخضر الخاص بال -2

المنبثق عن اللجنة الأوربیة  1993ظهر الكتاب الأخضر بشأن المسؤولیة البیئیة لعام      

كبرنامج عمل، وساهم هذا بشكل فعال في تطویر قواعد المسؤولیة المدنیة عن الضرر 

  .جانب الخطأ إلىالبیئي من خلال تبنیه فكرة المسؤولیة الموضوعیة 

                                                           
الخطرة، سواء كانت ناتجة عن ، وإنما أوردت قائمة عن الأنشطة النشاط الخطر 26في المادة  لوغانولم تعرف اتفاقیة  -1

  :تشملالتي تقوم بها السلطات و  تنفیذ المهنیین، أو الأنشطة

ذات  الإنتاج ، المعالجة، التخزین، الاستعمال أو التخلص من أحد أو أكثر من المواد الخطرة، أو كل العملیات الأخرى -

  .طبیعة مماثلة

الإنتاج، المعالجة، التخزین، الاستخدام، التدمیر، التخلص، تحریر، أو كل العملیات الأخرى التي تتعلق بواحد أو  -

  .خاصیة ملكیة العضو  المعدلة وراثیا، ویرجع ذلك إلىمجموعة من الكائنات 

  .الكائنات الحیة الدقیقة -

مستغل منشات أو موقع الحرق،المعالجة، إعادة تدویر النفایات،المنشات أو المواقع المحددة في المرفق الثاني إلى درجة  -

  .أن الكمیات المعنیة تشكل خطر كبیر على الإنسان والبیئة، أو الممتلكات

بشأن المسؤولیة المدنیة عن '' لوغانو''من اتفاقیة  2مستغل موقع للتخزین المستمر والدائم للنفایات، انظر المادة  -

   .الأضرار  الناتجة عن الأنشطة الخطرة على البیئة، مرجع سابق
2- L’article 8 de Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activité 

dangereuses pour l'environnement, Conseil de l’Europe , Série des traités européens n-

150,Lugano ,21.Vi.1993, P6. 
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ونظرا إلى أن مسألة الوصول إلي الملوث في أغلب الحالات تكون فاشلة اهتدى      

الكتاب الأخضر إلى حل وهو إنشاء صنادیق التعویض الجماعیة الذي یمول من قبل 

  .)1(الملوثین، وهذا الصندوق یتكفل بتكالیف إصلاح الأضرار البیئیة

  البیئیة  المسؤولیة الموضوعیة في الاتفاقیات الدولیة  -ج   

عرفت المسؤولیة الموضوعیة تكریسا في العدید من الاتفاقیات الدولیة البیئیة، على سبیل     

 )2(1960المثال لا الحصر اتفاقیة المسؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة بباریس بتاریخ 

اعتمدت فكرة المسؤولیة الموضوعیة وعلى ضوئها فان المسؤولیة تشمل أي خسارة 

  .شخاص أو الممتلكاتللأ

المتعلقة بمسؤولیة مستغلي السفن النوویة استندت  1962كما أن اتفاقیة بروكسل سنة      

  . )3(من هذه الاتفاقیة 21إلى المسؤولیة الموضوعیة بناء على نص المادة  

والتي تسببت في  1967سنة  توري كانیونوفي مجال التلوث النفط وعقب حادثة      

ألاف نوع من أنواع الطیور في بریطانیا، إضافة إلى ذلك معامل  10من  انقراض أكثر

تكریر النفط  المطلة على ساحل البحر التي كانت ترمي بمخلفاتها ونفایتها الملوثة من زیت 

البترول ومشتقاته إلى میاه البحر دون أن تعالج هذه النفایات جاءت الاتفاقیة الدولیة الخاصة 

الناجم عن التلوث النفطي المبرمة في اطار المنظمة الدولیة للملاحة  بالمسؤولیة عن الضرر

، حیث كرست الاتفاقیة نظریة المسؤولیة الموضوعیة كأساس )4( 1969البحریة سنة 

                                                           
1 - LIVRE VERT, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des 
entreprises , COM(2001) 366 final, Bruxelles, le 18.7.2001. 

.1960اتفاقیة باریس حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة لعام  - 2  
یعتبر مشغل السفینة مسؤولا مسؤولیة مطلقة عن جمیع الأضرار '' :یلي من اتفاقیة بروكسل على ما 21تنص المادة  -3

أو بقایا أي فضلات مشتقة تتعلق  النوویة عندما یثبت أن هذه الأضرار وقعت نتیجة لحادثة نوویة مسببة عن وقود نووي،

  '' بهذه السفن
، مجلة الندوة للدراسات القانونیة ، العدد الأول ولیة الدولیة عن الأضرار البیئیةالتلوث البحري و أحكام المسؤ  زین ملیوي،-4

   .42،ص2013،
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لمسؤولیة المالك عن أضرار التلوث البحري التي یتحملها  مالك السفینة دون البحث في 

  .مسألة  توافر الخطأ في جانب المالك

  تطبیق القضاء للمسؤولیة الموضوعیة البیئیة:اثانی

سایر القضاء التشریعات البیئیة في اعتماد نظریة المسؤولیة الموضوعیة البیئیة، حیث      

طبق القضاء الفرنسي هذه النظریة في مناسبات عدیدة، منها الحكم بمسؤولیة صاحب 

عن سیر العمل في المصنع المصنع عن الأضرار التي تسببها الأصوات الفاحشة والناتجة 

والتي تقلق راحة الجیران وتعكر علیهم صفوة الحیاة وتبدد سكون اللیل من دون أن تبحث 

، وكذلك الحكم بإلزام )1(المحكمة في مراعاته أو عدم مراعاته للقوانین واللوائح المعمول بها

وره، إذ أقام شركة الطیران بتعویض كافة الأضرار الناشئة عن التلوث البیئي بمختلف ص

القضاء المسؤولیة على ضوء النظریة الموضوعیة وذلك في واقعة سقوط بالوناً من إحدى 

الطائرات في الجو على حي من الأحیاء الشعبیة في باریس ثم تسربت منه كمیات هائلة من 

 . )2(الغاز الضار وحدوث دوي انفجار كبیر أصاب سكان الحي

لذي یجاور منازل معدة للسكن، ویتسبب مصنعه في ومن أمثلة ذلك صاحب المصنع ا    

روائح كریهة بجیرانه یعتبر مسؤولا  طبقا للنظریة، ومالك العقار الذي شید بناءا حدیثا ومنع 

  .)3(مالك المنزل المجاور من استخدام مدخنته بسبب هذا البناء الجدید 

ي على نطاق واسع ، كما طبقت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في القضاء البیئ    

التي استندت فیها إلى النظریة في فرنسا  القرار الصادر بتاریخ   ومن أهم القرارات

والذي طلب إلغاء الحكم Bourgoin بموجب الطعن الذي تقدم به السید  24/03/1966

                                                           

.292أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص - 1  

.366محمد سعد عبد االله الحمیدي، مرجع سابق، ص - 2  
رسالة ماجستیر في القانون العقاري، جامعة منتوري  ،خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة-3

   .103، ص 2008-2007قسنطینة،
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بفعل   Eckالذي أصدرته محكمة الاستئناف بمنح هذا الأخیر تعویضات للسید   

وتسببت في إقلاق راحة   Bourgoinن شاحنة تبرید یملكها السید الضوضاء المنبعث م

أدعى أن استخدام شاحنة التبرید جاء في إطار   Bourgoinالجیران لیلا، كما أن السید 

ممارسة مهنة القصابة ولم یسيء إلى الجوار كون الأضرار المترتبة عن هذا الاستخدام  

  .)1(مألوفة

بها المحكمة رفضت الطعن بعدما اتضح أن شاحنة التبرید  واستنادا للخبرة التي أمرت    

تشكل مصدر إزعاج فعلي في محیط الجوار، وهذه الأضرار  Bourgoinالمملوكة للسید 

على حد تعبیر محكمة النقض لا یمكن قبولها لأنها تجاوزت المضار المألوفة والمسموح 

 .)2(بها

العدید من القضایا التي عرضت على  على مستوى القضاء الدولي طبقت النظریة على    

المحاكم الدولیة ومحاكم التحكیم  ومن ابرز القضایا قضیة التجارب الذریة بین فرنسا 

واسترالیا  حیث ادعت استرالیا بأن قیام فرنسا بتجاربها النوویة في المحیط الباسیفیكي 

محكمة العدل الدولیة  الجنوبي یشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي المعمول بها وطلبت من

إصدار أمر للحكومة الفرنسیة بالتوقف عن تجاربها النوویة، خلافا لذلك تمسكت الحكومة 

 1966الفرنسیة بمشروعیة التجارب الذریة على أساس أن إعلان الحكومة الفرنسیة الصادر 

( لا یمنح الاختصاص للمحكمة الدولیة بخصوص الأعمال المتعلقة بالدفاع الوطني 

  .)3(وبالتالي ما قامت به فرنسا یعد عملا مشروعا) تجارب الذریةال

                                                           
1 -Cass.Civ2.24/03/1966, Pourvoi n°64-10737, Bull. Civ.N. 403. 
2 - Cass.Civ2.24/03/1966, précitant . 

النظام القانوني الدولي، الملتقى الدولي حول النظام  إطارن أضرار التلوث  البیئي في المسؤولیة ع لي،نزار عبد -3

مخبر الدراسات القانونیة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري،

  . 9ص  ،2013یسمبر د 10و  9یومي  ، ، قالمة 1945ماي  8، جامعة (LEJE).البیئیة  
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أصدرت المحكمة امرأ تلزم فیه فرنسا أن تتوقف عن هذا الإجراء،  1973وفي سنة      

أقر بتطبیق المسؤولیة  )بینتو(حتى القضاة الذین عارضوا هذا الأمر منهم القاضي 

ولكني أؤكد (( .....ء في حیثیات قرارهالموضوعیة أي بدون خطأ على النشاطات الذریة جا

أن تصویتي ضد قرار المحكمة  لا یعني إطلاقا إنني من أنصار التجارب الذریة ولكنني 

عكس ذلك معارض عنید لكل هذه التجارب وإنني مؤید لكل من یتمنون حظر كل التجارب 

لنا نجهل كل التي تشكل خطورة على كوكبنا  والتي أقل ما یمكن أن یقال عنها أننا لاز 

  .)1())أثارها الضارة وكذا فترة بقاء آثارها الذریة في الجو

 .مدى الأخذ بالنظریة الموضوعیة البیئیة : الفرع الثاني

سبق لنا تناول التطور الحاصل في أساس المسؤولیة، والتوجه نحو تدعیم حمایة     

المسؤول، إلا أن المضرور وتأسیس المسؤولیة عن الضرر بدون حتمیة البحث في  خطأ 

  :تطبیق هذا النظام لا یضمن التعویض الكامل عن الأضرار البیئیة من جوانب كثیرة  أهمها

  بخصوص مضار الجوار الغیر مألوفة: أولا

أن تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة على مضار الجوار یطرح إشكالیتین  

  : قانونیتین هامتین

   ذي یجب أن یتجاوز الحدّ الاعتیاديإشكالیة إثبات الضرر ال-أ

هو مفهوم عام یفتقر لأي معیار موضوعي یمكن الرجوع إلیه للتفرقة بین الضرّر  و     

العادي والضرر غیر العادي وبإمكانه تكییف الضرر الأخیر فیبقى لقاضي الأصل مهمة 

ونیة حیث یجعل الاجتهاد والتقدیر والتكییف، وهذا الأمر یطرح العدید من المشاكل القان

الأحكام من هذا النوع عرضة للطعن وتؤدي من ناحیة أخرى إلى دیمومة بعض الملوثات 

خاصة إذا حكم القاضي بأن الأضرار من النوع المألوف وبالتالي فإنها تظهر بمظهر غیر 

                                                           

.10نفس المرجع، ص  - 1  
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ایجابي، أما بالنسبة للمتضرر أو البیئة حیث تكرس حق الإضرار بالبیئة بحجة مألوفیة 

  .)1(الضرر

 :عدم شمولیة النظریة- ب

إذا كانت نظریة مضار الجوار غیر المألوفة صالحة للتطبیق على الأضرار التقلیدیة     

حینما كانت المنازعات بین الجیران تتصف بالبساطة في شكلها كما یقول جانب من الفقه 

تصدر بأن هذه المضایقات كانت تتمثل بفیضان برك المطاحن والروائح التي ( الانجلیزي

،  إلا أن نظریة مضار الجوار )عن اقتناء الأشیاء الخاصة والدخان المنبعث من المداخن

ورة غیر المألوفة أصبحت غیر قادرة على تغطیة كافة صور الأضرار البیئیة في ظل الث

الذي یشهده العصر الحدیث والدلیل على ذلك الكوارث البیئیة التكنولوجیة والتقدم العلمي 

العالم والتي طالت مناطق تبعد بكثیر عن موقع حصولها على سبیل المثال  التي یشهدها

لم تقتصر أضراره على من هم بجواره فحسب بل تعدت  1986سنة  شرنوبلانفجار مفاعل 

  .  آثاره إلى دول بعیدة في قارات أخرى

ذات وعلیه فان نظریة مضار الجوار غیر المألوفة وتطبیقاتها على الأضرار البیئیة      

ولا ) منازعات التلوث في نطاق الجوار( نطاق محدود فهي تعالج جزء من الأضرار البیئة 

  .تخدم كافة صور التلوث البیئي

  الخاصیة الثانویة للنظریة في مجال الأضرار البیئیة-ج

عند  یتمثل الطابع الثانوي لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة أن الجار المتضرر    

الاستغناء عن هذه بإمكانه  یض عن الأضرار غیر المألوفة التي لحقت بهمطالبته بالتعو 

النظریة وانتهاج نظاما أخر للمسؤولیة المدنیة إذا تحققت الشروط اللازمة لقیامها، فإذا كان 

                                                           
  ،2014 ،الأردن ،أمواج للطباعة و النشر و التوزیع ،موفق حمدان الشرعة، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة -1

    .98ص
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مصدر الأضرار البیئیة التي یشكو منها الجار هو الأدخنة السوداء الصادرة من مداخن أحد 

ان الجار المضرور أن یؤسس دعواه على أساس المسؤولیة عن المصانع المجاورة فبإمك

بأنه ( : حراسة الأشیاء،  لان الآلة أو المدخنة هي جوهر الإزعاج، ویضیف البعض قائلا

لیس من السهل إخراج الدخان ومصدره من تعریف الشيء الذي ثبت من أن هذا المصدر 

قد توسع لیشمل البخار  هو كان العامل في انتشار دخانه، كما أن تعریف الشيء

  .)1()والإشعاعات ، من باب أولى أن یمتد تعریف الشيء إلى الدخان ورواسبه في مصدره

كما أنه بمقدور الجار أن یقرر اللجوء إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة بوجه عام في      

یة قد حالة تحقق أركانها، كأن یكون المصنع المجاور المدعى بأنه مصدر الأضرار البیئ

خاف المعاییر المحددة لانبعاث الأدخنة ولم یتقید بهذه المعاییر ، فقد خول القضاء الفرنسي 

الجار المتضرر الحق في الرجوع على المقاول وحده  بناءا على قواعد المسؤولیة التقصیریة 

أو على رب العمل وحده بناءا على قواعد المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار، أو على 

ثنین معا وإمكانیة الحكم علیهما بالتعویض على سبیل التضامن عن المضار غیر المألوفة الا

  .)2(التي تنتج عن خطأ من جانب المقاول أثناء قیامه بعملیة البناء

 بخصوص مدى الأخذ بنظریة المخاطر:ثانیا

 یطرح نظریة المخاطرتأسیس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة على  كما أن    

  .إشكالیات، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي 

  على المستوى الداخلي-أ

إن تأسیس المسؤولیة على أساس المخاطر على المستوى الوطني یطرح بعض التساؤلات   

  :لاسیما

                                                           

.99موفق حمدان الشرعة، مرجع سابق، ص - 1  

.100ص  ، موفق حمدان الشرعة، مرجع سابق - 2  
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  التوسع في إقرار حالات الإعفاء من المسؤولیة المدنیة-1

یدل على إمكانیة أو عدم إمكانیة احتجاج في الواقع لم یرد في قانون البیئة الجزائري ما     

المدعى علیه في دعوى المسؤولیة الموضوعیة بأحد أسباب نفي المسؤولیة، غیر أن هذا لا 

یمنع من الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن ومن الحالات المؤدیة لانتفاء المسؤولیة 

  )2(، وخطأ المضرور)1(المدنیة ، القوة القاهرة

  .)3(یروفعل الغ 

على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف الفقه والقضاء لتقلیص مفهوم السبب      

الأجنبي للإعفاء من المسؤولیة، إلا أن اعتماد السبب الأجنبي في هذه المسؤولیة  یبقى هو 

المرجح، والدلیل على ذلك أن هناك العدید من الاتفاقیات التي استبعدت السبب الأجنبي 

                                                           
بیئیة أن القوة القاهرة سببا للإعفاء من المسؤولیة منها على سبیل المثال قانون التلوث بالنفط تعتبر بعض القوانین ال -1

الأمریكي، حیث اعتبر من بین دفوع المسؤولیة عن أضرار التلوث النفطي فعل القضاء والقدر، كذلك القانون الألماني لعام 

في مادتها الثامنة ' 'لوغانو''یات الدولیة نصت اتفاقیة المتعلق بالمسؤولیة عن أضرار التلوث، وبخصوص الاتفاق 1990

على أنه بإمكان المستغل للنشاط الملوث للبیئة أن یتخلص من مسؤولیته عن أضرار التلوث إذا ثبت أن الضرر الذي وقع 

المستغل قد  على شرط أن یكون ذلكعها یرجع إلى النزاعات المسلحة، أو كوارث طبیعیة غیر عادیة لا یمكن توقعها أو دف

عبیر عبد االله أحمد درباس ، المسؤولیة المدنیة :اتخذ جمیع تدابیر الوقایة والأمان بخصوص نوعیة النشاط الممارس، أنظر 

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  ،عن مضار الجوار غیر المألوفة الناجمة عن تلوث البیئة  في فلسطین ، دراسة مقارنة 

   .163- 162ص - ، ص2014زیت ، والإدارة العامة، جامعة بیر 
، حیث نص قانون الطیران المدني الفرنسي على دفع المسؤولیة تبنت بعض القوانین خطأ المضرور كسبب من أسباب - 2

أن مستغل الطائرة یكون مسؤولا بقوة القانون  عن الأضرار الحاصلة أو عن الأشیاء التي تسقط منها  على الأشخاص أو 

كذلك قانون الغاز  ،المضرور أوهذه المسؤولیة لا یمكن استبعادها إلا بإثبات خط ،ى السطحالأموال  الموجودة عل

ه ، وبخصوص الاتفاقیات الدولیة نذكر اتفاقیة أالبریطاني استثنى مسؤولیة الإدارة عن الضرر الحاصل للمدعى نتیجة خط

روكسل حول المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث أیضا اتفاقیة بو  ،1961سؤولیة المدنیة عن الضرر النووي ن المأفینا بش

   1969البحري لعام 
نذكر اتفاقیة بروكسل  ،كرست بعض الاتفاقیات الدولیة فعل الغیر كسبب للإعفاء من المسؤولیة عن الضرر البیئي -3

مالك متى ثبت أن ، حیث نصت هذه الاتفاقیة على استبعاد مسؤولیة الالناتجة عن التلوث البحري الزیتيبشأن الأضرار 

  .الضرر قد نتج كلیا أو جزیئیا عن فعل الغیر عمدا أو إهمالا 
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من المسؤولیة غیر أنها في المقابل ربطت بین إلزام صنادیق التعویض بدفع للإعفاء 

  .)1(التعویضات ومسؤولیة المالك المستغل

  عدم الجاهزیة والاقتدار المالي لتعویض الضحایا -2

قد یكون من السهل التنظیر لحق الضحیة في اقتضاء التعویض العادل أو الدعوى إلى      

ملوث على ضوء المسؤولیة الموضوعیة، إلا أن الإشكال المطروح في إقامة نظام لمسؤولیة ال

قع العملي بشأن الاستعداد مالیا لمواجهة هذه الأضرار من جهة البیئة، وضحایا الأضرار االو 

  .البیئیة أیضا؟

والجدیر بالملاحظة أنه ومن أجل توفیر حمایة فعالة للأنشطة الملوثة تقضي النصوص     

لیة المدنیة في هذا المجال بضرورة التأمین ضد التلوث حیث یكون المتعلقة بالمسؤو 

الأشخاص المسئولون عن الأضرار الناجمة عن النشاط الملوث مجبرین على الاكتتاب لدى 

  .إحدى شركات التأمین لتغطیة مسؤولیتهم

المشرع الجزائري اشترط إلزامیة التأمین على بعض الأخطار التي تشكل عبء ثقیلا ف     

وإلزامیة التأمین على المسؤولیة  )2(لى میزانیة الدولة كإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیةع

، وإلزامیة التأمین عن المسؤولیة المدنیة للشركات )3(المدنیة لنشاط المهنیین تجاه المستهلكین

والمؤسسات التابعة  للقطاعات الاقتصادیة والمالیة، غیر أن مجموع النصوص المؤسسة 

لمنظومة التأمین في الجزائر لم تنص صراحة على إلزامیة التأمین ضد الأضرار الایكولوجیة 

  .الناجمة عن التلوث  في عمومه

                                                           
   .356استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، مرجع سابق، ص  ،أحمد محمود سعد -1

 
، صادرة   52ج ر عدد  ،التأمین على الكوارث الطبیعیة بإلزامیةالمتعلق  2003أوت   26مؤرخ في  12- 03 أمر رقم -2

   .2003أوت  27في 
، 1995مارس  8، صادرة في 13، ج ر عدد المتعلق بالتأمینات 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95 أمر رقم -3

   .والمعدل المعدل والمتمم
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كما أن ظهور فكرة التأمین عن المسؤولیة الذي یرتبط بتحقیق غایة التعویض، وتنظیم      

فكرة التامین أو  تعاونیة لتغطیة خطر الوقوع في الضرر طرح إشكالیة جوهریة حول جدوى

  .بعبارة أخرى هل عالج المشكلة مالیا؟

لذلك فان الانسیاق المفرط نحو توظیف هذه الآلیة أدى إلى انحراف خطیر في قانون      

المسؤولیة المدنیة في ثوابتها، حیث تعرضت من خلاله شركات التامین لهزة كبیرة عجزت 

  .)1(معه عن توفیر الاقتدار المالي

أن هذا الوضع أصبح یساهم في حركة التشویه  savatier Renéر الأستاذ وفي تصو     

الذي تتعرض له المفاهیم الأساسیة للمسؤولیة، منها مفهوم المسؤول والمضرور، ویرجع  

حسب رأیه إلى الانسیاق المبالغ فیه الذي تبدیه الجهات القضائیة وراء آلیة التأمین والذي 

لة في جانب الأطراف المهنیین بحجة توفر التغطیة یدفعها إلى توسیع مجال المسائ

  .)2(التأمینیة

أن تفعیل آلیة التأمین عن المسؤولیة حفز  Geneviève Vineyكما لاحظت الأستاذة     

المشرع على التخفیف المتزاید لشروط إثارة المسؤولیة في وجه المضرورین لتمكینهم من 

أیضا حریة واسعة في تقدیر أحكام المسؤولیة  اقتضاء حقهم في التعویض، كما منح القضاة 

  .)3(خاصة فیما یتعلق بتقییم الضرر وتقدیر مبالغ التعویض المستحقة

من خلال دراستا لموضوع مدى ملائمة الأسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة عن الضرر      

لبیئة، فتأسیس اتضح عدم التعویل علیها لمعالجة مختلف الجوانب القانونیة لحمایة ا البیئي

المسؤولیة عن الأضرار البیئیة على أساس الخطأ تتمیز بالقصور في استیعاب كافة حالات 

                                                           
ي التشریع دراسة ف(بن طریة معمر فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة  -1

  . 303ص ،2013 ،3، مجلة الفقه والقانون ، العدد )الجزائري والمقارن
  .303ص مرجع سابق، ،بن طریة معمر -2
   ..303، صنفس المرجع -3
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الضرر البیئي، حیث یصعب إثبات الخطأ أو معرفة المسؤول على وجه التحدید، بالإضافة 

  .إلى تعذر إثبات الرابطة السببیة بین الخطأ والضرر

على أساس موضوعي وعلى الرغم من قبول كما أن تأسیس المسؤولیة المدنیة     

واستحسان الفقه والقضاء لهذا الأساس للتعویض عن الأضرار البیئیة كونها تؤسس 

المسؤولیة على أساس الضرر دون أن یتطلب ذلك إثبات الخطأ في جانب المسؤول، ومما 

  .ؤولیة یعزز من تفعیل هذا الأساس تدعیمه بوسیلة فنیة لتغطیتها وهي التأمین عن المس

إلا أن هذه المجهودات تحددت في إطار معین من خلال الحد الأقصى لهذه المسؤولیة،     

إذ أن نظام التامین وقف عند حد أقصى للمبالغ التي تلتزم بها في حالة تحقق الضرر مما 

  .أدى في غالبیة الأحوال إلى تعویض جزئي للمضرور 

وعیة تبقى رهینة بتحقق مسؤولیة المستغل والذي بالإضافة إلى أن فكرة المسؤولیة الموض    

  .یستطیع في الغالب أن ینفي رابطة السببیة بین فعله والضرر الحاصل

 على المستوى الدولي- ب

نظریة المخاطر على الرغم من استحسانها في العلاقات الدولیة كونها لا تبحث في      

لتعویضیة من جهة الضحایا إلا أن سلوك الدولة التي صدر منها التلوث وإرساء العدالة ا

  :النظریة لم تسلم من النقد ، فقد وجهت لها انتقادات وأهمها

 أكثر نظر لها وجهة  بأن الدولي القانون لجنة في جرت التي المداولات من تبین لقد      

 لیست الخطأ انتفاء من بالرغم )المخاطر أساس على( المسؤولیة المطلقة أن ترى عمومیة

 ستلقى المبدأ هذا لتعمیم محاولة أیة أن و نظم اتفاقیة معینة ثمرة إلا الراهن قتالو  في

  .لحریة عمل الدول ذات السیادة له مبرر لا تعرضا بوصفها مقاومة

 القواعد بعض على نصت قد الداخلیة القانونیة الأنظمة بعض كانت إذا أنه الواقع      

 أصبحت أنها أخر بمعنى أو الدولي القانون إلى نقلها یعني  بالضرورة لا فهذا المتشابهة،
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مدى  و الدولیة الممارسات المجال الدولي یتوقف على  إلى تحویلها أن دولیة ذلك قواعد

 أضرار التلوث عن تعویضا تقدم الدول كانت بعض أن من فبالرغم قبول الأطراف لها،

 أن و الدولیة بالمسؤولیة ترافالاع ترفض كانت أنها إلا الضارة الأنظمة تسببها التي البیئي

  .غیر لا إنسانیة اعتبارات مجرد إلا هي ما تمنحها التعویضات التي قضیة

 نظریة أساس على تؤسس أن فإنها ترفض بمسؤولیتها أقرت التي للدول بالنسبة حتى      

 الدولیان التحكیم و القضاء رتب فیها  التي الحالات أن إلى ذلك في تستند و المخاطر

 أن ضمنیا أو مشروع غیر عملا تتضمن المشروع غیر العمل و الخطأ انتفاء مع مسؤولیةال

 هو الممنوح التعویض أن أو الإنصاف، و مبادئ العدالة أساس على تترتب قد المسؤولیة

  .)1( المتضررة للدول الإعانة نوع

تنسجم أكثر وهذا یدعونا إلى البحث عن أسس تكون أكثر فعالیة لتعویض المضرورین و      

  .مع طبیعة الأضرار البیئیة؟

 

                                                           
لي، المسؤولیة عن أضرار التلوث  البیئي في إطار النظام القانوني الدولي، الملتقى الدولي حول النظام نزار عبد -1

مخبر الدراسات القانونیة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  بیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري،القانوني لحمایة ال

  .11،ص  ،2013دیسمبر  10و  9یومي   1945ماي  8، جامعة (LEJE).البیئیة  



  

  

  الثانيالباب 

الجدیدة للمسؤولیة المدنیة عن  الأسس

  الأضرار البیئیة
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إن دراسة وتحلیل القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة      

المسؤولیة شبه (المدنیة المبنیة على أساس الخطأ الثابت، أو الأسس البدیلة لفكرة الخطأ 

في مواجهة  لهذه المسؤولیةیكشف عن مدى التراجع ) الموضوعیة، المسؤولیة الموضوعیة

عدة عوامل منها ما یتعلق بضخامة وحجم  ة، وهذا الأمر یمكن إرجاعه إلىیئضرار البیالأ

الأضرار البیئیة، ومنها ما یتعلق بصعوبة بل واستحالة في أغلب الأحیان تقدیر التعویض 

عنها على غرار التعویض العیني أو ما یطلق على تسمیته إعادة الحال إلى ما كان علیه، 

  .أو التعویض النقدي

بین حمایة  الربطهذا الأساس یؤكد الفقه على أنه في مجال حمایة البیئة لا یجب على     

البیئة وعنصر الضرر المؤدى لقیام المسؤولیة، فحمایة البیئة والحفاظ على مواردها یعتبر 

  .هدفا في حد ذاته بغض النظر عن وجود ضرر من عدمه، أو وجود مضرور أم لا

'' بمقولته المشهورة   )Hanri de Page) (ي دو باجهنر (یدعم هذا الطرح الفقیه      

موضوعیا یمكن القول أن مشكلة المسؤولیة المدنیة في الوقت الراهن لیست سوى توزیع 

تكمن )  Xavier Thunis  (، وعلیه فان القضیة الأكثر أهمیة كما یرى )1(''الخسائر فقط

اقتصادیا ومقبولة اجتماعیا وهي  في البحث عن معاییر للتوزیع تكون عادلة أخلاقیا، فعالة

  .)2(مسألة أي سیاسة قانونیة

انطلاقا من هذه الحقائق العلمیة یظهر من الأهمیة بمكان البحث عن أسس جدیدة      

   الأولى تقوم  للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة تقوم على دعامتین أساسیتین، الدعامة
                                                           

1 -HANRI De Page, Selon Xavier THUNIS, Fonctions ET fondements de la responsabilité  en 

matiére environnemental, Rapport belge, Sur le site suivant : 

http://www.dhdi.free.fr/recherches/gouvernance/articles/thunisresponsabilite.pdf. 
2 -HANRI De Page, Selon Xavier THUNIS, Fonctions ET fondements de la responsabilité  en 

matiére environnemental, Rapport belge, Sur le site suivant : 

http://www.dhdi.free.fr/recherches/gouvernance/articles/thunisresponsabilite.pdf. 
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الأضرار قبل وقوعها، والدعامة الثانیة تقوم على جبر على استباق الأضرار، أي الوقایة من 

وإصلاح الأضرار بعد وقوعها، ولكن هذه الأخیرة تختلف عن إصلاح الأضرار المعهودة في 

  .القواعد العامة 

وبالفعل فقد كشفت قوانین البیئة المعاصرة لمختلف الدول عن میلاد محتوى الدعامتین      

أنیط بها أن تلعب دورا محوریا في المجموع القانوني وتسمح تمثلت في مجموعة من المبادئ 

من خلاله بإیجاد نوع من التوافق والانسجام في هذه المجموعة، وهذه المبادئ توزعت 

  .تدریجیا في المجموع القانوني، سواء على المستوى الدولي أو الوطني  أو الإقلیمي

حیث على المستوى الأوروبي كنموذج، والشواهد كثیرة، فعلى سبیل المثال لا الحصر      

'' المؤسسة للاتحاد الأوروبي على أن ' 'ماستریشت''من معاهدة  174/02أكدت المادة 

الحیطة، : سیاسة الاتحاد الأوروبي في مجال حمایة البیئة تتأسس على المبادئ التالیة

  .''الملوث الدافعالنشاط الوقائي، التصحیح بالأولویة في المصدر للأضرار البیئیة، وأساس 

أسلط الضوء على ثلاث مبادئ في قوانین البیئة المعاصرة ذات تأثیر واضح  وعلیه     

على أساس المسؤولیة المدنیة، وتتمثل في مبدأ الحیطة، ومبدأ الوقایة، ومبدأ الملوث الدافع، 

مسؤولیة مبدأ الحیطة والنشاط الوقائي یؤدیان بطریقة أو بأخرى الوظیفة الوقائیة في الف

المدنیة، في حین أن مبدأ الملوث الدافع من شأنه إثراء وتعزیز الوظیفة الإصلاحیة 

  .للمسؤولیة المدنیة

وللتحقیق في صحة هذه المعادلة فان المبادئ الثلاثة المختارة یمكن أن تؤدي إلى تجدید     

بها في القواعد أساس المسؤولیة المدنیة، وإعادة النظر وتقییم الأوضاع والحلول المسلم 

  .العامة
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وعلیه سأخصص هذا الباب لبحث الأسس الجدیدة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار     

البیئیة من خلال فصلین، الفصل یتطرق إلى الأساس الوقائي للمسؤولیة عن الأضرار 

البیئیة، ویتناول الفصل الثاني الملوث الدافع كأساس علاجي جدید للمسؤولیة عن الأضرار 

  .بیئیةال
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  الفصل الأول

  الأساس الوقائي للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة

یتمیز الضرر البیئي بكونه ذو طابع انتشاري في المكان والزمان، وهو ضرر جماعي      

قد یكون ضررا نهائیا غیر قابلا للإصلاح، ولم یبقى في ظل هذه المعطیات للمسؤولیة 

دیة من جدوى، الأمر الذي جعل الغالبیة العظمى من التشریعات تنتهج طرقا المدنیة التقلی

جدیدة في التعامل  مع الأضرار البیئیة، فبذل الانتظار طویلا حتى حدوث الضرر كمبرر 

  .بات ضروریا أكثر من أي وقت مضى استباق  هذا الضرر  ،للتدخل

ق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المتعل )1(03/10 رقم بالاطلاع على أحكام القانون     

المستدامة یمكن ملاحظة أن الطابع الوقائي یطغى على الطابع التعویضي في معالجة 

الأضرار البیئیة، وهو الأمر الذي أسس لظهور مبادئ جدیدة منها على وجه الخصوص 

  .  الحیطة والوقایة

ساسیة التي ترتكز علیها قوانین یعتبر مبدأ الحیطة ومبدأ الوقایة من أهم المبادئ الأ      

، ویتضمنان وضع القواعد والإجراءات لسبق وتوقع الأضرار التي یمكن )2(البیئیة المعاصرة

                                                           
ار التنمیة تهدف حمایة البیئة في إط '': على ما یلي 10- 03 رقم من القانون 2المادة تنص  على سبیل المثال  -1

وذلك بضمان الحفاظ على  الوقایة من أشكال كل تلوث والأضرار الملحقة بالبیئة:...یأتي المستدامة على الخصوص إلى ما

ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة ، وكذلك  -...إصلاح الأوساط المتضررة  - ...مكوناتها

   ....."ار نقاءاستعمال التكنولوجیات الأكث
یتأسس هذا '':یلي التنمیة المستدامة على ما راإطالمتضمن قانون البیئة في  10- 03 رقم من القانون 3تنص المادة  -2

لموارد الطبیعیة ،مبدأ ، مبدأ عدم تدهور اأ المحافظة على التنوع البیولوجيمبد :الآتیةالعامة  المبادئالقانون على 

، مبدأ مبدأ الحیطة،مبدأ الملوث الدافع ،عند المصدر الأضرارمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح  ،الإدماج مبدأ الاستبدال،

  . ''والإعلامالمشاركة 

 بنصها على ما المبادئهذه  ''ماستریشت''حیث أعلنت معاهدة  الأوروبیة، قانون المجموعةفي  المبادئهذه  تم تأكیدكما  

في الحسبان تنوع  الأخذمن الحمایة مع  أعلىمستوى  إلىتتجه حمایة البیئة  في مجال الأوربیةسیاسة المجموعة  إن'':یلي
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، وهذه القواعد والإجراءات یجب أن تواكب أخر ما وصل إلیه قبل حدوثها أن تلحق بالبیئة

  .)1(التطور العلمي والتكنولوجي

حذر، یعملان في سیاق من شأنه استباق وقوع كما أنهما عنصران من عناصر ال     

   .الأضرار البیئیة، إلا أنهما یختلفان من حیث المضمون ومجال التطبیق

الحیطة والوقایة بعدین جدیدین للمسؤولیة للمسؤولیة المدنیة الوقائیة، یجعل من الحیطة      

لوقایة وانعكاسه على ، ومبدأ ا)المبحث الأول(وتأثیره في أساس المسؤولیة المدنیة عنوان 

  ).المبحث الثاني(أساس المسؤولیة المدنیة عنوان 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

مبدأ التصحیح بالأولویة في المصدر  والنشاط الوقائي، ،وتؤسس على مبدأ الحیطة ،الحالات في مختلف مناطق المجموعة

  :أنظر وعلى مبدأ الملوث الدافع ، ،الأضرار البیئیة صلاحلإ

     Art 130r de traité sur l’union européenne(Maastricht).                                                           
  

1 - Le principe de prévention , Principe du code de l’environnement sûr le sit d’internet 

suivant : http://www.ecobase21.net/Prevention/PDFs/Prevention.pdf . 
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 المبحث الأول

  .مبدأ الحیطة أساس جدید للمسؤولیة المدنیة الوقائیة عن الأضرار البیئیة

على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي یعرفه المجتمع في جمیع مناحي     

 ون لم یتوصل إلى التحكم في جمیع الأخطار التي تحیط بالإنسان وبیئته،الحیاة، فان القان

لا تكمن في    )Michel Frank( والمشكلة الحقیقیة التي یتصورها الفقیه الفرنسي 

فهي متجذرة في التاریخ، وإنما في الخطر في حد ذاته لأن هذا  ،المعالجة القانونیة للخطر

في نهایة القرن الماضي ظهر ما یسمى بالخطر التقني، ، ف)1(الأخیر في دینامیكیة مستمرة

عن الخطر التكنولوجي، وبعدما كان الإنسان یعیش زمن الحوادث  الحدیثوالیوم أصبح 

الكوارث لتكنولوجیة، والایكولوجیة، والنوویة، (لیوم یعیش زمن الكوارث الجماعیة،أصبح ا

بالإضافة إلى الكوارث الطبیعیة  ،)الدم الملوث، جنون البقر، دیوكسین الدجاج(والصحیة

أنه بنهایة القرن '' ) THIBERGE  Catherine(وفي هذا الصدد یقول  ،)والمناخیة

كشف عن ظهور درجة جدیدة على سلم خطورة الأضرار وهي الأخطار القاهرة، والتي  19

  . )2(''تتنوع إلى مخاطر تكنولوجیا، ایكولوجیة، صحیة، وراثیة

أن ظهور فئة جدیدة من ''  القول )THIBERGE  Catherine(یستطرد و      

الأضرار، وهي فئة الأضرار الجسیمة ولا رجعة فیها، وغیر قابلة للإصلاح، في هذا الإطار 

 . )3(''وجب التحذیر المبكر وسبق الأمور قبل حدوث الأضرار

الذي یحمل في كتابه  أمثلة حیة  ) John Snow(تدعیما للفكرة السابقة یقدم  الدكتور     

)  Late lesson from early warnings(''درس متأخر من التحذیرات المبكرة''عنوانه 

                                                           
1 - FRANK  Michel ,Traitement  juridique du risque et principe de précaution, A J D A, 2003, 
P360. 
2 - THIBERGE  Catherine, Libre propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (Ver un 
élargissement de la fonction de la responsabilité civile), R T D, P564. 
3 - IBID, P564. 
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صدرت توصیة في لندن بإزالة ونقل مقابض  1854أنه في سنة أولها  ،2001سنة 

مضخات المیاه للقضاء على وباء الكولیرا، رغم أن العلاقة بین استخدام مضخات المیاه 

الثاني  والمثال ،)1(ولا یشكل دلیلا علمیا مؤكدا ام یكن آنذاك مؤكدوانتشار مرض الكولیرا ل

  . ) L’Amiante( )الأسبستوس(قضیة  ) John Snow(الذي قدمه

في الأمثلة السابقة  بأن مجيء مبدأ الحیطة من )  John Snow(یؤكد  الدكتور      

ار المحتملة والتي لم العدید من الأرواح إذا صدرت تحذیرات مبكرة عن الأضر  ذشأنه أن ینق

  .)2(ما اتخذت بشأنها تدابیر جدیةد، ویمكن تقلیلها على الأقل إذا تثبت بع

إن أي تطور علمي لا بد أن یعقبه تطور في القانون، وفي هذا الإطار یصبح القانون     

موجها نحو المستقبل لمسایرة مختلف الأخطار الجدیدة، هذا التطور دفع بالمسؤولیة المدنیة 

لى التحول من المسؤولیة المدنیة التعویضیة إلى المسؤولیة المدنیة القائمة على فكرة إ

  .الحیطة

السؤال المطروح كیف لمبدأ الحیطة كتقنیة لإدارة المخاطر المحتملة وغیر المثبتة علمیا      

یفة وذات البعد الجماعي، وهو تقنیة للتنبؤ، أن یؤثر في قانون المسؤولیة المدنیة ذات الوظ

التعویضیة وترتكز أساسا على إصلاح الضرر على المستوى الشخصي، ولها خاصیة 

  .التوقع؟

 فیهأتطرق للإجابة عن هذا السؤال تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول     

ماهیة مبدأ الحیطة، أما المطلب الثاني فاخصصه لتأثیر مبدأ الحیطة على أساس  إلى

  .ةالمسؤولیة المدنی

                                                           
1  -La commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies ( 
COMEST), Op-Cit, P 9. 
2  -IBID , P 9. 
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  ماهیة مبدأ الحیطة: المطلب الأول

لقد ارتبطت فكرة الاحتیاط للبیئة بتطور مسؤولیة الإنسان اتجاه بیئته، فظهرت لأول مرة     

كفكرة فلسفیة، ثم تحولت بعد تطورها للفكر القانوني الذي تبناها وأعطاها بعدا قانونیا قابلة 

تحكم عدم الیقین بشأن الأخطار للتطبیق على أرض الواقع، حیث أصبحت قاعدة سلوكیة 

  .المحتملة عن الأضرار الجسیمة ولا رجعة فیها في مجال حمایة البیئة

محل الدراسة في المطلب الأول ماهیة مبدأ الحیطة یجعل من دراسة المبدأ وكل ارتبط     

ي في وتكریسه في النظام القانوني البیئ) الفرع الأول(به من أزمة ظهوره وإشكالیة تعریفه في 

 ).الفرع الثاني(

  .تضارب الآراء الفقهیة حول ظهوره وإشكالیة تعریفه : الفرع الأول مبدأ الحیطة

یشهد مبدأ الحیطة الیوم اندماجه في العدید من الأنظمة القانونیة، والغالبیة العظمى      

لم قیمة قانونیة، ولكن الباحثون في هذا المجال  منحهتتفق على أن ظهور مبدأ الحیطة 

  . یتفقوا حول تاریخ ظهور المبدأ ولم یتوصلوا إلى وضع تعریف دقیق له

  ظهور مبدأ الحیطة تضارب الآراء الفقهیة حول :أولا 

یعترف البعض من الفقه أن التشریع الأمریكي هو أول من عرف مبدأ الحیطة ولو      

قبل أن   1970بشكل غیر رسمي وذلك في مضامین أغلبیة القوانین التي صدرت سنة 

ویرى البعض بأن المبدأ تم  ،)1(یصبح نظریة قائمة بذاتها في ألمانیا في منتصف الثمانینات

  .)2(1972إقراره لأول مرة في الإعلان النهائي لمؤتمر ستوكهولم لعام 

                                                           
1 -BOY  L,  La nature  juridique du principe de précaution ,Nature, Science, Sociale ,1999 
,Volume 7 , No 3,  P05. 
 
2 -HERMITTE  M-A et NOIVILLE  C, La dissémination volontaire d organismes 
génétiquement modifies dans l’environnement,  Une premier application du principe de 
prudence, R,J, E, 1993, Note No 03, P 392. 
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أن مبدأ الحیطة ظهر ولو بصفة شبه ) NICOLAS de Sadeler(یرى الأستاذ     

یثاق العالمي للطبیعة المصادق علیه من قبل الجمعیة بمناسبة الم 1982رسمیة في سنة 

 ،  )Luis  gonzaler  vaqué(، كما یرى بعض الأساتذة أمثال )1(العامة للأمم المتحدة

)lather(، )ehring (،  )syril  jaquet(  بأن أول ظهور لمبدأ الحیطة كان في القانون

تحت تسمیة  1970سنوات الألماني، حیث عثر على العبارة الأولى له ضمنیا في 

بمناسبة مشروع القانون الصادر في سنة   )vorsorgeprinzip'')2'' ،''فورزورجبرازیب''

هذا  1974المتعلق بتوفیر حمایة فعالة للهواء النظیف الذي تم اعتماده رسمیا سنة   1970

تم أعتبر  ، ومن)3(الأخیر عالج كل المصادر المحتملة للتلوث الهوائي، الضجیج ،الاهتزازات

  .مبدأ الحیطة محوریا في القانون الألماني لحمایة البیئة

موجه للسلطات العامة لإعطاء ''vorsorgeprinzip ''وفي هذا السیاق فان مصطلح      

 .)4(معالجة الأضرار البیئیة والصحیة إلىالتوصل  مكانة عالیة للأبحاث العلمیة من شأنها

لكن  البیئة،ة، فان مجاله بالدرجة الأولى هو قانون وبخصوص مجال ظهور مبدأ الحیط     

الأخیر في النطاق النصي لا یمكن اعتباره مقتصرا على المجال البیئي، حیث وظف هذا 

   .)5(..في مجالات مختلفة نذكر أهمها الصحة، والغذاء واستثمر

                                                           
1 -DE  SADELER  Nicolas, Les principes du  pollueur-payeur, De  prévention et de 
précaution ,Université francophones,bruxelles, 1999, P138. 

2
 - Vorsorgiprinzip   تعني باللغة العربیة مبدأ الحیطة أما  '' Vorsogrende umweltpolitik ''  فهي تعني السیاسة

  .أساس الحیطة لىالبیئیة القائمة ع
3 - ( COMEST), OP-CIT, P –P 9-10. 
4 -GONZALEZ  Vague l, Ehring l, Et  Jacquet, Le principe de précaution dans la législation 
communauté et nationale relative a la protection de la santé, R M U E,1/1999, P85. 

  Mathilde)   قرار الفقیهان الفرنسیانالصحة والبیئة والأمن الغذائي هي مجالات مكملة لبعضها البعض، وهذا بإ  -5

boutennet),  و  (Anne guégan)في غالب الأحیان البیئة والصحة  ذات صلة، فالبیئة یجب أن تكون  '':بقولهما

على نطاق واسع  وتمثل انشغال الجمیع، الإنسان، وسطه، مكانته، طریقة أو نوعیة الحیاة، صحته، وعلى وجه الخصوص 

  :أن المجتمع حریص على المطالبة بالضمان الاجتماعي، بالأمن الصحي أنظرمجال الصحة، إذ 
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  إشكالیة وضع تعریف دقیق لمبدأ الحیطة:ثانیا 

  :وهما رئیسیتین مشكلتینلحیطة تواجهه بخصوص تعریف المبدأ فان مبدأ ا

  إشكالیة  تحدید المصطلح  - أ

الإشكالیة الأولى في وضع تعریف لمبدأ الحیطة على مستوى المصطلح، حیث تظهر      

مصطلح الاحتیاط في مصادر قانونیة مختلفة سواء في النصوص القانونیة  تم العثور على

إطار صیاغة غیر مستقرة ترتبت عن مشاكل ولكن في  )1(الدولیة أو الإقلیمیة أو الوطنیة

بصیغة  1992الترجمة وكانت هذه هي المشكلة الرئیسیة، حیث عرف في إعلان ریو 

 .)2(تختلف عن الصیغ والأشكال الذي ظهرت في الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة

لمیة بأن النقاش كان على أوجه في هیئات منظمة التجارة العا) morizet(یؤكد السید      

مبدأ الوقایة أو : بین الاتحاد الأوروبي وأمریكا بشأن المصطلح فیما إذا كان الحدیث عن

 précautionary)التحوطي  أوالنهج )précautionary principe(الحیطة 

approch)سیاق ال هذا ، ویذكر في)3(، كما أثیر النقاش بشأن المسؤول عن تطبیق الحیطة

لوضع سواء باعتباره مبدأ اهذا  یة كانت قد عبرت عن رفضهاأن الولایات المتحدة الأمریك

من مبادئ القانون الدولي أو باعتباره قاعدة تتوفر على الأسبقیة من منظور القانون الدولي 

                                                                                                                                                                                     

   HUBERT  Sylvain, LE  FUR  Arzhvael, Le principe de précaution et le droit de l’omc, R J 

E, De l’ouest, 2000-2, P143 . 
1 - Par exemple : L’article  04/3 de la loi Belgique du 20 janvier 1999 visant la protection du 

milieu marin, Article 3/2 de l’accord concernant  la protection de la  mesure et, Ou  niveaux 

européen, La commission (2000) du 2 février 2000 1 final),  Art 5/7 de l’accord S P S, Sur les 

mesures sanitaires et phytosanitaires de l’organisation mondiale du commerce (OMC), Ansai 

que dans le protocole dur  la biosécurité  qui à été  approuvé à Montréal, En janvier 2000, 

Précisant les linges directrices pour l’application du principe du précaution. 
2 - KOCIUSKO-Morizet Mathalie  , L’avenir de principe de précaution,  RJ E, N spécial, 

2005, La charte constitutionnelle de l’environnement, P261. 
3 - IBID, P 261. 
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منظمة التجارة العالمیة، المجتمعات الأوروبیة، التدابیر المؤثرة على اعتماد وتسویق (العرفي 

  .)1()7/83-7/80المنتجات البیوتقنیة الفقرات 

على خلاف ما ذهبت إلیه المحكمة الدولیة لقانون البحار في الفتوى التي أصدرتها في     

أعلنت من خلالها أن النهج التحوطي یتجه نحو جعله جزءا من القانون التي   2001سنة 

لم  المبدأ في نظرها مستقرا من المبادئ القانونیة الدولیة هذا إن هذا الدولي العرفي ویشكل

 .)2(یكن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

  إشكالیة تعریف المصطلح - ب

وبخصوص تعریف الحیطة یقصد به بشكل عام مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها      

عندما تتوفر أسباب كافیة للاعتقاد أن نشاطا یمكن أن یسبب ضررا خطیرا على صحة 

ه الإجراءات یمكن أن تهدف إلى التقلیل من النشاط الإنسان وبیئته لا یمكن تصحیحه، وهذ

أو إنهائه أو منع المنتج دون اشتراط دلیل قاطع على وجود علاقة سببیة بین النشاط أو 

  . )3(المنتج  والآثار المتوقع حدوثها

مبدأ الإدارة الحكیمة لأخطار غیر مؤكدة مما یتطلب اتخاذ ''كما یعرف أیضا بأنه      

لحمایة البیئة أو الصحة دون انتظار الإثبات أو الدلیل العلمي، وهو مبدأ تدابیر فوریة 

                                                           
نواعلان ریو بشأن التنمیة 1972اعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة إعلان ستوكهولم  غونتر هاندل، -  1

        http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf :الموقع الالكتروني التالي ، على1992المستدامة 

                                                    
2

نواعلان ریو بشأن التنمیة 1972غونتر هاندل،إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة البشریة إعلان استوكهولم  -

  :، على الموقع الالكتروني التالي1992المستدامة 

  http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_a.pdf 
 

، تخصص رسالة دكتوراه علوم -دراسة مقارنة -قوراري مجدوب، الحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني بیئي  -3

   .221ص ،2015- 2014تلمسان ، ،جامعة أبي بكر بلقاید  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  قانون عام ،
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للعامل المسؤول الذي یسمح بإقامة التوازن بین فكرة الخطر صفر وتلك المتعلقة بالتزاید 

  .)1(''المستمر للأخطار التي ینطوي علیها النشاط

ات متباینة سواء على جدیر بالأهمیة الإشارة إلى أن مبدأ الحیطة شهد عدة تعریف     

المستوى الفقهي، أو على مستوى النص القانوني، ویمكن تناول ثلاث نصوص قانونیة على 

  .شأن تعریف مبدأ الحیطةبسبیل المثال لإبراز الاختلاف 

والثاني ، )1987المؤتمر الثاني الدولي الخاص بحمایة بحر الشمال (إعلان لندن أولها     

، وأخیرا اتصالات لجنة الاتحاد 1992ة لعام حول البیئة والتنمیةوإعلان ریو للأمم المتحد

  .الأوروبي بشأن  المبدأ

إن مجيء مبدأ '' :على ما یلي   1987ینص إعلان لندن بشأن حمایة بحر الشمال     

الحیطة ضرورة لحمایة بحر الشمال من أثار الأضرار المحتملة للمواد الأكثر خطورة، والأمر 

التدابیر للتحكم في الانبعاثات الناتجة عن هذه المواد، وهذا قبل ظهور  قد یتطلب اتخاذ

  .)2(''الرابطة السببیة مع النتیجة 

وهنا ینبغي طرح سؤال، هل التعریف الذي ورد في إعلان لندن بشأن حمایة بحر      

  .الشمال اختیاري أم إلزامي ؟

على سبیل المثال ورود عبارة  والإجابة أن هذا التصور تضمن مجموعة من التحفظات،    

 .)3(''قد یتطلب اتخاذ التدابیر'' 

وفي إعلان ریو بشأن حمایة البیئة والتنمیة للأمم المتحدة فقد  ورد تعریف الحیطة كما     

لحمایة البیئة یجب أن یطبق مبدأ الحیطة على نطاق واسع من طرف الدولة وحسب '' :یلي
                                                           

.221، ص نفس المرجع - 1  
2 -La déclaration de Londres(2e Conférence  internationale sur la protection de la mer de nord) 

, 1987.   
3-  C O M E ST,  Op-Cit,P12.  
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یرة ولا رجعة فیها، كما أن عدم الیقین العلمي والمطلق قدراتها في حالة خطر الأضرار الخط

 .)1(''لا ینبغي أن یكون ذریعة لتأجیل اعتماد التدابیر الفعالة لمنع التدهور البیئي

 وفقا.....'' والملاحظ كذلك أن هذا التعریف تضمن مجموعة من التحفظات مثل     

 .)2(''...دابیر الفعالةتأجیل طویلا اعتماد الت.. ''وكذا عبارة ... لقدراتها

وفي لجنة اتصالات الاتحاد الأوربي بشأن الحیطة ورد تعریف الحیطة على النحو     

إن الاحتجاج بمبدأ الحیطة هو القرار الذي یتخذ عندما تكون المعارف العلمیة عیر '' : التالي

الإنسان  مكتملة أو غیر مؤكدة، ومدعاة للاعتقاد بأن آثار الأضرار المحتملة على صحة

  .)3(''وبیئته، وكذا الحیوان والنبات قد تكون خطیرة وتتعارض مع مستوى الحمایة المختارة

الملاحظ أن محادثات الاتحاد الأوربي تقدم المبدأ على أساس أنه إلزامي، حیث یتطلب      

  .)4(الأمر التدخل للحفاظ على مستوى عال من الحمایة المختارة من قبل الاتحاد الأوروبي

على الرغم من الاختلاف في صیاغة مبدأ الحیطة، فان أغلبیة التعریفات تحمل نقاط     

لتوقع المخاطر    تقاطع مشتركة بشأنه، فهو ینطبق على الأخطار المحتملة، كما أنه مبدأ

غیر معروفة أو مجهولة وغیر متصورة، وهو أیضا مبدأ منتج لمعارف إضافیة للحد من عدم 

  .)5(''صفر''لا یتجه نحو إلغاء الخطر كلیا أو یجعل الخطر الیقین، كما أنه 

ورغم تعدد تعریفات مبدأ الحیطة وعدم وجود تعریف مقبول بشأنه، یمكن ترجیح بعض     

  : التعریفات التي وردت بشأن المبدأ 

                                                           
1 - le principe  15 de la déclaration de rio sur l’environnement et le développement . 
2 - COMEST, Op-Cit, P-P11-12. 
3 - Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution / 

COM/2000/0001 final /sur le site suivant : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/. 

4 - (COMEST),Op-Cit,P13. 
5 - IBID, P 13. 
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عرفت المحكمة الأوروبیة مبدأ ) Artegodanc.commission(في القرار الشهیر     

مبدأ عام في قانون المجموعة الأوربیة یفرض على السلطات المختصة اتخاذ بأنه '' الحیطة 

التدابیر الملائمة للوقایة من المخاطر المحتملة على الصحة العامة، الأمن العام والبیئة، في 

  .)1(''حین تمنح الأولویة للمقتضیات المتعلقة بحمایة مصالحها على المصالح الاقتصادیة

تقدمت به المحكمة یرتكز على الوظیفة الوقائیة لمنع أو توقع على  أن التعریف الذي     

نحو أدق أضرار الأخطار المحتملة على الصحة والأمن والبیئة، ولتحقیق ذلك ینبغي تعبئة 

  .مبدأ الحیطة لمواجهة الأخطار المجهولة والتي یكون مداها غیر مؤكد

رة التعریف الوارد في إعلان ریو بشأن تعتبر فرنسا من الدول القلائل التي ترجمت مباش     

 101-05في منظومتها القانونیة، حیث أقر القانون  1992حمایة البیئة والتنمیة لعام 

، الذي عدل وتمم المادة )بارنیه( 1995فیفري  2المتعلق بتعزیز وحمایة البیئة الصادر في 

L200-1 اط الوقائي، مبدأ الملوث مبدأ النش: من التقنین الزراعي أربعة مبادئ متمیزة وهي

بأن غیاب الیقین حسب ''   الدافع، مبدأ المشاركة، مبدأ الحیطة، كما عرف مبدأ الحیطة

المتوفرة لا ینبغي تأخیر اعتماد  تدابیر فعالة ومناسبة لمنع خطر  المعارف العلمیة والتقنیة

  .)2(''حدوث ضرر جسیم ولا رجعة فیه على البیئة، وبتكلفة اقتصادیة مقبولة 

من إعلان ریو بشان  15وهذا التعریف أكثر قربا من التعریف الذي ورد بموجب المبدأ      

  .)3(البیئة، كما أنه جاء أكثر دقة

إلا أن التعریف الأكثر وضوحا لمبدأ الحیطة هو التعریف الوارد في السیاسة الألمانیة     

یال المستقبلیة تقتضي الحفاظ على المسؤولیة نحو الأج'' لحمایة البیئة، حیث یعرف المبدأ 

                                                           
1 -Arrêt  du 26 11 2002,T-74/00,P 184. 
2 - Art L110-1 de code de l’environnement, ttps://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.. 
3 -YVANVEROT,  Principe de précaution et prévention :Un équilibre à trouver, Analyse des 

mines, Juilet, 2000, P 72. 



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

166 
 

الأسس الطبیعیة للحیاة من الأضرار الخطیرة ولا رجعة فیها كتدهور الغابات، أو 

  .)1(''..منعها

وفي الأخیر یمكن القول بأن الفائدة لا تكمن في إحصاء تعریفات المبدأ ، فقد ورد هذا      

ة الأكثر أهمیة أنه مبدأ مازال الأخیر في عدة نصوص قانونیة مختلفة كما ذكرت، والمسأل

یتشكل تدریجیا، جزء منه تم الكشف عنه كبقیة مسائل القانون ویمكن الاستشهاد بمثالا 

قانونیا، أن أركان المسؤولیة المدنیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة لم توضع 

  .تعاریف بشأنها على المستوى التشریعي

  .في النظام القانوني البیئيإدماج مبدأ الحیطة : الفرع الثاني

عرف مبدأ الحیطة إدماجه في العدید من النصوص القانونیة سواء الدولیة أو الإقلیمیة     

 . أو الوطنیة

  :القانون الدولي للبیئة:أولا  

 ،  Louis  Gonzalez  vaquet  ، ''ladderیرى كثیر من الأساتذة أمثال       

ihring   syril  jaquet  الحیطة لم یتم تكریسه في المنظومة القانونیة الداخلیة  أن مبدأ

  .)2(إلا من خلال القانون الدولي، ووفقا لمختلف الصیغ والأشكال

تاریخ میلاد مبدأ الحیطة، إلا أن  1972یعتبر مؤتمر ستوكهولم بشأن البیئة لعام      

لإعلان الوزاري حول التكریس النهائي للمبدأ في إطار القانون الدولي ظهر لأول مرة في ا

  .)1(1987حمایة بحر الشمال عام 

                                                           
1 - COMEST,Op-Cit,P10. 
2 -GONZALEZ  Vague l. Ehring l, Et JACQUET C , Op-Cit, P 85. 
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انطلاقا من  )2(وبعد ذلك أعید تكریس المبدأ في مجموعة من النصوص القانونیة الدولیة     

، كما أعید صیاغته على مستوى )3(1992جوان  16إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة بتاریخ 

والتي أعلنت عن المبدأ صراحة في مذكرتها  البیولوجي أكثر دقة في إطار اتفاقیة التنوع 

 29بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة البیولوجیة المنعقد بمونثریال بتاریخ  وكذا ،)4(الإیضاحیة

أن عدم توافر الیقین العلمي نتیجة لعدم كفایة '': الذي نص على ما یلي  2000جانفي

ى حدة الآثار الضارة المحتملة المعلومات والمعارف العلمیة ذات الصلة فیما یتعلق بمد

الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البیولوجي في طرف 

الاستیراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أیضا، لا یمنع ذلك الطرف من اتخاذ 

                                                                                                                                                                                     
 لحمایة بحر الشمال من أثار الأضرار المحتملة للمواد الأكثر مبررمجيء مبدأ الحیطة  '':ینص الإعلان على ما یلي -1

السببیة مع  بحث العلاقة ، وهذا قبلوادلانبعاثات الناتجة عن هذه الموالأمر قد یتطلب اتخاذ التدابیر للتحكم في ا ،خطورة

  .''النتیجة 
، بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة 1982المیثاق الوطني للطبیعة عام : نذكر النصوص الدولیة ذات الصلة من -  2

ر الشمال لعام إعلان المؤتمر الثاني الدولي حول بح ،1990والمذكرة الإیضاحیة والمعدلة سنة  1987لطبقة الأوزون لعام 

اتفاقیة لندن المنظمة للتدابیر  ،1990، إعلان بارجان لعام 1990والمؤكد بالإعلان عن المؤتمر الثالث لعام  ،1987

الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة حول التغیرات  ،1992لعام اتفاقیة التنوع البیولوجي  ،1972المتعلقة بإغراق النفایات  

إعلان ریو حول البیئة  ،1993الشرق الأطلنطي –تفاقیة بشأن حمایة الأوساط البحریة للشمال ، الا1992المناخیة لعام 

  :1992والتنمیة 

FRANK  Michel, Traitement juridique du risque et principe de précaution, AJDA, 2003, 
P363.  

فیها، فغیاب الیقین العلمي  رجعة والخطیرة ولا في حالة  خطر الأضرار المحتملة'' :یلي منه على ما 15ینص المبدأ  -3

  . ''، لا یبرر التأخیر في اعتماد التدابیر الفعالة لمنع تدهور البیئةالمطلق
4

نه یوجد تهدید بالانخفاض المحسوس أو فقدان التنوع أبما '' تنص المذكرة الإیضاحیة لاتفاقیة التنوع البیولوجي على -

لعلمي والمطلق لا یجب أن یكون علة أو سبب في التخلي عن التدابیر التي تسمح بتجنب فان غیاب الیقین ا ،البیولوجي

  :أنظر''أو الآثار الضارة المحتملة ،الخطر

 La préambule de convention sur la diversité biologique nations unies 1992, Sur le site 
suivant : https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf. 
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إلیه في قرار حسب الاقتضاء بشأن استیراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار 

 .)1(''أعلاه، بهدف تلافي أو تدنیة الآثار الضارة المحتملة 03الفقرة 

  على المستوى الإقلیمي:ثانیا

على المستوى الإقلیمي وعلى وجه الخصوص المجموعة الأوروبیة، فان مبدأ الحیطة له     

اد من الاتفاقیة المؤسسة للاتح 174مكانة ضمن مجموعة المبادئ العامة، نذكر المادة 

  .)maastristh)2 '' ماستریشت'' من معاهدة  130r، والمادة ''أمستردام''الأوروبي 

كما تعزز المبدأ بمجموعة من التنظیمات أو اللوائح والتعلیمات لوضع النصوص      

 )CE /2001/95)3الأوروبیة حیز التنفیذ، نذكر منها على سبیل المثال التعلیمة الأوروبیة  

تتعلق بالسلامة العامة للمنتجات،  2001دیسمبر  03والمجلس بتاریخ  للبرلمان الأوروبي

 2002جانفي  28للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاریخ  )N178/2002 )4وكذا التنظیم رقم 

یتعلق بالمبادئ العامة والأوصاف للتشریعات الغذائیة المتعلقة بالأمن والوقایة من الأخطار 

  .الغذائیة

                                                           
1 ، مونتریال اقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجيجنة المتعلق بالسلامة الإحیائیة  للاتفمن بروتوكول قرطا 11/08ر المادة أنظ -

:الموقع الالكتروني التالي ،2000  

http://www.sviva.gov.il/arabic/subjectsenv/internationalrelations/biodiversitz/documents/carta
genaprotocol.pdf.                                                                                                                    

2 -Article 174-2 de traité de maastristh dispose que « La politique dans la communauté dans le 
domaine de l’environnement est fondé sur les principes de précaution, Et l’action 
préventive ». 
3 - Directive 2001/95/CE Du  parlement europpen, et du conseil du 3 décembre 2001 relative à 

la sécurité générale des produits, Journal officiel des Communautés européennes, L11/4,  

15/01/2002. 
4 - Règlement (CE) No 178/2002 DU parlement europpen, et du conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux, et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 

instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires, journal officiel des Communautés européennes, L 31/1, 

1.2.2002. 



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

169 
 

  نيالقانون الوط: ثالثا

 : لقد تم ترجمة مبدأ الحیطة في القوانین الوطنیة للدول نذكر منها   

   :في القانون البلجیكي-أ

، كما تم 20/01/1999تم تكریس المبدأ في قانون حمایة الأوساط البحریة بتاریخ     

-crw.session 94-26/04/1994 ، وأیضا في اتفاق''شیلدت میوز''تكریسه في اتفاق 

95,330-1.(  

الغذائي،  وتجدر الإشارة أن مبدأ الحیطة في بلجیكا لیس حكرا على قانون البیئة فالأمن    

والصحة یعتبران المجال الحیوي لتطبیق الحیطة، ومن الأمثلة التي طبق فیها الحیطة في 

، جنون البقر، الموجات الكهرومغناطیسیة، الإشعاعات الدیوكسینبلجیكا وعلى نطاق اسع 

  .)1(د الخطرةالمؤینة والموا

  :في فرنسا- ب

باعتبارها الدولة الأولى التي عرفت مبدأ الحیطة في قوانینها الداخلیة، نذكر بالقانون     

وكان ذلك بمناسبة تعدیله للكتاب الثاني للتقنین  )قانون بارنیه( 1995فیفري  2الصادر في 

 .)2(ن الزراعيمن التقنی L200-1الزراعي الجدید، حیث كرس هذا المبدأ في المادة 

رفع البرلمان الفرنسي هذا المبدأ على المستوى الدستوري بموجب  2005وفي فیفري     

عند وقوع الضرر على الرغم من طابع '' من میثاق البیئة  الذي نص على أنه 5المادة 

الشك في حالة المعرفة العلمیة، ومن المحتمل تأثیره بدرجة لا رجعة فیها على البیئة، فان 
                                                           

1 -Principe de précaution et petites productions fermières, Sur le site suivant :www .etopia 

,be/img/pdf/francoise-warrant.pdf. 
2 -Loi N95-101 du 2 février 1995, Relative au renforcement de la protection de 

l’environnement, JO N 219 du 2 février 1995. 
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لطات العامة  تضمن من خلال تطبیق الحیطة وفي مجالات اختصاصهم تنفیذ إجراء الس

 .)1(تقییم المخاطر، واتخاذ تدابیر مؤقتة  ومناسبة للحیلولة دون وقوع الخطر

  القانون الجزائري -ج

إن التكریس الرسمي الأولي لمبدأ الحیطة في في المجال البیئي في الجزائر  كان     

الخاص بحمایة الساحل وتثمینه، حیث أرتكزت  02/02تعلق بالقانون بموجب نص خاص وی

المادة الثالثة من هذا القانون على تكریس المبادئ التي تقوم علیها تشریعات البیئة المعاصرة 

، ثم أعید )2(والقوانین ذات الصلة ویتعلق الأمر بمبدأ التنمیة المستدامة، والوقایة والحیطة

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة   03/10نون تكریس المبدأ ضمن القا

  . )3(باعتباره الإطار العام لحمایة البیئة في الجزائر

وبخصوص النصوص القانونیة الأخرى ذات الصلة بحمایة البیئة والصحة العامة  كان     

اص بالوقایة من الخ 04/20لها أیضا النصیب الأوفر في تكریس المبدأ، نذكر منها القانون 

المتعلق  09/03، والقانون )4(الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

                                                           
1 -Art 4 de la  loi constitutionnelle N° 2005-205, Du 1er mars 2005 relative à la Charte de 

l'environnement,   JORF N°51 du 2 mars 2005, P 3697. 
 12صادرة بتاریخ  ، 10تعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر عدد ی 2002فیفري 05مؤرخ في  02- 02 رقم القانون -2

   . 2002فیفري 

  3 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03من القانون  03/6 انظر المادة-
   .المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة 20- 04من القانون  08أنظر المادة -4
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المتعلق بتسجیل  92/284، والمرسوم التنفیذي رقم )1(بحمایة المستهلك وقمع الغش

  .)2(المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

جزائر أیضا من خلال الاتفاقیات الدولیة التي كما تم تكریس مبدأ الحیطة في ال     

صادقت علیها الجزائریة، حیث أنه بمجرد المصادقة علیها یتم دمجها في المنظومة 

  .)3(التشریعیة ویكسبها هذا الأمر منزلة عالیة في الدستور الجزائري فهي تسمو على القانون

ئر في مجال حمایة البیئة والتي ومن أهم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزا     

في إطار  1992نلمس فیها التكریس الفعلي للمبدأ، اتفاقیة التنوع البیولوجي المنعقدة عام 

كما تم تكریس الحیطة في الجزائر بموجب بروتوكول  ،4(قمة الأرض حول الأمن البیولوجي

اتفاقیة الأمم المتحدة ، وكذا )5(1987بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام  مونتریل

  .)6(1993الإطاریة لتغیر المناخ لسنة 

                                                           
 منتوجیصرح بالرفض المؤقت لدخول ''غش المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ال 03-09من القانون  54/01تنص المادة  -  1

وهذا لغرض إجراء تحریات مدققة أو لضبط  ،المنتوج المعنيي حالة الشك في حالة عدم مطابقة تورد عند الحدود فسم

   .''مطابقته
یتعلق  بتسجیل المنتجات الصیدلانیة   ،1992یولیو  06مؤرخ في  284 - 92رقم من المرسوم التنفیذي  35م  -2

   .1992یولیو  11صادرة بتاریخ  ،53ج ر عدد  لة في الطب البشري،المستعم
، المؤرخة  14ج ر عدد  یتضمن التعدیل الدستوري ،  2016 مارس 6المؤرخ في  01-16من القانون رقم  150م  -3

   .2016مارس  7في 
لتنوع البیولوجي الموقع یتضمن المصادقة على اتفاقیة ا 1995یونیو  7مؤرخ في  163-95المرسوم الرئاسي رقم  -  4

  .1995یونیو  14في  صادرة ،32ج ر عدد ،  1992یونیو  5نیرو في علیها في ریودي جا
بشأن المواد  مونتریالیتضمن انضمام الجزائر إلى بروتوكول  1992-09-23مؤرخ في  355-  92رقم  مرسوم رئاسي -5

صادرة  ، 69، ج ر عدد 1990یونیو  )29و 27( في دنوتعدیلاته بلن ،16/09/1987المستنزفة لطبقة الأوزون بتاریخ 

   .27/09/1992في
یتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة التغیرات المناخیة ،ج ر  10/04/1993مؤرخ في  99-93مرسوم رئاسي رقم  -6

   .1993-04- 21، المؤرخة في  24عدد 
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فلا شك أن هذه النصوص على تنوعها تعكس مدى اهتمام التشریعات المختلفة بمبدأ     

  .الحیطة بتضمنها أغلب النصوص القانونیة التي تهتم بالمجال البیئي والصحي

  یة عن الأضرار البیئیةتأثیر مبدأ الحیطة في المسؤولیة المدن: المطلب الثاني

للمسؤولیة المدنیة  وذلك بدو للوهلة الأولى وكأنه معارض عند تتبع فكرة الحیطة فانه ی    

بینما قانون المسؤولیة  ، بمعنى قبل اتخاذ أي قرار، Apriori)( یظهر ببداهة لأن الأول

دوث أي بعد ح، )A postériori(بإضافة نظام التعویض فانه یأتي لاحقا المدنیة 

 .)1(الضرر

  .تضارب الآراء بشأن تأثیر مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة :الفرع الأول

ظهر جدلا فقهیا واسعا بشأن تأثیر المبدأ في قانون  2000انطلاقا من بدایة سنة      

  :المسؤولیة بین من یعارض هذا التأثیر وبین من یؤیده، ویمكن تلخیصها فیما یلي

  الفقهیة المعارضة للتأثیر الآراء:أولا 

رفض بعض الفقه أن یكون هناك تأثیر لمبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة، وهذا      

راجع حسبهم لحصر نطاق تطبیقه، فهو مقتصر على القانون العام وموجه أساسا للسلطات 

 .)2(العامة ولیس للأفراد

قانون المسؤولیة المدنیة بسبب كما یرفض البعض أي تأثیر لمبدأ الحیطة في      

التصورات والأهداف، فالحیطة یستهدف بالدرجة الأولى الوقایة من خطر الأضرار الجسیمة 

                                                           
، لمسؤولیة المدنیة، مذكرة ماجستیرفي مجال ا الخطأ الطبيتأثیر مبدأ الحیطة في توزیع عبء بن معروف فوضیل،  - 1

   .122ص ،2012- 2011، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، ن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمسؤولیة المهنیی :تخصص
2 - GUEGAN  Anne, L’apport de principe de précaution en droit de la responsabilité civile, RJ 
E  N o2, Limoges, 2001,  P-P 148-150. 
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والمحتملة ولا رجعة فیها وذات البعد الجماعي، في حین أن المسؤولیة المدنیة تهدف إلى 

 .)1(إصلاح الأضرار على المستوى الفردي

قه ینفي بشكل قاطع أي تأثیر للمبدأ في قانون المسؤولیة جانب كبیر من الف كما أن      

المدنیة على اعتبار أن مجيء الحیطة لم یقدم أیة قیمة مضافة لا في القانون العام 

للمسؤولیة المدنیة ولا في القانون الخاص للمسؤولیة المدنیة، إذ أن مبدأ الحیطة معروف في 

لال أهداف ووسائل الضبط الإداري، ومعروف من خ) المسؤولیة الإداریة(القانون الإداري 

من خلال الالتزام بالعنایة اللازمة ) المسؤولیة المدنیة (أیضا على مستوى القانون الخاص 

  .)2(والحذر

البعض الأخر یرفض أي تأثیر للمبدأ في قانون المسؤولیة المدنیة انطلاقا من       

قانون المسؤولیة المدنیة، وعلیه فالمسؤولیة  الغموض الذي یكتنف الطبیعة القانونیة للمبدأ في

عن عدم مراعاة الحیطة حسبهم لا یمكن اعتبارها مسؤولیة قانونیة بمفهوم القانون المدني، 

 .)3(وهي تبقى مسؤولیة أخلاقیة

  الآراء الفقهیة المؤیدة للتأثیر: ثانیا 

بدأ الحیطة في قانون یمكن القول في البدایة أن أول من افتتح النقاش بشأن تأثیر م     

من خلال مقاله الموسوم ب  )Gille  Martin( المسؤولیة المدنیة هو الفقیه الفرنسي 

، 1995سنة )Précaution et  évolution du droit ( ''الحیطة وتطور القانون''

میلاد مفهوم جدید  للخطأ  كأساس للمسؤولیة المدنیة تحت ) Martin(حیث كان یتصور 
                                                           

1 - GUEGAN  Anne, L’apport de principe de précaution en droit de la responsabilité 

civile,Op-Cit, P 157. 
2 -BAGHESTANI  Perrez  (L), La valeur juridique de principe de précaution, R J E, N 

spécial, 2000, P22. 
3 -CHRISTOPHE  Radé, Le principe de précaution ,une novelle éthique de la  responsabilité 

civile, Le principe de précaution, R J E N spécial 2000, P 76. 
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أي ''لحیطة، ویعتبر الخطأ أو الفعل الخاطئ في سیاق عدم الیقین العلمي هو تأثیر مبدأ ا

شخص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عاما أو خاصا لم یتبنى مسعى الحیطة،أو لم 

  .)1(''یعتمد النهج التحوطي

 وبعد ثلاث سنوات من افتتاح النقاش بشأن المبدأ وتأثیره في قانون المسؤولیة المدنیة      

اللذان  Kourilsky, et Vinezتم إحیاء النقاش من جدید في التقریر الذي أعده الفرنسیین

وهي أن المبدأ بإمكانه التأثیر على شروط  )Gille Martin( یؤكدان الأطروحة التي قدمها

  .)2(المسؤولیة المدنیة لا سیما الخطأ والضرر

مبدأ الحیطة لیس جدیدا في على الاتجاه الذي یزعم أن  )Jacotot  David(رد      

قانون المسؤولیة المدنیة، فان المبدأ غیر معروف في قواعد المسؤولیة المدنیة على اعتبار 

أن القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة تستهدف إصلاح الأضرار بالدرجة الأولى، كما أن 

ي حین أن واجبات الحذر الالتزام بالحذر والعنایة خاص بالأضرار المثبتة علمیا والمتوقعة، ف

والعنایة في إطار مبدأ الحیطة تكون في مواجهة الأضرار المحتملة وغیر المثبتة علمیا، وكذا 

  .)3(الأضرار المستقبلیة

على الاتجاه الذي یزعم أن مبدأ الحیطة  )Boutonnet  Mathilde( كما ردت       

بیة العظمى یؤكدون على أن تأثیر خاص بالقانون الإداري ولیس القانون المدني، فان الغال

                                                           
1 - MARTIN  Gille, Précaution et évolution du droit, (1995)39,D299(Dalloz) (Martin 

évolution). 
2 - KOURILSKY  Philippe, Et  VINEY  Geneviève, Le principe de précaution, Rapport au 

premier ministre, 15 octobre 1999,  P180. 
3 - JACOTOT  David, Le principe de précaution et le renforcement de l'action en 

responsabilité pour faute, Revue Juridique de l'Environnement, N°1, 2000. Le principe de 

précaution., P94. 
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مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة أمر غیر مشكوك فیه، وعلیه فان مجال تطبیقه من 

 .)1(حیث الأشخاص یشمل الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة على السواء

كما أن مجيء مبدأ الحیطة من شأنه أن یحدث تحول جدري في قانون المسؤولیة       

نیة بالإضافة إلى الوظیفة التقلیدیة الإصلاحیة والتي تعود إلى الماضي، وظیفة أخرى المد

وقائیة تتجه نحو المستقبل، الأمر الذي یؤدي إلى تغییر على نطاق واسع للنظام القائم 

  .للمسؤولیة المدنیة

أن من شأن هذا النظام أن یخلق إلى  )Viney  Geneviève(وفي هذا السیاق یرى      

، والتي بالإمكان ''الدعوى الوقائیة والجماعیة'' نب الدعوى الإصلاحیة في القواعد العامةجا

تنفیذها كل مرة في حالة خطر الأضرار الخطیرة على البیئة أو الصحة من أجل منع أي 

         .    )2(نشاط مشكوك فیه

قانون المسؤولیة المدنیة  وبخصوص انعدام القیمة القانونیة للمبدأ لتبریر عدم تأثیره في      

ومن تم تعتبر المسؤولیة على ضوء الحیطة مجرد مسؤولیة أخلاقیة  فهذا الطرح مردود، فمن 

جهة فالآراء الفقهیة متباینة بشأن الطبیعة القانونیة للمبدأ في قانون المسؤولیة المدنیة ولا 

رد كونه مبدأ توجیهي یوجد رأي فقهي مستقر، فالبعض یعتبر مبدأ الحیطة لا یعدو إلا مج

وسیاسي لتوجیه عمل التشریع والسلطات التنظیمیة ولا یرتقى إلى مصاف القاعدة القانونیة 

المستقلة، إذ أن مبدأ الحیطة مبدأ یندرج ضمن مبادئ القانون ارتبط ظهوره بظهور مبادئ 

                                                           
1 - BOUTONNET  Mathilde , Le principe de précaution en droit de la responsabilité civile, 

Bibliothèque de droit  privé, Tome 444,P200. 
2 - VINEY  Geneviève, Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées, 

Recueil Dalloz, 2000, P1542. 
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 Olivier(، وهي وجهة نظر الفقیه الفرنسي  1( 20القانون في النصف الثاني من القرن

Godard( في الحالة الراهنة للأمور الحیطة مبدأ أخلاقي ''  :والذي یؤكد أنه

  .)2(''ولكن لا یشكل قاعدة قانونیة.... وسیاسي

بمناسبة تعلیقه على قرار  )Jaques-Hanri Dtahel(والأمر نفسه بالنسبة للفقیه      

لى أن المبادئ المنصوص مجلس الدولة الفرنسي في قضیة الذرة المعدلة وراثیا، حیث أكد ع

من التقنین الزراعي ما هي إلا مبادئ سیاسیة موضوعة لتوجیه  L200-1علیها في المادة 

العمل التشریعي والتنظیمي في مجال البیئة، ومن الناحیة القانونیة الدقیقة فان هذا النص لا 

 .)3(یلمس فیه التطبیق المباشر والمستقل

، أنه بالرغم من ورود مبدأ الحیطة )Marceau Lon(ه وفي نفس السیاق یقول الفقی     

في النصوص القانونیة فانه مبدأ سیاسي و لیس قاعدة قانونیة تستدعي تعریفا دقیقا ونتائجها 

  .)4(تكون دقیقة

                                                           
هذا الظهور واضحا في الخطوات الرئیسیة لقوانین البیئة، فعلى سبیل تطور القوانین بشأن الهواء النظیف في الدول  كان -1

للهواء النظیف  بلندن، والذي أدى إلى میلاد أول قانون 1952الضباب الدخاني عام حیث  تزامن مع ظهور الأوروبیة، 

الذي یمنع التدخین   « morisez »ذا النص انعكس في فرنسا على میدان الصحة، وكان أهمها قانون  وه 1956عام 

الذي یضر بالصحة، وبیت القصید هنا أن هذه المبادئ لا ترقى إلى مصاف القاعدة القانونیة، وینطبق الأمر على مبدأ 

وأساسه ، في حین المبدأ قوامه ت للتطبیق العمليوضع الأصل الحیطة، فهو لیس قاعدة امتناع، فالقاعدة القانونیة في

 :انظر ،التوجیه

ISABELLE     Roussel, Helga S carwell, CALLENS  Stéphane, Le principe de précaution : 

Un autre pratique de la gestion des risques, La revue  pollution atmosphérique, Revue 

trimestrielle, France ,1998, P32.                                                                                                                       
2 - GODARD  Olivier, le principe de précaution ,www,revue-projet.com/articles/le- principe –

de-Précaution. 
3 -KOURILSKY  Ph ,et VINEZ   G, Op- cit, P56. 
4 - IBID, P 57.  
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إلا أن الاتجاه الأخیر من الفقه لدیه نظرة وسطیة، تتوسط الرأیین الأول والثاني، حیث      

الحیطة كمعیار للحكم، بمعنى یمكن اعتباره قاعدة مرنة، كما أن تحدید یقدم هذا الاتجاه مبدأ 

  .)1(الطبیعة القانونیة للمبدأ مسألة یفصل فیها القاضي

وعلى الجانب الأخر، فان الغالبیة العظمى من الفقه یعترف بالقیمة القانونیة للحیطة      

یصاغ فیها المبدأ الذي  التي حیث یستند إلى الكیفیة) Boy L(ویترأس هذا الاتجاه الفقیه 

یصاغ بالطریقة التي تصاغ فیها القاعدة القانونیة، إلا أن الاختلاف فقط في سیاق هذه 

  .)2(القاعدة فهي أنشأت لتحكم عدم الیقین العلمي

بعدما عرجنا على مختلف الآراء الرافضة للمبدأ في قانون المسؤولیة المدنیة أو       

سألة تأثیر مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة مسألة غیر المؤیدة، نؤكد على أن م

مشوك فیها، فالغالبیة العظمى من الفقه یتفق على رأي وسط من بین الرأیین المتناقضین 

ویؤكد على أن مبدأ الحیطة لا یجب أن یزیح  قانون المسؤولیة المدنیة، لكنه یمكن أن یلهم 

وظیفته الوقائیة، إلا أن هذه الأخیرة ظلت حتى الآن بعض التطورات التي تسهم في تعزیز 

  .)3(تعیش نكسة مقارنة بالوظیفة الإصلاحیة

یبقى السؤال المطروح ما طبیعة تأثیر مبدأ الحیطة في قانون المسؤولیة المدنیة عن       

 الأضرار البیئیة؟

 

  عن الأضرار البیئیةالمسؤولیة المدنیة  قواعدطبیعة تأثیر مبدأ الحیطة في : الفرع الثاني 

                                                           
1 - KOURILSKY  Ph ,et VINEZ   G, Op- cit, p58. 
2 -BOY  L, La nature juridique de principe de précaution,Nature, Science, Société ,Paris,1993, 

P 07. 
3 - GENEVIEVE  Viney, Principe de précaution et responsabilité civile des personnes privées, 

Op-Cit, P 1542. 
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طبقا للقواعد العامة فان المسؤولیة المدنیة تسعى بالدرجة الأولى إلى إصلاح الأضرار،      

  .والى جانب ذلك یعتبر الضرر شرطا أساسیا في قانون المسؤولیة

وتعرف المسؤولیة المدنیة بأنها الالتزام الذي یلقى على عاتق شخص ما بإصلاح     

  .تسبب فیه للغیر عینا كان أو نقداالضرر مدنیا الذي 

 1240وهذه الوظیفة الإصلاحیة نفسها هي المنصوص علیها صراحة بموجب المادة      

  .)2(من القانون المدني الجزائري 124،والمادة )1(من التقنین المدني الفرنسي

الأمر هنا الهدف من مبدأ الحیطة هو الوقایة بالدرجة الأولى، ویتعلق  في المقابل فأن      

 .بالوقایة من بعض الأضرار الجسیمة في مجال البیئة على الرغم من عدم الیقین العلمي

 Jourdain( )جوردان(وللوهلة الأولى فانه یظهر نوعا من التناقض كما یؤكد السید      

Patric(إذا كان قانون المسؤولیة المدنیة یتضمن الوظیفة الإصلاحیة وهي '' :، بقوله

ضرار في الأساس وتتدخل هذه المسؤولیة بعد حدوث الضرر، فان منطق تعویض الأ

، فمنذ البدایة نلمس بأن الحیطة لا )3(''الحیطة یتفاعل عكسیا وهو تجنب حدوث ذلك الضرر

یمكنه إلا أن یؤدي دورا محدودا في منازعات التعویض، في المقابل فان تأثیره سیكون فعالا 

  .في إطار المسؤولیة الوقائیة

للإجابة عن هذه الإشكالیة المطروحة ینبغي التمییز بین تأثیر مبدأ الحیطة التعویضي       

    .)ثانیا(والتأثیر الوقائي للمبدأ في المسؤولیة المدنیة ) أولا(

  محدودیة التأثیر التعویضي للمبدأ في قانون المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي: أولا

                                                           
1 -Article 1240 de code civil français.  

  2                                         .المتعلق بالقانون المدني الجزائري 10-05  من القانون 124أنظر المادة  -
3 -Jourdain Patric, Précaution et évolution du droit, Op-Cit , P51. 
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زعات التعویض في السوابق القضائیة أو الاجتهاد القضائي ن مناافي الوقت الحالي ف     

بإصلاح الأضرار البیئیة والحصول على  الخاص بدعوى المسؤولیة المدنیة یتعلق حصریا

التعویض، یبدو بأن مبدأ الحیطة یمارس فعلیا تأثیر تعویضیا، إلا أن النتائج بشأن تأثیر 

، وبذلك یكون جدیرا بالملاحظة القول )1(الحیطة في منازعات التعویض جاءت مخیبة للآمال

           .محدود  بأن الدور الذي یلعبه مبدأ الحیطة في منازعات التعویض موجود ولكن

انطلاقا من هذه الحقائق نسلط الضوء على تأثیر مبدأ الحیطة على أسس المسؤولیة المدنیة 

الحیطة على المسؤولیة دون خطأ  ثم نتناول تأثیر) أ(من خلال إبراز تأثیره على فكرة الخطأ 

  ).ب(

  تأثیر مبدأ الحیطة على  فكرة الخطأ  -أ

في هذا الإطار على تأثیر الحیطة على شروط النظریة من خلال إبراز   نسلط الضوء   

وأخیرا نتطرق ) 2(ثم نتطرق إلى تأثیر المبدأ على مفهوم الضرر) 1(تأثیره على مفهوم الخطأ

  ).3(لرابطة السببیة إلى تأثیر المبدأ على ا

  مفهوم جدید للخطأ على ضوء الحیطة -1

لدى البعض من الفقه مسألة لا   )الخطأ(على المسؤولیة الشخصیة  إن تأثیر الحیطة    

، وهذا الأمر یستدعي المزید من الحذر والیقظة، لأن أي تصرف معین أو )2(غبار علیها

مجال حمایة البیئة، وكذا الصحة على  فعل واحد یمكن أن یسبب ضررا ذو خطورة عالیة في

 . الرغم من غیاب الیقین العلمي

                                                           
1 - BOUTONNET  Mathilde, L’influence du principe de précaution, sur la responsabilité 

civile en droit français: Un bilan en demi-teinte,  

https://www.mcgill.ca/jsdlp/files/jsdlp/boutonnet_10-1.pdf. 

2- KOURISILKY   P h et VINEZ  G , Op-Cit , P 159. 
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الفقه الفرنسي في الأساس بشأن تأثیر مبدأ الحیطة في دعوى المسؤولیة المدنیة   یستند    

بمیلاد تصور جدید للخطأ ویعبر  من التقنین المدني الفرنسي وهذا للقول 1382على المادة 

هو أي شخص في حالة عدم الیقین العلمي  لم یتبنى مسعى ، و ''بخطأ الاحتیاط ''عنه 

  . )1(الحیطة

كما أن الغالبیة العظمى من الفقه یعتبر أن تطبیق مبدأ الحیطة یؤدي إلى توسیع مفهوم     

الخطأ ومن تم توسیع واجبات الحذر والتبصر للأشخاص العامة والأمر نفسه ینطبق على 

مبدأ الحیطة سیؤدي إلى تعزیز الواجبات العامة للحذر،  كما أن تطبیق  ،)2(الأعوان الخاصة

  .)4(، المتابعة)3(كالالتزام بالإعلام

وفي مجال القانون الإداري أو المسؤولیة الإداریة فان تطبیق الحیطة سیفرض على       

، التزامات تقییم الخطر ومن )5(الإدارة بعض الواجبات لاسیما توسیع نطاق الالتزام بالسلامة

  .    )1(الآثار السلبیة للأنشطة الإداریة، وتكریس الالتزام بالإعلام تم

                                                           
1 - MARTIN  Gilles J, « Précaution et évolution du droit » (1995) 39 D 299 (Dalloz) [Martin,. 

« Évolution »]. 

  
2
 - GENEVIEVE  Viney, Principe de précaution et responsabilité civile des personnes 

privées,Op-Cit,P1542. 
3 -Art 04 de décret  exécutif  No 92-286 du 06 juillet 1992 relatif à l’information médicale et 

scientifique,  Sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, J O  No, 53 

de 12 juillet 1992, P 1208.    
4 - Art 02et03 de la  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 

décembre 2001, Relative à la sécurité générale des produit, Journal officiel, N° L 011 du 

15/01/2002 p. 0004 – 0017. 

ینظر في هذا إلى قضیة الدم الملوث  أمام القاضي الإداري الفرنسي تعني أو رمز للانتقال بغیر الإحساس من الحذر  -  5

ط اللازم في مواجهة تراكم المؤشرات والأدلة  حول الآثار السلبیة لمنتوج في حین سلامتها یمكن أن التقلیدي إلى الاحتیا

  : یتحقق بقرار بسیط أنظر في هذا
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هذا على المستوى الفقهي، على المستوى القضائي مثلا القضاء البلجیكي یرى أن       

توقع الضرر هو عنصر مكون للخطأ، وفي اجتهاد محكمة النقض البلجیكیة یكون الشخص 

ان إدراك الإصابة، أو عدم اتخاذ التدابیر اللازمة مسؤولا على ضوء الحیطة إذا كان بالإمك

للمنع أو الوقایة، ویكفي أن یكون الضرر نتیجة محتملة لسلوك المدعي علیه، ویقدر التبصر 

  .''الرجل الجید''أو الحذر على سبیل التجرید وهو مجرد 

صر الضرر لا كما أن المعرفة الدقیقة للنتائج المترتبة عن الفعل غیر مطلوبة، وشرط تب     

   .)2(تظهر كعقبة في إعادة تعریف الخطأ على ضوء الحیطة

في هذه الأثناء یجب أن یكون ملم بأشیاء كثیرة، لا سیما  ''المهني''أو  ''الرجل الجید''و    

  .)3( وأن المجال الذي یعمل فیه المبدأ هو مجال التقدیر

  تأثیر الحیطة على مفهوم الضرر -2

الحدیث عن قیام المسؤولیة المدنیة في غیاب الضرر، لكن في سیاق  بدایة لا یمكن      

الحیطة بالإمكان إثارة المسؤولیة المدنیة عن خطأ الاحتیاط حتى في غیاب الضرر، وهنا 

یظهر التناقض، غیر أن بعض الفقه یتوقع تأثیر الحیطة على مفهوم الضرر، ویتصور 

 .)4(نفسه مفهوم جدید للضرر وهو توسیع في مفهوم الضرر

 13/9/2005وتدعیما لذلك أصدرت محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بتاریخ      

تلویث الفضاء بالذبذبات والحقول الكهرومغناطیسیة، و رأت  احتمال اجتهاداً قضائیا بشأن

                                                                                                                                                                                     

Maryse, La DEGUERGUE  responsabilité administrative et le principe de précaution, R J E 

No 1,2000,P108.    
1 - IBID ,P-P 109-110. 
2 -NICOLAS  De  Sadeler,Op-Cit,P215. 
3- IBID.,P215. 
4 - VINEZ (G) et KOURISlLKY ( Ph), Op-Cit , P 167. 



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

182 
 

مجرد قلق الفرد الطبیعي من إمكان تحوّل الاحتمال العلمي لإصابته بأمراض ''فیه أن 

ضرر ة لإقامته قرب هوائي بث تلفزیوني ینتج إشعاعات وذبذبات عالیة، فهو السرطان نتیج

وبناء على ذلك قضى الحكم بإلزام صاحب أحد الهوائیات باستبدال موقعه إلى عقار  ،''أكید

 .)1(آخر خارج المنطقة السكنیة

في هذا الإطار یحق للشخص أن یطالب التعویض عن أضرار جدیدة، على سبیل      

یمكن إصلاح الضرر الجمالي الناتج عن تشوه موقع، ضرر فقدان الراحة في الأماكن  المثال

العامة، وكذا إصلاح الأضرار الاقتصادیة التي تشكل نقص الربح الناجم عن استغلال 

  .)2(الموارد الطبیعیة أو السیاحیة

مكن اعتبار كما انه بتطبیق مبدأ الحیطة یفترض أن المخاطر غیر مكتملة حالیا، لكن ی     

أن مجرد تعریض بسیط للخطر یعتبر بمثابة ضرر قابل للإصلاح، وهذا من شأنه تعزیز 

  .)3(التأثیر الوقائي للمسؤولیة المدنیة

ما یمكن اعتبار أن خرق مبدأ الحیطة یشكل في حد ذاته ضررا یولد التعویض، وهذا      

  .)4(ض المعنوي على الأقلالأمر شبیه بخرق التزام قانوني أو عقدي ینتج عنه التعوی

ویتساءل الفقه فیما إذا كان تطبیق الاحتیاط یأخذ في الحسبان الضرر الایكولوجي      

  .الخالص؟ 

                                                           
  :محمد نزال، هل یحافظ القضاء على البیئة، على الموقع الالكتروني التالي - 1

  http://www.al-akhbar.com/node/49046  
2- CHRISTOPHE  Radé, Le principe de précaution , Une nouvelle éthique de la responsabilité 

,In revue juridique de l’environnement, N spécial,2000, Le principe de précaution, P84. 
3 - IBID, P83. 
4- CHRISTOPHE  Radé, OP CIT, P 83. 
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طبقا لما هو معروف أن الأضرار الایكولوجیة الخالصة كانت ولا تزال موضوع      

یر على الإنسان المسؤولیة المدنیة، باعتبارها أفضل تقنیة لحمایة البیئة لما لها من تأث

  .وممتلكاته 

والأضرار الایكولوجیة تعرف على نطاق واسع، حیث یوجد التعویض عن الأضرار      

التراثیة، الأضرار الناجمة عن التلوث، الاضطرابات في الصحة الفیزیائیة أو العقلیة، التأثیر 

  .)1(على جمالیات المناظر

هو الضرر الذي یصیب البیئة نفسها من جهة أخرى الضرر الایكولوجي الخالص، و      

یواجه جملة من الصعوبات والشكوك بما فیها عدم إمكانیة تقدیر وتقییم خطر هذا الضرر، 

  .)2(أو صعوبة تقدیر المصالح المتضررة، لذلك فلسفة الحیطة مفروض لفهم هذا الضرر

ضرر الایكولوجي وفي إطار مبدأ الحیطة یلزم القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار مفهوم ال     

الخالص تماشیا مع بعض النصوص الدولیة والوطنیة مثل اتفاقیة لوغانو حول المسؤولیة 

كل خسارة أو الأضرار المترتبة عن إفساد أو ......''المدنیة عن الأنشطة الخطرة على البیئة 

بسیط  ، كما أن تطبیق مبدأ الحیطة یؤدي إلى الأخذ بعین الاعتبار أي تهدید3''تلف البیئة

  .)4(للضرر

.  

.  

                                                           
1- GUGNAN -Anne, L’apport de principe de précaution au droit de la responsabilité civile, in 

R J E, No2,2000, P166. 
2 - IBID, p166. 
3 -Art 2/8 de la convention de Lugano sur la responsabilité civile  du substance dangereuse sur 

l’environnement. 
4 - GUGNAN -Anne, Op-Cit, P167. 
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  تأثیر مبدأ الحیطة على إثبات الرابطة السببیة  -3

لا یمكن الحدیث عن المسؤولیة المدنیة في الأصل دون وجود الرابطة السببیة المباشرة      

بین الخطأ والضرر الحاصل، تلك حقیقة مسلم بها، وفي مجال المسؤولیة المدنیة عن 

ة السببیة بین الفعل والضرر الحاصل من القضایا الأكثر الضرر البیئي فان إثبات العلاق

حساسیة، ویظهر هذا خاصة عندما تتعدد أسباب حدوث الضرر، خاصة و أن الأضرار 

البیئیة تمتاز بخاصیة الزمن والانتشار، فتلوث واحد یمكن أن یمس مناطق واسعة، كما أن 

، )1(دون أن تظهر أخطار واضحةهذه الأضرار غیر مرئیة ویمتد ضررها في المكان والزمان 

في هذا السیاق فان اشتراط السببیة والضرورة الملحة لإثباتها یشكل للضحیة صعوبة كبیرة  

لاسیما وان الأمر یتطلب خبرات علمیة طویلة ومكلفة، والسؤال الذي یطرح فیما إذا كان مبدأ 

  .الحیطة من شأنه یوثر في هذه القضیة؟

أثیر نقاش بشأن تأثیر مبدأ الحیطة على مفهوم الرابطة السببیة، في السنوات الماضیة      

فالغالبیة العظمى من الفقهاء سلموا بهذا التأثیر وأعترفو بأن ذلك سیؤدي حتما إلى تخفیف 

  .)2(إثبات الرابطة السببیة عندما یتعلق الأمر بالأضرار المحتملة

أ الاحتیاط یفترض على الأقل قیام بالقول أن خط'' Jourdain''یؤكد هذا الطرح السید     

، ولدى بعض الفقه فان من أهم المضامین التطبیقیة لمبدأ الحیطة سیكون )3(''الرابطة السببیة

في الاشتراط على أصحاب المشروعات والمسؤولین عن أنشطة معینة أن یوفروا الدلیل على 

بقلب عبء ''ه ، وهذا التفسیر یعبر عن)4(غیاب الضرر قبل الحصول على التراخیص

                                                           
1
 - GUGNAN -Anne, OP-CIT, P169. 

2 -  BOUTENET Mathild,  précaution,  Op-Cit, P 567. 
3 -JOURDAIN Patric , Précaution et évolution du droit, Op-Cit, P56. 
4
 - GUGNAN  Anne , Op-Cit,P 170. 



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

185 
 

بهدف تسهیل إثبات العلاقة السببیة التي هي في الأصل عبء على عاتق ' 'الإثبات

  .المدعي

صورة مفادها أن العلم یمكنه التخفیف أو ) قلب عبء الإثبات (یقدم هذا المنطق      

 .التقلیل من عدم الیقین من خلال المتابعة الكاملة والمستمرة للبحث

 .حة في هذا الصدد هل القضاء منسجم مع هذا الطرح؟الإشكالیة المطرو     

القضاء حالیا غیر مستعد لتخفیف إثبات الرابطة السببیة على ضوء مبدأ الحیطة  یظهر    

في دعوى التعویض عن الأضرار البیئیة، ومن  المناسب الالتفات إلى القرار الصادر عن 

، حیث رفضت محكمة النقض )1(2011ماي  18الغرفة المدنیة لمحكمة النقض بتاریخ 

بأن میثاق البیئة ومبدأ ''الفرنسیة الطعن الذي تقدم به المجمع الزراعي، وأجابت المحكمة 

الحیطة لا یرجعنا إلى القواعد التي تستهدف بحث تعویض الضرر في مواجهة صاحب حق 

دون ما الارتفاق بإثبات أن الضرر كان النتیجة المباشرة لاستغلال خطوط الضغط العالي ب

،  )2(''یقتضي الأمر دلیلا علمیا، الأمر الذي قد یترتب عن ذلك افتراضات خطیرة 

إذا كان مبدأ الحیطة یحظى '' وبخصوص تأثیر المبدأ في الرابطة السببیة أجابت المحكمة 

                                                           
تقدم بدعوى للحصول على  ،(gaec marcouyoux )ن تجمع زراعي لاستغلال أتعود وقائع هذه القضیة  الي  -1

، على أرض مملوكة ل التجمع الزراعيوالحاصلة على دعم حقوق الارتفاق  (sa) بائیة ضد شركة النقل الكهر تعویضات 

هذه الشركة تستغل خطوط الضغط العالي، مدعیا أي هذا التجمع أن خطوط الضغط العالي كانت السبب وراء 

المحكمة  ،دیةوالاقتصاالمزید من الأضرار المادیة  فيمما تسبب  الواقعة بالقرب منهاالاضطرابات الصحیة في المزارع 

غیر ماشیة وتشغیل خطوط الضغط العالي بأن العلاقة السببیة بین وفاة ال تولاحظ الابتدائیة رفضت طلب التجمع الزراعي

مؤكدین على  ،طعنهم على أساس الحیطة امر الذي  قدموا طعنا قضائیا أمام محكمة النقض وهذه المرة أسسو الأمؤكدة ، 

  :هذا الطعن أنظر أن محكمة النقض الفرنسیة رفضت ، إلاالسببیةب افتراض الرابطة وضع تنفیذ الحیطة یتطل

 Cass Civ 3e , 18mai 2011(2011), Bull Civ , No 80. 
2 - JOURDAIN  Patrice, Principe de précaution et causalité : Quelle incidence du premier sur 

la seconde ?, RTD Civ. 2011, P540. 
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بقیمة دستوریة عندما تم تكریسه بموجب میثاق البیئة، هذا لا یعني تأثیره في الرابطة 

 . ''السببیة

  تأثیر مبدأ الحیطة في المسؤولیة المدنیة دون خطأ - ب

أعرب الفقه الفرنسي عن قلقه بشأن التأثیر الواسع لمبدأ الحیطة على المسؤولیة       

الخطئیة، وتسائلو فیما إذا كان هذا التأثیر من شأنه أن یؤدي إلى التراجع عن المسؤولیة 

لمسألة إلى قسمین، الأول یرى بأن تأثیر المدنیة دون خطأ، وانقسم الفقه الفرنسي حیال ا

الحیطة على الخطأ لا یؤدي إلى التراجع عن نظریة المسؤولیة دون خطأ بل یعززها، في 

  .حین یرى اتجاه أخر أن مجيء الحیطة سیؤدي إلى انحصار المسؤولیة دون خطأ

  .الاتجاه المؤید-1

ما یظهر من اسمها على فكرة  المسؤولیة دون خطأ أو المسؤولیة الموضوعیة تقوم ك      

و یظهر القاسم  ،)1(الضرر، و هذه المسؤولیة تقوم على تعویض الضرر ولو بغیر خطأ

المشترك بین الحیطة ونظام المسؤولیة الموضوعیة في فكرة الخطر الذي أدى فعلا إلى عدة 

ص من حالات تأثیرات لمبدأ الحیطة على نظام المسؤولیة المدنیة، والمتمثل أساسا في التقلی

إعفاء المهنیین من المسؤولیة لاسیما التفسیر الضیق لعدم التوقع، وكذا مفهوم خطر التطور 

  .)2(العلمي والتكنولوجي

                                                           
دراسة تحلیلیة على ضوء القانون المدني  -سنوسي علي، التأسیس القانوني للمسؤولیة  الناشئة عن تلوث البیئة -  1

  . 98-97ص  -، ص2015، 31 ، المغرب، العددبیة، مجلة الفقه والقانونالجزائري وبعض التشریعات العر 

جامعة قاصدي ،دفاتر السیاسة والقانون مبدأ الحیطة،سیس للمسؤولیة المدنیة على أساس أعمارة نعیمة، الاتجاه نحو الت-2

   .186ص ،2013جوان  العدد التاسع، ،مرباح، ورقلة
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كما أن الغالبیة العظمى من الفقه یؤكد على أنه تحت تأثیر الحیطة فان إثبات الضرر      

) grasse(كم محكمة أو مضار الجوار یكون بطریقة مرنة وبسیطة، وهذا ما یؤكده ح

جوان   8في ) d’Aix(الذي أعید تأكیده بقرار محكمة استئناف  2003جوان  30بتاریخ 

بمناسبة دعوى رفعها بعض الأشخاص یقطنون بجوار هوائیات الهاتف المحمول،  2004

حیث أن القاضي الاستعجالي أمر بتوقیف الاضطراب و نقل الهوائیات بعد أن تبین له أن 

مكانیة القدرة على ضمان عدم وجود خطر ما، یكفي لوصف الضرر أو مجرد عدم إ

الاضطراب، وبعبارة أوضح في إطار الحیطة یمكن إثبات الضرر على الرغم من عدم الیقین 

  .)1(العلمي  للآثار المترتبة، وهذا یؤدي إلى الوقایة من الأضرار التي یمكن أن تظهر

ستئناف امحكمة لا سیما  أكدت هذا المنطققرارات قضائیة أخرى جاءت و  كما أن      

، حیث أكدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة  2009فیفري  4بتاریخ  فرساي

)Nanterre(  فبعد اطلاعها على المعاییر المنصوص علیها 2008سبتمبر  18بتاریخ ،

 بخصوص انبعاث الموجات الكهرومغناطیسیة، 2002ماي  3بموجب المرسوم الصادر في 

اعترف خلالها القاضي بأنه مازالت هناك شكوك بشأن تأثیر هوائیات الهواتف المحمولة 

ضمان غیاب الخطر الصحي الذي تسببه المحطة '' :على الصحة وخلص إلى القول بأن 

یمكن تبریره في بعض المخاوف المشروعة ) هوائیات الهواتف المحمولة(الأساسیة 

  :)2(''المشكلة للاضطراب

 ((si la réalisation du risque reste hypothétique, l’incertitude sur 

l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes 

                                                           
1 - BOUTONNET  Mathilde, L’influence du principe de précaution sur la responsabilité civile 

en droit français : Un bilan en demi-teinte,Op-Cit. 
2 - BOUTONNET  Mathilde, Le risque, condition « de droit » de la responsabilité civile, Au 

nom du principe de précaution ? (à propos de  l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 

février 2009), Recueil Dalloz 2009,P819. 
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relais ….peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable de telles 

sorte qu’il ya une crainte légitime constitutive d’un trouble de 

caractère anormal)). 

، فالقلق ''أنه من الضروري أن یتوقف الضرر المعنوي الناتج عن القلق'' وأضاف القاضي 

المستمر یكون بمثابة الضرر القابل للاصطلاح، ومثل أي اضطراب سیسمح للقاضي 

بوصف تدابیر العلاج، وهذا بدوره یسمح بالحیلولة دون استمرار تحقق الضرر في 

 .)1(المستقبل

عود وقائعها إلى أن بلدیة تصرفت بالنیابة عن مواطنیها وطالبت وفي قضیة أخرى ت     

بتغییر أو نقل هوائیات الهاتف النقال الذي وضع بجوار مدرسة ابتدائیة ترجع لملكیة البلدیة  

مدعیة في ذلك على وجود مضار الجوار بسبب الإشعاعات الیومیة المنبعثة من الهوائیات، 

قین العلمي بشأن الآثار الصحیة لتشغیل الهوائیات على وأثارت فكرة الحیطة رغم عدم الی

وأصدرت حكما یقر بمسؤولیة ) البلدیة(الأشخاص، استجابت المحكمة العلیا لطلب المدعیة 

مشغل الهاتف عن المضار أو الخلل، وأسست حكمها صراحة على أساس الحیطة وقضت 

  .)2(بنقل مشغل الهاتف النقال

ون بمحكمة الاستئناف بتونس عن هذا التوجه في الحكم الصادر كما عبرت الدائرة العشر     

واعتبرت أن الأخطار المحتملة یمكن لذاتها أن تشكل مضارا   2015مارس  12بتاریخ 

للجوار وان احتمال حدوث الضرر یبقى كافیا لطلب إزالة هوائیات الهاتف المحمول ن جاء 

اعدیة للهاتف الجوال تبث حزما من وحیث لا نزاع في كون المحطات الق:(( فیه ما یلي

                                                           
1 - sur l'arrêt de la cour de Versailles  du 4 février 2009,N 08/08775, cité par. J-P Feldman , 
((le trouble  voisinage du principe de précaution)) , recueil dalloz, 2009, p1369. 
 
2 - JOURDAIN  Patrice, L'incidence du principe de précaution sur la théorie des troubles du 

voisinage, RTD Civ, 2005,  P146. 
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والتي ولئن لم یثبت بصورة جازمة انعكاساتها المباشرة ....الإشعاعات الكهرومغناطیسیة 

على صحة الإنسان، إلا أن الدراسات العلمیة لم تنفي بصورة مؤكدة المؤثرات السلبیة لهذه 

زامات والعقود من مجلة الالت 99وحیث لم یشترط الفصل ... الإشعاعات على الصحة 

  .1.....))حصول الضرر بالصحة فاحتمال حدوثه كاف لطلب الإزالة

فلا شك أن هذا الاتجاه یقیم علاقة مصطنعة بین مضار الجوار التي تتطلب تحقق     

 .الضرر لقیام المسؤولیة المترتبة عنها ومبدأ الاحتیاط الذي ینطبق على الأخطار المحتملة

  الاتجاه المعارض-2

ذا الاتجاه ینطلق في رفضه لأي تأثیر للمبدأ على المسؤولیة المدنیة دون خطأ من ه     

مسلمة أساسیة مفادها أن المسؤولیة المدنیة دون خطأ هي مسؤولیة احتیاطیة، والأمر یختلف 

، وهذا خلافا للمسؤولیة الإداریة حیث )2(عن الخطأ باعتباره المبدأ الأساسي للمسؤولیة المدنیة

المسؤولیة الخطئیة، والمسؤولیة دون خطأ تشكلان أسس التعایش، إذ أن  كلاهما أي

المسؤولیة الموضوعیة في رحاب القانون الإداري تارة تؤسس على مبدأ المساواة أمام الأعباء 

العامة وتارة على نظریة المخاطر، وتارة أخرى تؤسس على أساس الخطأ، أما نظریة 

  .)3(د لها  إلا تطبیقات محددةالمخاطر في القانون الخاص فلا توج

كما أن المشرع وفي العدید من الفرضیات یحصر بصفة إرادیة مجال المسؤولیة دون      

خطأ في حین یفتح آفاق واسعة لإمكانیة تأسیس الدعاوى على المسؤولیة الخطئیة لبحث 

 1985 جویلیة 5مسؤولیة المتسبب في الضرر، على سبیل المثال القانون الصادر بتاریخ 

                                                           
قانون البیئة والتهیئة الترابیة، كلیة  :، تخصصات الهاتف الجوال، مذكرة ماجستیر، النظام القانوني لهوائینادیة العزیزي -  1

  .72، ص2017- 2016جامعة قرطاج، ، ة بتونسالعلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعی
2 -CHRISTOPHE  Radé,  Op-Cit, -P79. 
3
- CHRISTOPHE  Radé,  Op-Cit, p 79. 
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المتعلق بتعویض الضحایا عن حوادث المرور في فرنسا باعتباره المجال الحیوي لتطبیق 

المسؤولیة دون خطأ غیر أن دور الخطأ لم یتم التخلي عنه كأساس لتعویض الأضرار 

  .)1(الجسمانیة، أو الإصابات الشخصیة الحاصلة للضحایا

ص تعویض ضحایا المنتجات بخصو  1998ماي  19ونفس الأمر حدث مع القانون      

المعیبة، لم یتخلى المشرع عن الخطأ لمعاقبة المنتج عن عدم سحبه المنتوج المعیب من 

  .)2(السوق الذي اكتشف بعد عملیة التداول

وفي الأخیر نقول أن مبدأ الحیطة یصطدم ببعض الاعتراضات والتساؤلات التي تحد      

كمبدأ  سواء الخطئیة أو المسؤولیة دون خطأالمدنیة  في قانون المسؤولیة من تأثیره

تعویضي، ویتعلق الأمر بالقواعد العامة لإصلاح الضرر، وهو أن یكون الضرر مؤكد، ومن 

تم استبعاد إصلاح الأضرار المحتملة، كما أنه وبمجرد تهدید بسیط للضرر لا یأخذ في 

 .)3(الحسبان في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة

  یة التأثیر الوقائي للمبدأ في قانون المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئيفعال: ثانیا

إذا كان تأثیر الحیطة في نظام المسؤولیة كأساس للتعویض عن الأضرار البیئیة جاء      

مسألة ) كمبدأ للمنع(مخیب لكثیر من الآمال، فان تأثیره الفعال في أساس المسؤولیة الوقائیة 

  .غیر مشكوك فیها 

                                                           
1- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 

d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures 

d’indemnisation,http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl

_90/pdfs/14.pdf. 

2 - Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 

JORF N°117 du 21 mai 1998, P 7744. 
3 - GUGNAN Anne , Op-Cit , p167. 
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ولمعرفة تأثیر الحیطة كأساس وقائي في المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، یظهر      

من الأهمیة بمكان إعادة النظر في بعض المفاهیم المسلم بها في إطار قانون المسؤولیة 

،تعزیز اللجوء )ب(تعزیز الإجراءات الاستعجالیة ) أ(المدنیة، لا سیما تهیئة قواعد الإثبات 

  ). ج(إلى الخبرة 

  مبدأ الحیطة وتهیئة قواعد الإثبات-أ

من المقرر قانونا أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقدیم الأدلة المؤیدة لها،       

بحیث یناط بالخصوم أنفسهم تقدیم الدلیل على ما یتمسكون به، فعلى المدعي أن ینهض من 

من القانون المدني  323مادة ورد في نص ال ، حیث )1(تلقاء نفسه بعبء إثبات ما یدعیه

  ،  )2(''على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین إثبات التخلص منه'' الجزائري أنه 

تلك هي القاعدة العامة في الإثبات، وهي نفسها القاعدة الساریة في مجال حمایة       

سبقة الرامیة البیئة، فعندما یكون إنتاج أي مادة أو استغلال أي محطة خاضعا للشروط الم

إلى تأكید عدم خطورتها على الصحة العامة والبیئة، فان عدم توفر الدلائل والبراهین على 

  .)3( الخطورة المحتملة یؤدي إلى الترخیص بهذه النشاطات أو الترخیص بتداول المنتج

غیر أن هذا الوضع لم یعد كافیا لطمأنة الرأي العام إذا ما ظهر الشك حول احتمال       

وجود خطر على الصحة العامة والبیئة، خصوصا إذا كانت العلاقة السببیة غامضة أو 

معقدة، أو كانت الأضرار المتوقعة ذات خطورة عالیة یتعذر معها إصلاح الأضرار التي 

                                                           
 ة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،الوجیز في الإثبات المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامع همام محمد محمود زهران، -  1

   .39، ص2003

.المتضمن القانون المدني الجزائري 10- 05رقم من القانون  323المادة  - 2  
، نون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، فرع قامذكرة ماجستیر في القانون مبدأ الحیطة في المجال البیئي،خالد عبد العزیز، - 3

   .76ص ،2015- 2014 ،1جامعة الجزائر 
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تنجم عنها، هذا الأمر دفع ببعض الفقه إلى المطالبة بقلب عبء الإثبات في حالة عدم 

الحفاظ على الصحة والبیئة، رغم انه لیس في صالح المنتج أو  الیقین العلمي، وهذا لصالح

  .)1(المستثمر

یقتصرون على   Kourilskyو Vinez Gكما أن بعض الفقهاء وعلى رأسهم       

تخفیف عبء الإثبات ولا یرغبون في استخدام مصطلح قلب عبء الإثبات، على أساس أن 

ریة التجارة، وزیادة على ذلك فان قلب قلب عبء الإثبات  حسبهم یزید من تضییق نطاق ح

 .)2(عبء الإثبات حسب هذا الاتجاه لا یلبي خاصیة القابلیة الاقتصادیة

وعلیه بما أنه توجد شكوك علمیة كثیرة حول منتوج أو نشاط، فمن المنطقي إلقاء       

له على عبء الإثبات على عاتق المنتج، أو المحرك الأول لإثبات أن هذا السلوك لا تأثیر 

  .الصحة والبیئة

 مبدأ الحیطة وتعزیز الإجراءات الاستعجالیة-ب

تعرف القواعد العامة نوعین من الإجراءات الاستعجالیة، وهي تطبیق الدعوى       

من قانون  809، أو الأمر على ذیل عریضة، تنص المادة )التدابیر المؤقتة(الاستعجالیة 

ویمكن ... ''ارسة الدعوى الاستعجالیة  على ما یليالإجراءات المدنیة الفرنسي في مجال مم

للرئیس دائما، حتى في وجود نزاع جدي، أن یوصف على وجه الاستعجال التدابیر 

التحفظیة، أو إعادة الحالة، إما من أجل الوقایة، أو لمنع ضرر وشیك أو لوقف اختلال أو 

  .)3('' اضطراب غیر قانوني

                                                           

.76،ص نفس المرجع  - 1  
2 -CHRISTOPHE  Radé, Op-Cit, P87. 
3 -Article 809 de code de procédure civile, disponible sur le site  d’internet suivant 

http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAipduvSmib. 
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بخصوص الأمر على  ون الإجراءات المدنیة الفرنسيمن قان 812كما تنص المادة       

لرئیس المحكمة أن یأمر على عریضة في الحالات التي یحددها '' : عریضة على كایلي

  .)1(''القانون، ویمكن أن یأمر بكل التدابیر الاستعجالیة عندما تتطلب الأوضاع ذلك

ئیة یجب أن یكون أنه لاتخاذ الإجراءات الوقا 812و 809نستخلص من المادتین     

الضرر وشیك أو محدق ، كما یجب أن یكون الاضطراب واضحا وغیر مشروع، وفي هذا 

الإطار یمكننا أن نتساءل فیما إذا كانت هذه الشروط تنسجم مع استتراتیجیة وقائیة صحیحة 

  .ناتجة عن تطبیق الحیطة؟

معروفة، فتعتبر  بما أن مبدأ الحیطة یهدف للوقایة المسبقة لمواجهة مخاطر غیر    

الدعاوى الاستعجالیة والأوامر على ذیل العریضة الإجراءات الأحسن لتحقیق هذا التسبیق 

یظهر التعارض  )3(الإشكالیة المطروحة أنه بالرجوع إلى فلسفة الحیطة )2(قبل تحقق الضرر

كما أن الخلل أو الاضطراب غیر  بالأضرار المحتملة ولیست وشیكة،لأن الأمر یتعلق 

ؤكد، في هذه الظروف یقترح الفقه التخفیف من شروط اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من م

  .)4(أجل السماح بممارسة واسعة للطرق الوقائیة للطعن

  مبدأ الحیطة وتعزیز اللجوء إلى الخبرة -ج

إن إقرار المسؤولیة المدنیة على أساس عدم مراعاة تدابیر الحیطة یحتم إعادة النظر في     

ام الخبرة، إذ أن تطبیق المسؤولیة عن خطأ الحیطة یتطلب وجود معارف وتقنیات كافیة نظ
                                                           

1 - article 812de code de procédure civile, disponible sur le site  d’internet suivant 

http://www.cjoint.com/doc/16_01/FAipduvSmib_codeprocedurecivile2016.pdf 
 في القانون الخاص،ثمار وموقف المشرع الجزائري، مذكرة ماجستیر الحیطة في انجاز الاست أ، مبدعنصل كمال الدین -2

   .50ص ،2006- 2005،، جامعة جیجللسیاسیةوالعلوم ا كلیة الحقوق ،قانون الإصلاحات الاقتصادیة :تخصص
یعرف مبدأ الحیطة بأن غیاب الیقین حسب المعارف العلمیة والتقنیة المتوفرة لا ینبغي تأخیر اعتماد  تدابیر فعالة  -  3

 . وبتكلفة اقتصادیة مقبولة رر خطیر ولا رجعة فیه على البیئة،ومناسبة لمنع خطر حدوث ض
4 - CHRISTOPHE  Radé, op-cit, p88. 
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للتنبؤ باحتمال حدوث مخاطر الأضرار البیئیة، ونظرا للطابع التقني للتدابیر الوقائیة لمبدأ 

الحیطة هذا الأمر یستدعي مساهمة مجموعة من الخبراء من تقنیین وإداریین في اتخاذ 

  .)1(القرار

یؤكدان من خلاله على     Kourilskyو   Vinezففي التقریر الذي أعده الفقیهان     

  .)2(ضرورة تطویر الخبرة  لتقییم الأخطار المحتملة 

مبدأ الحیطة للخبرة فان مثل هذه الاقتراحات لا تمر دون طرح  احتواءوبخصوص     

براء یأخذون كثیرا من مجموعة من التساؤلات أو الصعوبات، أهمها الوقت، فالخبرة والخ

الوقت وقد یؤدي هذا إلى شلل في العملیة الإنتاجیة، حیث یتطلب الأمر انتظار الدلیل على 

  .)3(سلامة المنتجات أو النشاط

وتكمن الصعوبة الثانیة في أن القاضي هو الذي یقرر الخبرة ویؤید الاستنتاجات أو     

الح الخاصة، فما بال الأمر بالأضرار یرفضها هذا بالإضافة إلى أن القاضي یحمي المص

  .)4( البیئیة

من أجل تفعیل وتحقیق أقصى مستوى للحیطة وجب إعادة النظر في القواعد المنظمة     

للخبرة، من خلال إعطاء حریة اكبر في الاطلاع على المعلومات الكافیة، وتحدید طبیعة 

                                                           
   .112 ص ،مرجع سابق نورالدین بوشلیف،  -1

2 - CHRISTOPHE  Radé, op-cit , p88. 
3 - CHRISTOPHE  Radé, Op-Cit, P88. 
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التسییر التقني والإداري للأخطار  الدراسة ومداها وعناصرها من قبل الخبراء، ومشاركتهم في

 .)1(والتدابیر المتخذة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

..  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
عة أبو بكر عمارة نعیمة ، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جام -1

   .347، ص2014- 2013بلقاید، تلمسان،
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 المبحث الثاني

  الوقایة أساس جدید للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

نتاج الانعكاسات التي یمكن أن تصیب البیئة أو صحة الإنسان من یشكل مبدأ الوقایة     

التعامل معها مستقبلا، من ذلك یصبح المبدأ واجبا على  أضرار متوقعة ومؤكدة قد یصعب

أي شخص سواء من أشخاص القانون الخاص أو أشخاص القانون العام یمكن أن یلحق 

نشاطه ضررا بالبیئة وقایة البیئة وحمایتها من أي اعتداء مؤكد، أو على الأقل التخفیف من 

  .نتائجها في حالة عدم التمكن من الحیلولة دون وقوعها

مبدأ یقتضي بالضرورة تجنب أو التقلیل من الأضرار الناجمة ''یعرف هذا المبدأ على أنه     

عن الأخطار الماسة بالبیئة بالعمل في المقام الاول على المصدر وباستخدام أفضل التقنیات 

  .)1(''المتاحة

، حیث یسعى یعتبر مبدأ النشاط الوقائي على درجة كبیرة من الأهمیة في قانون البیئة    

إلى تنظیم التدخل في مصدر أو أساس الحادث الذي من شأنه الإخلال بالتوازن 

  .الایكولوجي

تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ في الوقت الراهن من أهم المبادئ العامة التي تقوم     

علیها قوانین البیئة المعاصرة، فهو یتضمن وضع القواعد والإجراءات لاستباق أي ضرر 

  .ئي، وهذه القواعد ینبغي أن تأخذ في الحسبان أخر ما توصل الیه التقدم العلمي بی

یتبادر إلى الدهن بعض الأسئلة بشأن إعمال مبدأ الوقایة، هل یتطلب مبدأ الوقایة معرفة     

كافیة بالخطر أو الضرر الذي یجب منعه، هل هناك ضابط التمییز بین الوقایة ومبدأ 

                                                           

.227قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -  1  
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الوقایة بالمسؤولیة المدنیة، لذلك ستتم الإجابة عن هذه الأسئلة  الحیطة، ما هي علاقة

، وتأثیره في المسؤولیة المدنیة )المطلب الأول(بالتعرض إلى تحدید مفهوم مبدأ الوقایة في 

  ).المطلب الثاني(في 

  إعمالهتأصیل المبدأ بالوقوف على علاقته بالحیطة وتكریسه وشروط  : المطلب الأول

ور الأولى لواجب وقایة البیئة وحمایتها إلى المبدأ الدولي المعروف بمبدأ المنع تعود الجذ    

ویشغل هذا المبدأ مكانة ) le principe de prévention( )1(أو ما یسمى بمبدأ الوقایة

بالنظر إلى أن جانبا كبیرا من الأضرار البیئیة لا یمكن  )2(هامة في القانون الدولي للبیئة

  .)1(جتها بعد حدوثها، وأن الوقایة بوجه عام خیر من العلاجإصلاحها أو معال

                                                           
و على الأقل التقلیل أمن الضروري تجنب ''نه أورد في قاموس المصطلحات البیئیة فقد  أ الوقائيبخصوص تعریف المبد-1

   :أنظر''ممكنة من خلال استخدام أفضل التقنیات ال ،خطار المؤكدة على البیئةالأمن أضرار 

vocabulaire de l’environnement , termes , et définitions, journal officiel du 12 avril 2009,p16 
ou sur le site d’internet suivant http/francestermes.culture.fr/France termes . 

بحث احتمال '' ضرار التي تلحق بالبیئة البحریة الأ من التعریفات التي قدمت لمبدأ الوقایة أیضا في إطار بحث الوقایة منو 

في إطار التنمیة  البیئة صفیة زید المال، حمایة : ینظر في هذا'' حدوث الضرر بالبیئة البحریة بالبصیرة النافدة وبعد النظر

الحقوق والعلوم كلیة  ،في العلوم، تخصص القانون الدولي رسالة دكتوراه ،المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي

  .2013 سنة ،322السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، ص

  .322،صینظر في هذا إلى رسالة دكتوراه صفیة زید المال، مرجع سابق ،''الحذر من المخاطر''نه أویعرف أیضا على 

وكذا  1969لزیت لعام ن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث باأكما ورد تعریف الوقایة في اتفاقیة بروكسل بش 

معنویا بعد وقوع الحادث لمنع أو  التدابیر المعقولة التي یتخذها أي شخص كان طبیعیا أو'' البروتوكول المعدل لها على أنه

یتضمن المصادقة على اتفاقیة بروكسل  1972یونیو  07بتاریخ  17-72الأمر  :ینظر في هذا إلى '' تقلیل ضرر التلوث

 123- 98، وكذا المرسوم الرئاسي .1972، لسنة 53نیة عن أضرار التلوث الزیتي ، ج ر عدد شأن المسؤولیة المد

  .1998لعام  25،المتضمن المصادقة على بروتوكول المعدل لاتفاقیة بروكسل ، ج ر عدد 
كندا بسبب انبعاث مریكیة و الأفي النزاع بین الولایات المتحدة  كان الوقایة في القانون الدولي أالبدایات الأولى لمبد -2

 ،1941سنة فعلیا على المزارعین الأمریكیین والذي كان له تأثیرا  ،)مصهر تریل( یسمىالكبریت الناتج عن مصنع كندي 

التحكیم قراراها وبررته بالتزامات الوقایة من التلوث  ةأصدرت محكم ث عرض النزاع على محكمة التحكیم وخلالهاحی

هذا القرار تم توسیعه فیما بعد لیشمل العدید من الاتفاقیات الدولیة نذكر و  الصناعیة، الحدودي المفروضة على المؤسسة

اتفاقیة  ، كذلكعن إلقاء النفایاتأو منع التلوث البحري التي نظمت الوقایة  9/12/1972منها اتفاقیة لندن بتاریخ 
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 علاقة مبدأ الوقایة بمبدأ الحیطة: الفرع الثاني :الفرع الأول

، وبالرغم من هذا التمییزضوابط ل یفتقرضاء الحیطة مع الوقایة حتى أن الق مبدأیتداخل     

  .ر قبل وجود فكرة الحیطةالأمر یمكن القول أن مبدأ الحیطة یختلف عن الوقایة الذي ظه

   .غیاب ضابط قضائي للتمییز بین الحیطة والوقایة: أولا 

نظرا لتداخل العلاقة بین الوقایة والحیطة أصبح من الصعب التمییز بین مجالي تطبیق     

من  191كل منهما  لدرجة أن التشریعات لم تستطیع أن تضع معاییر لتمییزها، فالمادة 

الأوروبي على سبیل المثال أشارت إلى أن العمل الوقائي یتم بتفعیل  اتفاقیة عمل الاتحاد

مبدأ الحیطة، وهذا یقودنا إلى التفكیر في مكانة الحیطة بالنظر إلى مبدأ أقدم منه وهو مبدأ 

الوقایة، كما یدفع هذا الاعتراف إلى التفكیر في نیة واضعي هذه الاتفاقیة والبحث عن الغایة 

  .دة على هذا النحومن وراء صیاغة الما

                                                                                                                                                                                     

)d’Espoo(  الاتفاقیة الخاصة بالتنوع  ،9/05/1992بتاریخ غیرات المناخیة الاتفاقیة المتعلقة بالتو  ،25/02/1991بتاریخ

، وكذا إعلان مؤتمر 1992اتفاقیة باریس لحمایة البیئة البحریة لشمال المحیط الأطلسي  ،05/06/1992البیولوجي بتاریخ 

  :أنظر في هذا .1992ریو 

 FREDERIC  Agé, Introduction aux concepts et principes du  droit de l’environnement, 
module de UV E P ,Cour pédagogique,2014,P-P 7-8 . 

الأحسن سواء من الناحیة الاقتصادیة أو من الناحیة ''  الوقایة خیر من العلاج''في مجال حمایة البیئة یكون  -1

ة بالوقایة من الایكولوجیة، فمن الناحیة الاقتصادیة فأن  تكلفة إصلاح الضرر البیئي في غالب الأحیان تكون ناهضة مقارن

التلوث أو منع حدوثه ، وعلى المستوى الایكولوجي فان إعادة التأهیل للنظام البیئي الملوث لا تزال من باب المصادفة، 

وهي حالیا على وشك الانقراض، وإذا لم یوجد ما یتخذ ) التنوع البیولوجي (مثلا ندرة  الكثیر من الأنواع الحیوانیة والنباتیة 

ولا شيء یمكن أن یحل محلها، كما أنها ترجمة لتطور  ئیة لضمان بقاء هذه الأنواع فإنها لا رجعة فیهامن إجراءات وقا

على مدى آلاف من السنین ولا یمكن للإنسان أن یجد بدیلا لها، وعلاوة على ذلك فان افتقار هذه الأنواع  یكون له 

 :بد أنظر في هذاللأ انعكاس خطیر على الناحیة الاقتصادیة للأجیال المستقبلیة 

NICOLAS  De Saddeler,  Rapport de l’essai sur la genèse des principes du droit de 
l’environnement, L’exemple du droit communautaire, Novembre 1996,France, P-P29-30.  
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وبخصوص الخلط الحاصل بین المبدأین وغیاب ضابط قضائي  فأنه غالبا ما كان سببا     

لاتخاذ إجراءات غیر مناسبة لمواجهة تحدیات بیئیة وصحیة، ففي قضایا حدیثة تم اللجوء 

ل إلى إقرار تدابیر في إطار مبدأ الحیطة إلا أن الظروف لم یكن یستدعي إعمال المبدأ، ب

  .مبدأ آخر  وهذا ما یعتبر خطأ وسوء استعمال مبدأ الحیطة 

وهذا ما اتسمت به الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الدخان والغبار المتصاعد جراء      

 ،)A-H1N1(بركان اسلندا، وكذلك بالنسبة لمواجهة أنفلونزا الطیور المعروف بفیروس 

إجراءات تتوافق ومبدأ الحیطة رغم عدم تناسب جمیع هذه القضایا البیئیة والصحیة تم اتخاذ 

هذا المبدأ وظروف الحال إعمالا للأصول النظریة واجبة التوفر لتطبیق الحیطة، ویتمثل في 

مدى توفر المعطیات العلمیة حول مختلف هذه الظواهر، إذ أن غیاب الیقین العلمي هو 

ة حول ظاهرة أو نشاط ما فان الفاصل في التمییز، وفي استحضار المعطیات العلمیة الكافی

المبدأ المعمول به هو الوقایة ولیس الحیطة، وهذا ما لم یراعى في الإجراءات التي فصلت 

  .)1(بشأن الوقائع المذكورة وهو ما یعد تعسفا وخطأ في إعمال مبدأ الحیطة 

  وجود بعض الضوابط الفقهیة للتمییز بین الحیطة والوقایة: ثانیا

لوقایة مع مبدأ الحیطة في غایتین أساسیتین، الأولى في منع وقوع یشترك مبدأ ا     

الأضرار البیئیة، والثانیة في غیاب الضرر، وبخصوص التمییز بینهما یشیر الفقه  إلى 

  :بعض الضوابط أهمها 

إن مبدأ الوقایة معروف قدیما إذ أن الفكرة التقلیدیة له كانت تتطلب من الأجهزة      

دد الموافقة على مشروع ما أن تجرى دراسات حول تقییم المردود البیئي الإداریة وهي بص

لأي مشروع قبل التصریح بإنشائه، وكذا حول الآثار البیئیة الجدیدة للمشروعات القائمة، فإذا 

                                                           
   .49ص ، مرجع سابقخالد عبد العزیز، -1
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أسفرت الدراسات عن إمكانیة وجود أضرار فإنها تتخذ الإجراءات الضروریة لمنع النشاط أو 

  .اذ طرق معینة  تقلل من الآثار البیئیة الضارة لهحظره أو إلزامه على اتخ

على أن الفكرة التقلیدیة لمبدأ الوقایة وان حققت نجاحا في الماضي باعتبار أن     

المشكلات البیئیة كانت واضحة من ناحیة، ومحدودة من ناحیة أخرى، إلا أنها  لم تعد تكفي 

وجود أخطار ومشاكل جدیدة  وحدها لحمایة البیئة والسلامة الصحیة خصوصا في ظل

نتجت عن التطور التكنولوجي في كافة الأنشطة الإنسانیة ، وهو ما رشح بقوة إلى ضرورة 

تطور مبدأ الوقایة إلى الاحتیاط الذي یقضي بمواجهة هذه الأخطار الغیر معلومة وغیر 

  .متیقنة

خطار المؤكدة والمعروفة وعلیه مبدأ الوقایة یعد بمثابة النظام التقلیدي للحمایة من الأ     

علمیا، عكس مبدأ الحیطة الذي یرتبط أصلا بحالة الأخطار غیر المعروفة علمیا أو 

  .)1(المشبوهة

وبالنظر لحالة الخطر الذي یرتبط بها الحیطة یلاحظ أن المبدأ یمثل فعلا احتراس أو       

لى الأخذ بعین الاعتبار تبصر جدید للأخطار المهددة للبیئة وصحة الإنسان، والذي یعتمد ع

الأخطار التي یكتنفها الغموض العلمي، حیث یجب اتخاذ التدابیر اللازمة لإزالته أو 

التخفیض من جسامة الأخطار، وهذا بعكس الوقایة الذي لا یتدخل إلا في حالة تأكید ضرر 

 .)2(الأخطار على البیئة وعلى الصحة الإنسانیة

الحاصل بین الوقایة والحیطة نجد أن فكرة الحیطة لم تظهر وبالنظر إلى أوجه التمایز       

وفق مكتسبات علمیة وإنما ظهرت بهدف محاولة سد الفراغ لغیاب الأمان العلمي، كما أن 

                                                           
                       .114، 113 ص- المهنیین، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة -1

 2                                                                                       .114نفس المرجع ، ص -
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المبدأ في ذاته دائما في تطور مستمر ومحتواه سیتغیر وفق التطورات العلمیة المحققة، لدى 

نوب عن عدم الیقین العلمي الیقین المطلق، فان وجوده وقتي ومهدد بالزوال بمجرد ما ی

حینها ینبغي العودة إلى المثال التقلیدي للوقایة، فالتردد یعد بمثابة الخاصیة التي تمیز 

  .)1(الحیطة عن الوقایة

مایو  5وهذا ما أكدته محكمة العدل الأوروبیة حینما قضت في قرارها الصادر في     

في طعن بریطانیا في قرار اللجنة الأوروبیة  وبالأخص ،قضیة جنون البقرفي  1998

المتعلقة بمنعها لتصدیر لحوم البقر أو المنتجات المشتقة عنها إلى الدول الأوروبیة الأخرى، 

بأنه إذا كانت الشكوك تحوم حول وجود مخاطر محتملة تهدد صحة الأفراد فانه یستوجب 

  .)2(على خطورتهااتخاذ إجراءات حمائیة دون انتظار حدوثها أو البرهنة 

وعلى هذا الأساس تم تطور الحیطة لمواجهة الأوضاع أو الحالات غیر القابلة      

للإصلاح ، وهذا الأخیر یدعو السلطات إلى العمل أو الامتناع عن العمل في حالة الشك، 

ویلزمها بتأجیل وحتى بالتخلي عن النشاط بمجرد أن هذا الأخیر یحتمل أن یؤدي إلى أثار 

ة على البیئة وان كانت هذه الشكوك لم تثبت علمیا، لكن في المقابل علیه بتعجیل جسیم

  .)3(اتخاذ قرارات موجهة لضمان أحسن حمایة للبیئة والصحة

.  

.  

                                                           
جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق انون الدولي،ماجستیر في القمذكرة  تكارلي فریدة، مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، -1

  .2004 ،24، ص1
ة المستدامة في الوطن ، ملف البیئة والتنمیفي تعزیز فرص الاستدامة البیئیة أي دور لمبدأ الوقایة یوسف العزوزي، -2

  . 108، مجلة المستقبل العربي، صالعربي

.108، ص نفس المرجع - 3  
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  تكریس مبدأ الوقایة في مجال حمایة البیئة :الفرع الثاني 

لال تكریسه في شهد إدماج مبدأ الوقایة في النظام القانوني لحمایة البیئة وذلك من خ   

 )ثانیا(أو في القانون الأوربي  )أولا(النصوص القانونیة البیئیة سواء في الاتفاقیات الدولیة 

دون تجاهل التكریس ، )ثالثا(وهو ما انعكس في النهایة على القوانین البیئیة الداخلیة 

  )رابعا(القضائي 

  تكریس مبدأ الوقایة في الممارسة الدولیة: أولا  

وذلك بموجب اتفاقیة  1985كریس لمبدأ الوقایة على المستوى الدولي كان سنة أول ت    

فینا لحمایة طبقة الأوزون باعتبارها جزء من العدید من بلدان البحر الأبیض المتوسط ، دون 

،   وقد أصبح هذا  )1(1987بشأن التنمیة المستدامة سنة  )تقریر برولنتلاند(أن ننسى 

القانون البیئي الدولي، وتمت الإشارة الضمنیة للمبدأ في الإعلان المبدأ ركیزة من ركائز 

، وفي وقت 1987الوزاري الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني لحمایة بحر الشمال عام 

  :لاحق أعید تكریسه في العدید من النصوص الدولیة نذكر منها

،  حیث ورد )ة الأرضقم(وثیقة  إعلان مبادئ ریو بشأن البیئة والتنمیة  تحت مصطلح     

من أجل حمایة البیئة تأخذ الدول وعلى نطاق واسع '' في المبدأ الخامس عشر منه أنه

                                                           
تنمیة برئاسة لللإنشاء لجنة عالمیة   1983لعام  38/161مم المتحدة بموجب القرار على اثر قرار الجمعیة العامة للأ -1

مستقبلنا ''تقریرا بعنوان  1987سنوات من العمل أصدرت اللجنة سنة  4رئیسة وزراء النرویج ، وبعد  ''غروهالم برونتلاند''

مة البیئة وإنمائها والانتقال من المواضیع البیئیة الذي ألح على ضرورة إحلال التوافق بین النمو الاقتصادي وسلا ''المشترك

 كالتركیز على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغیر المناخي المصاحب لها، ،المحلیة إلى الاهتمام بالمواضیع البیئیة الدولیة

اسعة لترویج لمسار للقیام بحملات و  ةودعا التقریر جمیع الحكومات والمؤسسات الدولی ،الخ....ومشاكل التنوع البیولوجي 

ودعا بالخصوص الجمعیة العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي في قضایا البیئة والتنمیة وعقد بالفعل  التنمیة المستدامة ،

مة والعلاقة بین البیئة والتنمیة، الملتقى الوطني التنمیة المستدا نقادي حفیظ، :انظر. 1992هذا المؤتمر في البرازیل سنة 

الحكم في تحقیق دور المجتمع المدني فرقة البحث بعنوان  ب دور المجتمع المدني في حمایة البیئة واقع وأفاق،الموسوم 

  .  6، ص.2012مارس  7و 6،، جامعة جیجلق والعلوم السیاسیة، كلیة الحقو الراشد
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بالنهج الوقائي حسب قدراتها، وفي حال ظهور خطر ضرر جسیم أو لا سبیل إلى عكس 

اتجاهه، لا یستخدم الافتقار إلى التیقن العلمي الكامل سببا لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة من 

  .''یث التكلفة لمنع تدهور البیئةح

وتجدر الإشارة بأن هذا المؤتمر كان تتویجا للالتزام الأولي للحمایة الدولیة للوقایة من     

  .أخطار المناخ العالمي

بشأن التحكم في  1989كما تم التنصیص على مبدأ الوقایة بموجب اتفاقیة بازل لسنة     

وأشارت أیضا اتفاقیة الأمم المتحدة   ، )1(بر الحدود نقل النفایات الخطرة والتخلص منها ع

إلى مبدأ الوقایة وفرضت على  09/05/1992الإطاریة الخاصة بالتغیرات المناخیة بتاریخ 

الأطراف ضرورة اتخاذ التدابیر الوقائیة لاستباق أسباب تغیر المناخ، أو على الأقل تخفیضه 

  .إلى الحد الأدنى والتخفیف من أثاره الضارة

ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى ابرز نقاط الاتفاق النهائي لقمة المناخ والذي تم إقراره      

في الحد من ارتفاع درجة  2015دیسمبر  12في اختتامها بالعاصمة الفرنسیة باریس بتاریخ 

 1.5ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند ''  ادني بكثیر من درجتین مئویتین'' الحرارة 

درجة مئویة، وحددت هدف الدرجتین المئویتین باعتباره هدف محوري سیسمح بتقلیص مهم 

لمخاطر التغیر المناخي، مما یفرض تخفیضا شدیدا لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس 

                                                           
بازل بشأن التحكم في المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة  158-98تنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي  -1

یتخذ كل طرف التدابیر اللازمة لضمان خفض إنتاج النفایات '' :على مایليالنفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 

وضمان  ،الخطرة والنفایات الأخرى إلى الحد الأدنى مع الأخذ بعین الاعتبار الجوانب الاجتماعیة والتكنولوجیة والاقتصادیة

بغض النظر عن مكان .......  غراض الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة والنفایات الأخرىولأ ،یةإتاحة مرافق عال

التخلص منها مطلوب أن یتخذ الأشخاص الفاعلون في إدارة النفایات الخطرة اتخاذ الخطوات الضروریة لمنع التلوث 

ینظر في هذا ''...رة المحلیة بیئیا والفعالة لهذه النفایات وخفض الآثار السلبیة للتلوث إلى الحد الأدنى بما یتفق مع الإدا

   .1998ماي  19بتاریخ  ،32، العدد ج ر، 1998ماي  16المؤرخ في  158- 98للمرسوم الرئاسي رقم 
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الحراري واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البدیلة وإعادة 

  .)1(تشجیر الأشجار

وفي إطار حمایة التنوع البیولوجي فان المبدأ منصوص علیه في الفقرة الثامنة من      

استباق ومنع الأسباب  الأجدردیباجة الاتفاقیة، حیث سطرت هذه الاتفاقیة على أنه من 

  .)2(المؤدیة إلى التدهور أو ضیاع التنوع البیولوجي في المصدر

یقوم كل طرف '' من الاتفاقیة على ما یلي) ب(ة كما تنص المادة الرابعة عشر الفقر     

متعاقد قدر الإمكان وحسب الاقتضاء بإدخال إجراءات مناسبة لضمان الآثار البیئیة 

للبرامج والسیاسات المرجح أن لا تؤدي إلى أثار معاكسة كبیرة على التنوع البیولوجي 

  ".سوف تؤخذ في الحسبان في حینها

  .  في القانون الأوروبيتكریس مبدأ الوقایة : ثانیا

، 1973أول برنامج عمل لدى المجموعة الأوروبیة في مجال حمایة البیئة كان سنة     

أفضل سیاسة لحمایة البیئة هي المنع في '' وهذا البرنامج وضع خارطة الطریق بنصه على 

ر المصدر، ذلك أن الوقایة أو منع تحقق التلوث أو المضایقات أفضل بكثیر من الانتظا

  .)3(''طویلا لمواجهة أثارها

هذا الخیار في المادة  )ماستریشت(وفي وقت لاحق تبنت معاهدة الاتحاد الأوروبي     

130R/01  أن سیاسة المجموعة الأوروبیة في مجال حمایة البیئة '' بنصها على ما یلي

                                                           

 1-ttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/13 

 
2 - KAMTO Mourice, Les nouveaux principes du droit international de l’environnement, R J 

E , N 01,1993,P-P15-16. 
3 -Programme d’action des communautés européennes en matière d’environnement ,J.O.CE, 

N C112/6 de 20/12/1973. 
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للموارد البیئیة تساهم في الحفاظ وحمایة وتحسین نوعیة البیئة، والاستخدام العقلاني والرشید 

  .''وكذلك اتخاذ التدابیر المعنیة لمواجهة المشكلات الإقلیمیة و الجهویة والعلمیة للبیئة

كما حددت الفقرات الموالیة لنفس المادة بأن سیاسة المجموعة الأوروبیة في مجال حمایة     

ة،النشاط الحیط: التالیة من الحمایة وتتأسس على المبادئ البیئة تتجه إلى مستوى عال

الوقائي، وكذا مبدأ التصحیح في الأولویة عند المصدر عن الأضرار البیئیة، والملوث 

  .)1(''الدافع

رغم عدم '' :على أنه CE/35/2004كما تنص المادة الخامسة من التوجیه الأوروبي     

الضرر البیئي إلا أنه  یوجد تهدید وشیك عن مثل هذه الأضرار، فینبغي على  حدوث 

  .)2(''تغل وعلى الفور اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمةالمس

الدول الأعضاء ضمان أن المشغل على درایة بالتهدید الذي وزیادة على ذلك یجب على    

یستدعي اتخاذ تلقائیا جمیع التدابیر اللازمة لمنع وقوع الضرر بدون انتظار طلب السلطات 

كافیة یقتضي على المستغل إعلام السلطة المختصة، وإذا كانت التدابیر الوقائیة غیر 

  .)3(المختصة

وبموجب التوجیه الأوروبي السالف الذكر یجوز للسلطة المختصة وفي أي وقت إلزام      

المشغل بتوفیر المعلومات كلما كان هناك تهدید وشیك للضرر البیئي، وإلزام المشغل أیضا 

                                                           
1 -FRANCOIS  Ost, La responsabilité , Fil d’Ariane du droit de l’environnement , Revue droit 

et société, N30-31,1995,P293. 
نظرا لعدم حدوث الضرر '' : كانت محررة كما یلي  CE/35/04تجدر الإشارة أن المادة الرابعة من اقتراح التعلیمة  -2

التدابیر  البیئي وبما أنه یوجد خطر وشیك على حدوث الضرر ، فان السلطات المختصة تفرض على المستغل اتخاذ

، وبصدور التعلیمة تم یستجیب المستغل للطلب إما بشكل مباشر أو عندما لا أو تأخذ بنفسها هذه التدابیرمة، الوقائیة اللاز 

  ):أو تأخذ بنفسها التدابیر(حذف العبارة الأخیرة من المادة  
3 -L’article 05/02 de la directive  CE/35/2004. 
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لیمات الواجب إتباعها، أو التدابیر الوقائیة باتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة وتزویده بالتع

  .الضروریة الواجب اتخاذها 

 وفي إطار تعلیقها على التعلیمة الإطاریة تقول المسؤولة في اللجنة الأوروبیة الآنسة    

)ANNA  Karamat(  '' إن موضوع  التعلیمة الإطاریة كرس على المستوى الأوربي

  .''ضرار البیئیةإطار عام للوقایة  وإصلاح بعض الأ

 1992لسنة )  Habitats(وفي هذا الصدد ینبغي التذكیر بالتعلیمة المعروفة باسم     

الخاصة بمنع تدهور الموائل الطبیعیة، هذا المصطلح یعكس النظام البیئي الطبیعي، 

وتستهدف هذه التعلیمة الحفاظ على التنوع البیولوجي في الدول الأعضاء عن طریق تحدید 

النبات، (مل مشترك من أجل المحافظة على الموائل الطبیعیة التي تعني المجتمع إطار ع

  ...).الحیوانات البریة 

  تكریس مبدأ الوقایة في القانون الوطني: ثالثا

إن تكریس مبدأ الوقایة في القانون الدولي للبیئة والقانون الأوروبي كان له انعكاس كبیر     

ة أصبحت التشریعات الوطنیة لمختلف الدول تتضمن النهج على القوانین الداخلیة، وحقیق

  :الوقائي وأهمها

  التشریع الفرنسي-أ

، حیث 02/02/1995الصادر بتاریخ  بارنیهعرفت فرنسا مبدأ الوقایة بموجب قانون     

مبدأ الوقایة والتصحیح بالأولویة في المصدر ..'':على ما یلي L110-1-2,2تنص المادة 

  ''ئیة باستخدام أفضل التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة عن الأضرار البی
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القانون : كما تبنت القوانین الفرنسیة ذات الصلة بحمایة البیئة النهج الوقائي أهمها     

المتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، حیث فرض  1976جویلیة  19بتاریخ  76-663

الوقایة من التلوث وضرورة إخضاع الأنشطة الضارة على هذا القانون على المستغل منع أو 

البیئة إلى نظام الترخیص المسبق، كالمصانع والمستودعات ، والورش، ومواقع البناء وبشكل 

  .عام كل المنشآت التي تولد أضرارا وأخطارا على البیئة والصحة 

نظام الترخیص المتعلق بالمیاه  1992جانفي  03بتاریخ  3-92كما كرس القانون      

  .)1(كوسیلة للوقایة من التلوث

في نقطة  )Coppens( كوبنزوفي إطار التحضیر لمیثاق البیئة الفرنسي استند تقریر     

انطلاق تحریره إلى قاعدة الوقایة والتصحیح في الأولویة عند المصدر عن الأضرار البیئیة، 

عزیز وحمایة البیئة لمنع وقوع الأضرار وألح التقریر على اعتبار الوقایة الركیزة الأساسیة لت

  .)2(البیئیة، أو تحقق المخاطر المعروفة

  القانون الجزائري - ب

المتعلق بحمایة  10-03من القانون  2كرس المشرع الجزائري مبدأ الوقایة في المادة     

وهذه المادة أوجبت على كل شخص یمكن أن یلحق  )3(البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

  .شاطه ضررا كبیرا بالبیئة بوجه عام  مراعاة مصالح الغیر قبل القیام بأي تصرف مضرن

                                                           
1 -ANNE-France Didier, Les principes de développement durable, Cour les principes de 

développement durable, Version 1 mai 2012, P10. 
2 -Rapport de commission Coppens de préparation à la charte de l’environnement , Ministre 

de l’écologie et  du développement durable, Paris, Le 08/07/2002,P28. 
مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند '':یلي على ما  10-03ة الثانیة من القانون تنص الماد - 3

   .الملوث استعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة مطلوب من  ،المصدر
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كما نجد مبدأ الوقایة مكرس بموجب نصوص خاصة ذات الصلة ، نذكر على سبیل      

الأیونیة والتي وضعت المبادئ  الإشعاعاتالمثال القواعد المنظمة لحمایة العمال من أخطار 

من الأخطار التي یمكن أن یتعرضوا لها أثناء مزاولة نشاطاتهم بسبب العامة لوقایة العمال 

  .)1(الإشعاعات الأیونیة 

وفي مجال نقل النفایات الخطرة تم وضع شروط صارمة لنقلها بالنظر إلى خطورتها     

  .)2(تطبیقا لمبدأ الوقایة

یراد المواد وبخصوص الحمایة من أخطار الإشعاعات المؤینة خاصة أثناء عملیات است    

المشعة وعبورها وصنعها وتحویلها واستعمالها وخزنها وإجلائها والتخلص منها، أوجب 

منه المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات  13في المادة  117-05المرسوم الرئاسي رقم 

الأیونیة على المستغل لهذه الإشعاعات باتخاذ جمیع تدابیر الوقایة قصد ضمان إقامة تنظیم 

  .)3(وقایة من حوادث الإشعاعاتلل

فرض على  )4(232-85وفیما یتعلق بالوقایة من أخطار الكوارث فان المرسوم رقم      

السلطات المختصة المؤهلة  كلا حسب اختصاصه اتخاذ جمیع التدابیر والمعاییر التقنیة 

ص والتنظیمیة التي من شأنها أن تستبعد الأخطار التي یمكن أن تعرض أمن الأشخا

  .والممتلكات والبیئة للخطر أو على الأقل التخفیف من أثارها

                                                           
نیة والقواعد المتعلقة بمراقبة حیازة الذي یحدد قواعد حمایة العمال من أخطار الإشعاعات الأیو  132- 86المرسوم رقم  -  1

   .1986، بتاریخ 22المواد الإشعاعیة والأجهزة التي تولد عندها إشعاعات مؤینة واستعمالها  ، ج ر عدد 

.2004، 81المحدد لكیفیات نقل النفایات ، ج ر عدد  409-04المرسوم التنفیذي رقم - 2  
یتعلق بتدابیر الوقایة من الإشعاعات  ،2005أفریل  11لمؤرخ في ا  117- 05من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  -3

   .2005فریل أ 13، بتاریخ  27الأیونیة، ج ر عدد 
، ج ر عدد  1985أوت  25یتعلق بالوقایة من أخطار الكوارث، بتاریخ  232- 85من المرسوم الرئاسي لى المادة الأو  -  4

   .1985أوت 28صادرة بتاریخ  ،36
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وفي هذا الإطار تقوم كل مؤسسة أو هیئة أو وحدة بوضع مخطط للوقایة من الأخطار      

یكون مطابقا لأعمالها ولمعاییر الخطة المقررة، هذا وان اقتضى الأمر یمكن للسلطة 

  .توعیة عن الأخطار التي یمكن أن تنشأالمختصة المؤهلة أن تضبط برامج الإعلام وال

 تكریس القضاء لمبدأ الوقایة: رابعا

  .نعرج على القضاء الفرنسي والقضاء الجزائري

  القضاء الفرنسي-أ

من أهم الوسائل الوقائیة لحمایة البیئة، فقد  )1(یعتبر دراسة مدى التأثیر على البیئة     

مدى التأثیر على البیئة من خلال  فحص  ساهم القضاء الفرنسي في تطویر فعالیة دراسة

محتوى الدراسة عند رقابته على قرار الترخیص، وبالنظر إلى النزاعات المتعلقة بدراسة 

التأثیر على البیئة فأن أغلب الطعون الموجهة ضد قرار الترخیص مردها إلى قصور الدراسة 

قة والجدیة یترتب عنه إلغاء أو عدم جدیتها، وعندما ینطق القاضي بعدم الكفایة أو عدم الد

  .)2(القرار الإداري المتضمن الترخیص

كما قطع القاضي الإداري الفرنسي مرحلة  متقدمة بخصوص دراسة مدى التأثیر على       

البیئة وأصبح یراقب مدى احتواء الدراسة على الآثار المحتملة للنشاط على البیئة، أو مدى 

ح الأضرار البیئیة، وحتى النظر في جدیة تحلیل الوسط جدیة الإجراءات للتخفیف أو لإصلا

                                                           
مدى التأثیر على البیئة في الكثیر من دول العالم من أهم الأدوات التي تهدف إلى اعتبار المعطیات  یعتبر إجراء -  1

البیئیة في مضمونها الواسع أو الضیق ضمن المشروعات التنمویة  بصفة عامة  والمشاریع الصناعیة بصفة خاصة قبل 

انونیة بأنه إجراء إداري مسبق لقرار انجاز منشأة أو وضع انجازها، ویعرف إجراء دراسة التأثیر على البیئة من الناحیة الق

لبیئة، أنظر في هذا  موضع التنفیذ مخطط التهیئة الذي یهدف إلى تحدید قبول أثار نشاط المنشأة أو تنفیذ المخطط على ا

   .71، ص  2،2010، العدد 20المجلد  ،المجلة الوطنیة للإدارة ،قایدي سامیة، الحمایة القانونیة للبیئة
بن موهوب فوزي، إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون العام للأعمال، فرع  -  2

   .114، ص 2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة میرة عبد الرحمن، بجایة ،
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أن  2011سنة  322828، حیث أعترف مجلس الدولة الفرنسي في القرار رقم )1(الطبیعي

المحتواة في  ''مونومیر الأكلیرامید''دراسة مدى التأثیر جاءت مقتضبة لأنها أغفلت كمیة 

رها الدراسة وأغفلت أیضا دراسة تأثیرها وهي المادة التي أغفلت ذك ''البولیكریلامید''مادة 

على الصحة الإنسانیة، وهذا یدل على أن  القضاء یمكنه التعرض لفحص موضوع الإجراء 

  .)2(ولا یكتفي فقط ببسط رقابته على الترخیص من الناحیة الشكلیة

 وفي مجال رقابة القاضي الإداري على القرارات ذات الصلة بمیدان المنشآت المصنفة     

فانه حصل تطور للرقابة القضائیة في هذا المجال حیث تم الاعتراف  )3(لحمایة البیئة

أو تعدیلها أو امهارها  )4(للقاضي الإداري بسلطة الحلول محل الإدارة في منح الرخصة

بالمواصفات التقنیة الضروریة لاستغلال المنشآت المصنفة محل الترخیص، بالرغم من 

القاضي إزاء سلطة الحلول على اعتبار أن  القضیة تنطوي على بعد الصعوبات التي یتلقاها 

  .)5(تقني محض

.  

.  

. 
                                                           

.115ص  مرجع سابق،، بن موهوب فوزي - 1  
2- www,legifrance.gouv.fr/rechjuriadmin.do ?reprise=tru et  
fastreqid=7435899787433589978etpage=1 

المنشأة المصنفة هي وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت  -  3

جموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة المصنفة المحددة في التنظیم المعمول به، وتتمثل المؤسسة المصنفة في م

أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو الخاص، أنظر الصدیق بن 

حمایة البیئة، دور الجماعات المحلیة ، ملتقى وطني حول تسییر الجماعات المحلیة ، مخبر المغرب الكبیر   عبد االله،

   .2008جانفي  10-9المجتمع، یومي الاقتصاد و 
الرخصة هي وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة المعنیة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن  -  4

   .68ص ، مرجع سابق،  الصدیق بن عبد االله ،ي التشریع والتنظیم المعمول بهماالبیئة المنصوص علیهما ف
نون العام القا :، تخصصلبیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیرون المنشآت المصنفة لحمایة ا، قانبن خالد السعدي -5

   .64ص ،2012، بجایة ،لسیاسیة، جامعة میرة عبد الرحمنوالعلوم اللأعمال، كلیة الحقوق 



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

211 
 

  القضاء الجزائري - ب

نجد بعض القضایا التي لها علاقة بالبیئة، ففي مجال البناء والتعمیر وبحكم علاقته      

نع على ، وضع القانون الجزائري شروطا أساسیة تتعلق بالبنایة نفسها وم)1(بحمایة البیئة

الإدارة تسلیم الرخصة إذا كانت البنایات أو التهیئات بحكم موضعها أو حجمها لها عواقب 

ضارة على البیئة، أو تتعارض مع  الأحكام الواردة في مخططات التهیئة العمرانیة وهذا  

  .)2(بغرض المحافظة على الأماكن والآثار التاریخیة

ات الصناعیة مثلا على حتمیة معالجة ملائمة في المؤسس یتوقف تسلیم رخصة البناء     

لتصفیة كل أنواع الدخان المضر بالصحة العامة، وعلى اشتراط تدابیر تهدف إلى التقلیل 

  . )3(من مستوى لضجیج

وفي السیاق نفسه منع المشرع الجزائري منح الرخصة إذا كان من شأن البناء المساس       

تاریخیة، ویمكن تعلیق منح الرخصة على احترام أحكام أو التغییر في المعالم الأثریة وال

المتعلق بحمایة التراث الثقافي الذي یشترط الحصول على رخصة تسلم من  98/04القانون 

  .)4(وزارة الثقافة قبل الانطلاق في أشغال البناء في المناطق المصنفة كمناطق أثریة أو ثقافیة

                                                           
لهذه المناطق ، وتتجسد نظرا للأهمیة الایكولوجیة والطبیعیة لبعض المناطق أولى قانون التهیئة والتعمیر الأهمیة البالغة  -1

 أكد والذي  ،والمتمم لقانون التهیئة والتعمیرالمعدل  05- 04علاقة قانون التهیئة والتعمیر بحمایة البیئة بموجب القانون رقم 

تحسین إطار بهدف البیئة ومحاربة كل أشكال التلوث ضرورة احترام وحمایة على أن قانون العمران بما یتضمن من أحكام 

المعدل  52والتعمیر ، ج ر عدد  بالتهیئةالمتعلق  1990-12-21مؤرخ في  29- 90القانون رقم :نظر في هذاأ ،الحیاة

  .51،ج ر عدد 2004أوت  14في المؤرخ  05-04والمتمم بالقانون 
 تخصص ،قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوقاستتراتیجیة البناء على ضوء  ،عربي باي یزید - 2

  .37، ص2015- 2014، سنة قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة

.37، ص مرجع سابق ،عربي باي یزید - 3  
، المؤرخة في 44یونیو یتعلق بحمایة التراث الثقافي ، ج ر عدد  15المؤرخ في  04-98 رقم من القانون 21المادة  -  4

   .1998یونیو  17
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اء یمكن أن تمارس ذلك بناءا على سلطتها وفي إطار رفض منح الإدارة رخصة البن     

، حیث لا یترك القانون الحریة للإدارة في رفض منح الرخصة ومقتضى ذلك أن )1(المقیدة

تصدر الإدارة قرارا إداریا برفض منح الرخصة، فیعتبر قرارا ادریا غیر مشروعا إذا وافقت 

  .الإدارة على البناء المخالف لمقتضیات مخطط شغل الأراضي

وفي المقابل توجد حالات منح فیها المشرع للإدارة سلطة تقدیریة في اتخاذ قرار      

الرفض، وذلك عندما یكون مشروع البناء واقع في بلدیة لیس بها مخطط شغل الأراضي، أو 

وثیقة تحل محله وكان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر 

  .)2(القواعد العامة للتهیئة والتعمیرالمنصوص علیها طبقا لأحكام 

ولا شك أن قرار الإدارة المتضمن رفض رخصة البناء وخاصة إذا كانت سلطة الإدارة      

 الإطارمقیدة یخضع لرقابة القاضي باعتباره ضمانة حقیقیة لحمایة المشروعیة، وفي هذا 

العلیا حالیا في القضیة رقم   نشیر إلى قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى سابقا والمحكمة 

ضد رئیس دائرة بئر مراد رایس الذي قضى  )ر.أ(في قضیة السید  1981سنة  22236

بضرورة فحص ومعاینة البناء الذي من شأنه أن یلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن 

  .)3(العام كأساس لرفض منح رخصة البناء

                                                           
 أوالمصادق علیه  الأراضيمنح الرخصة في البنایات التي لا تمتلك مخطط شغل  سلطة مقیدة  برفض الإدارةتمتلك  - 1

وثیقة تحل محله، وكان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر أو القواعد العامة للتهیئة والتعمیر 

  .319ة، العدد السادس، ص ، بسكر یة البیئة والعمران، مجلة المفكردور رخصة البناء في حما عفاف حبة،: أنظر
یتعلق  بتحدید كیفیات تحضیر  1991مایو  28المؤرخ في ، 176-91 رقم من المرسوم التنفیذي 44/02المادة  -  2

، 26شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 

  .1991 یونیو 01المؤرخة في  ،1991
 

قضیة  ،ضد رئیس دائرة بئر مراد رایس )ر.أ(قضیة السید  11/07/1981بتاریخ  22236قرار المحكمة العلیا رقم  -  3

- ص. دیوان المطبوعات الجامعیة 1986 ،سلسلة قضائیة) قرارات المجلس الأعلى( القضائي الإجهادمنشورة في مجلة 

 .199- 196ص
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تأثیرها السلبي على الصحة العامة للمواطن وفي مجال مراقبة المنشآت المصنفة وبحكم     

وبیئته  یفرض القاضي الإداري الجزائري رقابة صارمة على قرارات الإدارة المتضمنة منح 

الترخیص لقیام المنشآت المصنفة إلغاءا وتعویضا، وهذا في حالة مخالفة الإدارة القوانین 

ن یحل القاضي الإداري محل ولا یقبل أ ،)1(والتنظیمات المعمول بها في منح الترخیص

الإدارة في منح أو رفض الترخیص بخصوص المنشآت المصنفة لحمایة البیئة عكس ما هو 

 09-08معمول به في فرنسا بالرغم من تعزیز دور القاضي الإداري في القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في إطار تحدید اختصاص كل من القاضي 

  .)2(ري والإدارة، وهو إمكانیة توجیه القاضي أمر للإدارة ومن تم الحلول محلهاالإدا

  شروط إعمال مبدأ الوقایة: الفرع الثالث

تتطلب الوقایة من الأضرار البیئیة اتخاذ تدابیر فعالة استقر الفقه على قبولها كأدوات      

  .تتضمن تجسید هذا المبدأ

  دراسة مدى التأثیر على البیئة:أولا

آلیة وقائیة تدخل في إطار سیاسة حمایة البیئة، وهي  )3(تشكل دراسة التأثیر على البیئة    

أسلوب علمي وقائي یستخدم كأداة لتقییم مشاریع التنمیة وأعمال البناء والتهیئة التي قد تؤثر 

                                                                                                                                                                                     
 

الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  2006مایو  31لمؤرخ في ا 186-06المرسوم التنفیذي رقم  -  1

   .2006یونیو   4، المؤرخة في 37لحمایة البیئة ، ج ر عدد 
 ،والإداریةالمدنیة  الإجراءات، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  979المادة  -2

   .2008ابریل  23بتاریخ  21ریخ الصادرة بتا ، 21ج ر العدد
بل أنها علم  ،إن تقییم الآثار البیئیة لیست فقط علما أو مجرد إجراءات'' دراسة التأثیر  )ولیام كنیدي(عرف الأستاذ  -3

وفن ، فمن حیث كونها علم فهي أداة تخطیطیة تعمل بالمنهج العلمي من أجل معرفة التنبؤات وتقییم الآثار البیئیة 

 ومن حیث كونها فن فهي عبارة عن تدابیر لاتخاذ القرار للتأكد من أن التحلیل البیئي لا ،ا في عملیة التنمیةومشاركته

ره في تكریس حمایة فعالة نظام دراسة التأثیر ودو  ،تركیة سایح حرم عبة: أنظر .القرار له تأثیر على عملیة اتخاذ یحدث

  . 125ص ،2013دد الأول، سنة ، مجلة الندوة والدراسات القانونیة، العللبیئة
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مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة، حیث ظهرت هذه الآلیة لأول مرة في القانون الوطني 

، ثم انتقلت إلى فرنسا 1970حدة الأمریكیة وذلك سنة لمتعلق بسیاسة البیئة في الولایات المتا

والمجموعة الأوروبیة التي تبنت نظاما لتقییم الآثار على البیئة بخصوص المشاریع 

  .)1(والسیاسات والمخططات 

من  15لمادة المشرع الجزائري هو الأخر تبنى نظاما لتقییم الآثار على البیئة في ا    

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث عرف من خلالها  10-03القانون 

تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على '' دراسة التأثیر على أنه

وكل البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، 

الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  فورا أو لاحقا على 

البیئة، لا سیما على الأنواع والموارد والأوصاف والفضاءات الطبیعیة والتوازنات 

  .)2(''الایكولوجیة، وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة

إجراء إداري قبلي باعتبارها تشكل مرحلة من  وتكیف دراسة التأثیر على البیئة بأنها     

مراحل إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو عدم منح الترخیص، وهي ذات طابع تقني 

باعتبارها وسیلة علمیة أو شبه علمیة لقیاس الآثار السلبیة التي تنجم عن انجاز مشروع 

  .)3(میة التي ترتكز علیهامعین، وبالتالي فهي ذات طابع نسبي تخضع لتطور البیانات العل

.  

.  

                                                           
فرع الدولة والمؤسسات  علال عبد اللطیف، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، مذكرة ماجستیر، -1

   .41، ص2010،2011 كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ،العمومیة

  2                                 .ار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إط 10- 03من القانون  15المادة  -
3 - BENACEUR  Youcef , Les  études d’impacts sur l’environnement en droit positif algérien, 

RASJEP,Vol29,n3,1991, P445. 
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  الترخیص المسبق:ثانیا

الترخیص المسبق نظام بموجبه یخضع عدد من الأنشطة الملوثة إلى إذن مسبق،     

والرخصة عبارة عن قرار إداري صادر عن الإدارة هدفه تقیید نشاط الأفراد بما یحقق النظام 

، حیث أخضعت )1(جال حمایة البیئةالعام داخل المجتمع، ولهذا الأسلوب تطبیق واسع في م

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المنشآت  10-03من قانون  19المادة 

المصنفة حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها إلى ترخیص 

علیها في من الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص 

  .)2(التشریع المعمول به، ومن الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

المتعلق بحمایة  48/1982وفي مجال حمایة البیئة المائیة شدد القانون المصري رقم      

على عدم صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو  )3(نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث

العقارات أو المحال أو المنشآت التجاریة والصناعیة والسیاحیة ومن السائلة أو الغازیة من 

عملیات الصرف الصحي وغیرها في مجارى المیاه على كامل أطوالها إلا بعد الحصول على 

، وبمفهوم المخالفة إن قیام أي شخص بخرق أحكام هذا القانون یشكل خطأ ترخیص

  .ضرار التي تلحق بالغیر والبیئةتقصیري یؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة عن الأ

                                                           
نظام التراخیص في مجال حمایة  توجد في التشریع الجزائري إلى جانب الإطار العام لحمایة البیئة أمثلة كثیرة عن -  1

، والقانون المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، والقانون التهیئة والتعمیر وقانون المناجمالبیئة، ونذكر على سبیل المثال قانون 

  . الخ...المحدد لمناطق التوسع  والمناطق السیاحیة
م المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة یضبط التنظی 1986- 05-31مؤرخ في  198-06المرسوم التنفیذي رقم - 2

  .37البیئة ،ج ر عدد
 : على الموقع التالينیل والمجاري المائیة من التلوث بشأن حمایة نهر ال 1982- 48القانون رقم  -3

http://gis.nacse.org/rewab/docs/Law_48_Pollution_Protection_of_River_Nile_and_Water_Ch

annels_ar.pdf.  
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من القانون  4ولا تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في منح الترخیص، حیث ألزمت المادة     

الإدارة بعدم منح التراخیص بخصوص إقامة المنشآت التي من شأنها أن  1982-48رقم 

، وأوردت الفقرة )1(تسبب أضرارا في البیئة المائیة بفعل تصریف المخلفات في مجاري المیاه

استثناءا وهو جواز الترخیص عند الضرورة وبما یخدم الصالح العام من  4الثانیة من المادة 

  .)2(طرف وزارة الري فقط ضمن شروط  ومقاییس علمیة حددها هذا القانون

كما یعد قیام الإدارة بمنح الترخیص بإقامة المنشآت التي تسبب أضرار بالبیئة المائیة     

المتضمن كیفیة  )3(1983 -8والقرار الوزاري رقم  1982-48الفة لأحكام القانون رقم بالمخ

بشأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث، خطأ  1982-48تطبیق القانون رقم 

  .تتحمل الإدارة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

  المراجعة البیئیة: ثالثا

ة المراجعة البیئیة بأنها وسیلة إداریة تتضمن تقییم منتظم موثق، عرفت غرفة التجارة الدولی   

ودوري وموضوعي عن أداء النظم البیئیة والإداریة والفنیة للمنظمة وذلك بهدف مساعدة 

الإدارة في الرقابة على الممارسات البیئیة، وتقویم مدى الالتزام بالسیاسات والتشریعات 

  .)4(البیئیة

                                                           

.بشان حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلوث، مرجع سابق 1982-48من القانون رقم  4المادة - 1 

.ل والمجاري المائیة من التلوث بشأن حمایة نهر النی 1982- 48من القانون رقم  4/02المادة - 2
  

بشأن حمایة نهر النیل والجاري المائیة من  1982-48المتضمن تطبیق القانون رقم  1983- 8القرار الوزاري رقم  -3

 :انظر الموقع الالكتروني التالي  التلوث،

http://gis.nacse.org/rewab/docs/Law_48_Pollution_Protection_of_River_Nile_and_Water_Ch

                                                                                                                       annels_ar.pdf 

 
4- http://infotechaccountants.com/forums/topic/19566 
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 فحص'' مایة البیئة الأمریكیة المراجعة البیئیة بأنها عبارة عن كما عرفت وكالة ح    

هیئة قانونیة لعملیات وممارسات الوحدة الاقتصادیة  موضوعي منظم وموثق ودوري بواسطة

 .)1(''المتعلقة بالوفاء بالمتطلبات الاقتصادیة

مؤسسات أو بناء على هذه التعاریف، المراجعة البیئیة هو النظام الذي یفرض على ال     

الشركات بالمضي بمفردها وبشكل ممنهج ودوري في التوازنات البیئیة لمراقبة وتحسین 

 .منشأتهم من وجهة نظر بیئیة

 1993جوان  29بتاریخ  الصادرة  CE N0183693وبالرجوع إلى اللائحة       

ذه ه  (EMAS)تنظیم المراجعة البیئیة أو ما یعرف ( 1995أفریل  10المعمول بها منذ 

الأخیرة ساهمت إلى حد كبیر في تحسین إدارة المؤسسات، حیث تنص على أن المدققین 

البیئیین المعتمدین من طرف الدولة مسؤولین عن المراقبة واحترام ما إذا كانت سیاسة البیئة 

  . )2(لمؤسسة ما تستجیب لمقتضیات اللائحة

سبقا من قبل المؤسسة، فهذا یشكل المحدد م'' البیان البیئي''وإذا كان التدقیق مرضي      

  .)3(لدى الجمهور مزیة حقیقیة في زیادة الوضوح والمصداقیة 

الذي یضبط التنظیم  198-06في الجزائر فقد وردت المراجعة البیئیة في المرسوم رقم      

المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ویذكر أن هذا المرسوم لم یكن موقفه 

ملیة المراجعة البیئیة باعتباره عنصرا هاما للوقایة من الأضرار البیئیة، فهو من واضحا من ع

جهة أقتصر المراجعة البیئیة على المؤسسات المصنفة الموجودة والتي لم تتحصل على 
                                                           

1 - http://infotechaccountants.com/forums/topic/19566 
2 -CYNTHIA  Y aoute Eid,  Le droit et les politique de l’environnement dans les payes du 

bassin méditerranée, Approche de droit environnemental comparé, Thèse en science juridique 

en vue de l’obtention d’un doctorat en droit international  public, Université rené  descartes, 

Paris V, Faculté de droit,2007,P186.     
3 - IBID, P 186. 
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رخصة استغلال المنشات المصنفة أو التي لا تستجیب فیها الرخصة للفئات المحددة للتنظیم 

ى أن هذه المراجعة تتم بشكل خرى لا یوجد في المرسوم ما یدل علالمعمول به، ومن جهة أ

  . ، یكون بذلك قد أفقد المراجعة البیئیة من محتواهادوري

  تأثیر مبدأ الوقایة على المسؤولیة المدنیة البیئیة: المطلب الثاني

وظیفة تشغل الوظیفة الوقائیة للمسؤولیة المدنیة مكانة هامة وأحیانا أكثر أهمیة من ال    

العلاجیة، إذ أن الوسیلة الأكثر فعالیة لحمایة البیئة لا تكمن في  إصلاح الأضرار المترتبة 

  .وإنما في منعها

  علاقة مبدأ الوقایة بالمسؤولیة المدنیة: الفرع الأول

بالرغم من الاختلاف الجوهري بین المسؤولیة المدنیة ومبدأ الوقایة على أساس أن فلسفة     

 ار، وأنها تدور حول الماضي،لمدنیة ترتكز بالدرجة الأولى على إصلاح الأضر المسؤولیة ا

خلاف مبدأ الوقایة الذي یهتم بالمستقبل، كما أن مفهوم الضرر سیسمح برسم الحدود على 

، فالمسعى الوقائي لا ینتظر وقوع )المسؤولیة المدنیة(بین مسعى الوقایة والمسعى العلاجي 

  .)1(ؤولیة المدنیة  فان الضرر حدث فعلا ویجب إصلاحه الضرر، غیر أنه في المس

وهناك رأي فقهي متشدد في مجال المسؤولیة المدنیة والتعویض عنها، على ضوء هذا     

التصور لا یكون هناك تعویض إلا عن الضرر و هو معنى المسؤولیة، وعلیه فان وقف 

ایة یكون أجنبیا عن المسؤولیة النشاط غیر المشروع كأحد المرتكزات الأساسیة لمبدأ الوق

المدنیة بقواعدها الخاصة، ولا یتصور وفقا لهذا الاتجاه أن نكون في حالة وقف للنشاط 

بصدد قواعد التعویض ولا المسؤولیة بالتبعیة، فالمسؤولیة لا تظهر إلا بشكل تبعي عندما 

                                                           
1 - NICOLAS  De saddeler,  Rapport de l’essai sur la genèse des principes du droit de 

l’environnement, L’exemple du droit  communautaire, Op–Cit, P510. 
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الحال یختلف یتسبب الفعل غیر المشروع من قبل الشخص في إحداث الضرر، وهذا بطبیعة 

  .  )1(عن وضع نهایة لمصدر الفعل غیر المشروع

هذا الاختلاف بین المسؤولیة المدنیة والوقایة لا أحد یمكن أن ینكر العلاقة بینهما، رغم      

فالوظیفة الإصلاحیة للمسؤولیة المدنیة بإمكانها أن تتضمن في نفس الوقت وظیفة وقائیة، إذ 

ائیة یمكنها في النتیجة أن تستخدم كوسیلة للوقایة من تحقق أن المسؤولیة تكتسي وظیفة وق

  .)2(الضرر الذي یهدد بوقوعه أو تفاقم الضرر

القانون الجنائي مثلا  فان المعاقبة عن الجرائم المرتكبة لها أثارا وقائیة تتمثل في منع     

ة المترتبة عن تكالیف نفس الأمر بالنسبة لحمایة البیئة، فالمسؤولیة المدنی) 3(ارتكاب الجریمة 

  .)4(أو نفقات التلوث  تلعب دورا وقائیا، حیث یكون هذا دافعا أكثر لتجنب التلوث 

بمناسبة تعلیقه على التقریر الثاني   )Calera Rodrevise(یقول في هذا الصدد     

  :باربوتاالذي قدمه المقرر 

لتزام باتخاذ التدابیر إن الملخص التخطیطي یشیر إلى وجود التزامین أولیین، ا''   

لمواجهة الخطر والتزام بتعویض الضرر، والكل متفق أن هذین العنصرین مرتبطان ارتباطا 

                                                           
كلیة الحقوق، جامعة منتوري،  حالة الضرر البیئي، رسالة دكتوراه،–یوسف المعلم، المسؤولیة الدولیة بدون ضرر  -  1

   .125ص ،2007 ،قسنطینة
2 - THIBIERGE, Libres propos sur l'évolution de la responsabilité civile [Vers un 

élargissement de la fonction de la responsabilité civile ?], RTD Civ, 1999, 561. 
3
 - Nicolas  De  Saddeler,  Rapport de l’essai sur la genèse des principes du droit de 

l’environnement, L’exemple du droit  communautaire, Op–Cit, P510. 
4 - MARTIN  G .J., Principe de précaution , Prévention des risques et responsabilité ,Quelle 

novation, Quelle avenir,A.J.D.A,2005,P 2222. 
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وثیقا، ویضیف بأن المسؤولیة في البدایة تفترض وجود ضرر، ولكن یعترف بأنه على 

  .)1(''اللجنة أیضا أن تدرس موضوع الوقایة لما له من جوانب اجتماعیة

أن مفهوم الضرر الذي وقع بالفعل في حالة الجبر، والضرر '' :أیضا  تاباربو ویقول     

  .)2(''المحتمل في حالة المنع أو الوقایة یشكل المادة الرابطة

وفي إطار دفاعه عن المسؤولیة الموضوعیة كأساس للمسؤولیة في المجال البیئي     

ار المنع  یعني أن كل من التعویض الذي یكون نتیجة أو أثر من أث''قائلا  باربوتایضیف 

یقوم بنشاط یلحق خسارة بالغیر علیه بالتعویض دون أن یقدم دفاعه القانوني، أمر یحتم على 

القائم به أن یبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي وقوع أضرار أو الحد منها عند وقوعها، 

  .)3(''وهذا بدون شك نتیجة أساسیة للمسؤولیة الموضوعیة

كتاب الأخضر بشأن إصلاح الأضرار البیئیة الربط بین الوقایة والمسؤولیة كما یؤكد ال    

المدنیة، بأن المسؤولیة المدنیة تدفع الملوثین المحتملین إلى إتباع سلوكیات لتفادي إحداث 

  .تلك الأضرار 

ینبغي الإشارة إلى الاقتراح بین الوقایة والمسؤولیة المدنیة وفي إطار حدیثنا عن العلاقة    

في محاولة منه   2012ماي  23بتاریخ  برونوریثیلیوالفرنسي   السیناتورالذي تقدم به 

لمعالجة الاختلالات المسجلة على القانون المدني بشأن المشكلات البیئیة، فبعد اقتراحه 

، قدم أیضا مجموعة من )4(إقحام مفهوم الضرر الایكولوجي ضمن قواعد المسؤولیة المدنیة

                                                           
   .324ص  ،مرجع سابق ،زید المال صفیة -1

.324نفس المرجع، ص - 2  

  3                                                         .324ص ،نفس المرجع ، -
4 - CHRISTIAN  Taubira, Pour la réparation de dommage écologique, Rapport du groupe de 

travail, Garde des sceaux, Ministre de la justice 17 septembre 2013,P10.  
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مها ما یتعلق بوجود تطور قانوني  یتجه نحو الوقایة من الأضرار البیئیة المبررات كان أه

الخالصة وضرورة إصلاحها، خصوصا وأن هذه المسألة تم دسترتها بموجب میثاق البیئة 

، والذي انبثق عنه تأسیس قواعد المسؤولیة البیئیة، تجسد هذا في القانون )1(2005لعام 

  .)2(2008اوت1المؤرخ في 

  مبدأ الوقایة ودوره في رسم ملامح جدیدة للمسؤولیة المدنیة البیئیة: ثاني الفرع ال

إن مجيء مبدأ الوقایة إلى قواعد المسؤولیة المدنیة من شأنه تعزیز واجبات الإعلام     

 وتكریس فكرة الدعاوى جماعیة البیئیة ،ثانیاوتعزیز التزامات الیقظة والحذر  ،أولاالبیئي 

  .ثالثا

  الوقایة وتعزیز واجبات الإعلام البیئي  مبدأ:  أولا

تساهم الإدارة في تفعیل حمایة البیئة من خلال إعلام الجمهور بكل القضایا البیئیة     

للوقایة من الأضرار البیئیة، وهذا ما أشارت إلیه مسودة العمل السادسة لاتفاقیة آمان 

، حیث جاء 1997مشعة لعام التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفایات ال

وإذ ترد أهمیة إعلام الجمهور بالقضایا المتعلقة بأمان ...ن الأطراف المتعاقدة '' في دیباجتها

                                                           
1 -Charte de l’environnement, Loi constitutionnelle N 2005 du 1 mars 2005 , 

http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/developpement_durable/documents/charte_de_l_e

nvironnement.pdf. 
2-Loi  n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à 

diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de 

l'environnement, JORF N°0179 du 2 août 2008.  
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ورغبة منها بنشر ثقافة فعالة عن الأمان ...التصرف في الوقود المستهلك والنفایات المشعة 

  .)1(''النووي عن نطاق العالم

 1992الأمم المتحدة الإطاریة بشأن التغیر المناخي لسنة من اتفاقیة  6وجاء في المادة    

بوضع وتنفیذ برامج للتعلیم والتوعیة العامة بشأن تغیر المناخ ...یقوم الأطراف '' ،ما یلي 

  .)2(''وإتاحة إمكانیة حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بالتغیر المناخي وأثاره...

في مادتها الخامسة الفقرة  )Arhus(ة أریس على المستوى الأوروبي نصت معاهد    

ذلك بخصوص  )3(الثانیة على مسؤولیة الدول ووفقا لتشریعاتها الداخلیة إذا طلب منها

التدابیر اللازمة من أجل وضع المعلومة البیئیة التي بحوزتها تحت تصرف المواطنین 

  .)4(للاطلاع علیها

التي نعتبر الهدف منها في المقام الأول و  CE/35/2004كما تلزم التعلیمة الإطاریة     

هو الوقایة أو منع التدهور البیئي، المشغل اتخاذ التدابیر الوقائیة بخصوص الأخطار التي 

                                                           
، متطلبات تحقیق التعاون بین الإدارة والمجتمع المدني في إرساء مبادئ الحمایة البیئیة في عبد المنعم بن أحمد -1

   .86ین الأفاق والواقع، مرجع سابق، ص الجزائر، الملتقى الوطني الموسوم ب دور المجتمع المدني في حمایة البیئة ب

.86- 85ص-نفس المرجع ، ص - 2  
المشرع الجزائري كغیره من التشریعات البیئیة المقارنة یربط حق الحصول على المعلومة البیئة بإرادة الأشخاص  -3

المتعلق بحمایة  10-03من القانون  7المعنیین بها عن طریق طلب رسمي یتقدم به الأشخاص،  وهذا ما تعبر عنه المادة 

موقف الإدارة بالحیاد، حیث یتوقف دور الهیئات  الأساتذةالبیئة في إطار التنمیة المستدامة، وفي هذا الإطار یصف بعض 

العامة على جمع المعلومات وترتیبها وتحیینها بالشكل الذي یجعلها فعالة ومؤثرة وفقا لاستعمالها ومن الالتزام بإعلامها أو 

توقف أمر ذلك على إرادة الأشخاص، أنفسهم ومن خلال التقدم بطلب ذلك أمام الإدارة،  في  المقابل الإدارة نشرها إذ ی

ملزمة إذا طلب منها رسمیا بإعلام الجمهور  تحت طائلة مسؤولیتها عن رفض الطلب أو الامتناع عن الاستجابة لهذا 

البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في حمایة البیئة،  بركات كریم، حق الحصول على المعلومة: الطلب أنظر في هذا

، 2014، 01المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة میرة عبد الرحمن، بجایة، العدد 

  .42ص

   .43بركات كریم، مرجع سابق، ص -  4
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وإذا لم یظهر التهدید فانه یجب على  ،)1(تخلق تهدیدا وشیكا على حدوث الأضرار البیئیة

فان المشغل هو الذي یتحمل  ، وتطبیقا للتوجیه)2(المشغل ضرورة إبلاغ السلطة المختصة

  .)3(تكالیف التدابیر الوقائیة المتخذة

ألزم المشغل في حالة تهدید وشیك  2008/أوت/01التشریع الفرنسي الصادر بتاریخ     

بحدوث الضرر باتخاذ التدابیر الوقائیة الضروریة وعلى نفقته الخاصة باستثناء الحالة التي 

الإطار ینبغي على وجه الاستعجال اطلاع الإدارة على تتزاید فیها التهدیدات، وفي هذا 

ونتائج هذه التدابیر، وكذا إبلاغ الإدارة من باب أولى في حالة حدوث  )4(التدابیر المتخذة

  .)5(الأضرار

 10-03من القانون  6وبالعودة إلى المشرع الجزائري، فان هذا الالتزام كرسته المادة    

، كما أن المشرع الجزائري قسم الالتزام )6(ر التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطا

من  7بالإعلام البیئي إلى التزام عام والتزام خاص، حیث نظم الالتزام العام بموجب المادة 

قانون حمایة البیئة، وبمقتضاه على كل شخص طبیعي أو معنوي أن یطلب من الهیئات 

                                                           
1 -L’article 5/s1 de la directive 2004/35/CE. 
2 -L’article 5 s2 de la directive  2004/35/CE 
3
 - L’article 08 s1 de la directive  2004/35/CE 

4 -L’article .L 162-3 du code de l’environnement. 
5 - L’article .L 162-4  du code de l’environnement 

:على ما یلي 10-03من القانون  6تنص المادة  - 6 

التابعة للهیئات أو الأشخاص الخاضعین  شبكات جمع المعلومات البیئیة:یأتي البیئي یتضمن ماینشأ نظام شامل للإعلام ''

إجراءات وكیفیات  –كیفیات تنظیم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البیئیة  -للقانون العام أو القانون الخاص

 ت البیئة العامة، العلمیة التقنیة والإحصائیة،قواعد المعطیات حول المعلوما - معالجة واثبات صحة المعطیات البیئیة

مختلف الجوانب البیئیة على كل عناصر المعلومات حول   - والمالیة والاقتصادیة المتضمنة للمعلومات البیئیة الصحیحة

   .''الصعیدین الوطني والدولي
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ئة، وله الحق في الحصول علیها وأحال مسالة تحدید المعنیة المعلومات المتعلقة بحالة البی

  .)1(شروط ممارسة هذا الحق وكذا كیفیات تبلیغ المواطنین بتدابیر الحمایة إلى التنظیم

ونشیر هنا إلى أن قانون البیئة في شكله الحالي تراجع عما كان في شكل مسودة العمل      

  :في مسألتین

  .فة انفرادیةإلزام الإدارة بإعلام الجمهور بص- 

الطعن القضائي الذي یسمح من خلاله لكل شخص بتقدیم طعن نتیجة رفض الإدارة  - 

  .)2(طلب الحصول على المعلومة البیئي

من قانون البیئة، حیث یتعین  8أما الالتزام الخاص بالإعلام البیئي فنصت علیه المادة    

البیئیة التي یمكنها التأثیر على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته ما یتعلق بالعناصر 

بشكل مباشر أو غیر مباشر على الصحة العمومیة تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات 

  .)3(المعنیة بحمایة البیئة

                                                           
دور الإدارة فیه، نذكر أهمها، وفي هذا الإطار صدرت عدة نصوص تنظیمیة حددت كیفیة ممارسة الحق في الإعلام و  -  1

ماي  19المؤرخ في  07/145كیفیة ممارسة الحق في الإعلام في مجال المنشآت المصنفة، إذ ألزم المرسوم التنفیذي 

المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة أن یعلم الجمهور بالقرار  2007

یق العمومي عن طریق التعلیق في مقر الولایة والبلدیات المعنیة، وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن المتضمن فتح التحق

طریق النشر في یومیتین وطنیتین، عبد المنعم بن أحمد، متطلبات تحقیق التعاون بین الإدارة والمجتمع المدني في إرساء 

سوم ب دور المجتمع المدني في حمایة البیئة بین الأفاق والواقع، مبادئ الحمایة البیئیة في الجزائر، الملتقى الوطني المو 

  .89  مرجع سابق، ص

.88ص  مرجع سابق، ،عبد المنعم بن أحمد  - 2  

.88، ص نفس المرجع - 3  
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مثلا كأحد أنواع التلوث الذي یمكن أن یضر بالإنسان وبیئته،  )1(فالتلوث الغذائي    

اء بإعلام المستهلك والامتناع عن أي فالقوانین والأنظمة في هذا المجال تلزم صاحب الغذ

عمل من شأنه الإضرار بصحته وبیئته، ولا شك أن الإخلال بهذا الالتزام المتمثل في 

  .)2(الامتناع عن القیام بعمل یعد خطأ یلتزم صاحبه بالتعویض

  .و تعزیز التزامات الیقظة  والحذرمبدأ الوقایة : ثانیا  

، ویقال حذره أي نبهه وحرزه، أو خوفه، ویقال أیضا التحذیر لغة مصدر لفعل حذر       

على حذر من أي على احتراس من، والمحذور أي ما یحترس منه، ویقال التحذیر ومعناه 

  .التنبیه والتخویف 

أكدت محكمة النقض الفرنسیة ما قضت به محكمة  )3(ففي قضیة هرمون النمو       

لهرمون عن نقص وخرق التزامات الحذر، وأكد الاستئناف بمسؤولیة الشركة المصنعة لهذا ا

القاضي المدني أن الشركة المصنعة للمنتج كان علیها أن تتصرف بحذر، وضرورة تنفیذ 

التقنیات التي تتضمن أقصى درجات السلامة لمنتجاتها، كما أكد القاضي المدني أن 

                                                           
یعتبر و ، رغوب بوجودها في المادة الغذائیةیقصد بالتلوث الغذائي وصول الكائنات الحیة الدقیقة أو أجسام غریبة غیر م -1

وتسبب في حدوث التسمم  كیمیائیةأحتوى على جراثیم ممرضة أو تلوث بالمواد المشعة أو أختلط بمواد  إذالغذاء ملوثا ا

دراسة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مدنیة الناجمة عن التلوث الغذائي،، المسؤولیة الحسین إسماعیل:الغذائي أنظر 

   .14، صجامعة خیضر، بسكرة، ، 11العدد  مجلة المفكر، ،تحلیلیة مقارنة

.22نفس المرجع ،ص - 2  
هو هرمون بروتیني بیبتیدي یقوم بتحفیز النمو وتحفیز تكاثر الخلایا وتجدیدها في البشر وبعض   GHهرمون النمو  -3

میة، وقد تم الحیوانات الأخرى ، یتم إنتاجه وتخزینه عن طریق خلایا منمیة للجسد في الأطراف الجانبیة للغدة النخامیة الأما

عندما لاحظ الباحثون أن مستخلص الغدة النخامیة للأبقار یسبب زیادة غیر طبیعیة في  1920اكتشاف هذا الهرمون عام 

أن إزالة الغدة النخامیة من الفئران ینجم عنها وقف النمو، بینما یمكن المحافظة  1930سنة  سمیتنمو الفئران، كما وجد 

قنها بمستخلص الغدة، ومن تم الاستدلال على وجود عامل نمو نخاعي في مستخلص على نمو هذه الحیوانات عند ح

  http://forum.kooora.com/?t=29382763  أنظر ،النخامیة
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اعلین الاقتصادیین التوصیات الصادرة عن السلطات الصحیة والآراء العلمیة ینبغي على الف

  .)1(إتباعها حتى ولو صدرت هذه التوصیات لمواجهة مخاطر غیر مثبتة

إلى القرار السابق نلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة استندت بشكل صریح وبالرجوع     

إلى التزام العنایة الواجبة لتقریر مسؤولیة الشركة، واعتبرت المحكمة بأن المؤسسة أمام 

حددة على المستوى العلمي وما كان ینبغي أن یحدث حتى في ظل وجود أخطار معروفة وم

  .)2(نتائج متعارضة بشأن المزایا والعیوب، وبالتالي فالشركة أخلت بواجب العنایة الواجبة 

والجدیر بالذكر أن محكمة النقض في هذه القضیة استندت في قرارها على الأخطار     

  . محتملةالمعروفة والمحددة ولیس الأخطار ال

  وتكریس فكرة الدعاوى الجماعیة الوقایةمبدأ  : ثالثا

یساند الكثیر من الفقه الفرنسي  فعالیة هذه الدعوى من الناحیة العملیة، معتبرین في ذلك     

أن هذا النوع من الدعاوى  یتعدى الوظیفة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة على اعتبار أنها تهدف 

  .فادى وقوع الضرر المستقبلي في المقام الأول إلى ت

بأن هذا النوع من الدعاوى یرتبط بالوظیفة   Catherine Thibiergeوتؤكد الأستاذة    

الوقائیة الواعدة للمسؤولیة المدنیة، لأنها لا تشترط وقوع الضرر وهي بذلك موجهة صوب 

                                                           
الضرورة الملحة لاتخاذ جمیع الاحتیاطات  )L’IGAS(سطر تقریر علمي معروف بتقریر الأنشطة  1980منذ سنوات  -1

ن النمو حتى في الوقت الذي لم یثبت التلوث علمیا، وحدد هذا التقریر أوجه القصور بخصوص استخدام تنقیة وتكوین هرمو 

في تنظیم صناعة وإنتاج هرمون النمو، وكان الغرض من إطلاق هذا التحذیر هو اتخاذ التدابیر بهدف تجنب تعریض 

  :انظر 1985المرضى لخطر محتمل، هذا وقد تم التعرف على المخاطر ابتداء من أفریل 

BLANDINE  Fauran, Précaution , Prévention et gestion des risques dans le domaine du 

médicament  : La nécessité d’une  application rationalisée, R.D.S.S. 2010 ?,P-P1119-1120.   
2 - BLANDINE  Fauran.OP-CIT, p1121. 
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،  كما تؤسس وظیفة مستحدثة استباقیة للوقایة من الأضرار الجسیمة وغیر قابلة للإصلاح

  .)1(على التهدید بالضرر

وأهم ما استحدثته هذه الدعاوى نشوء مفهوم حدیث للمضرور ویمتاز بخاصیتین     

جوهریتین هما التجرید والاستقلالیة عن عنصر الضرر، واللذان ساهما في نشوء ما یسمى 

تبعیته وهو الذي یجد نفسه معرضا لخطر الوقوع في الضرر بسبب  بالمضرور المحتمل ،

  .)2(وحاله ضعفه

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

. 

. 

                                                           
1 - THIBIERGE  Catherine , Libres  propos  sur l’évolution du droit de la responsabilité civile, 

Op-Cite, P 567. 
  ، دراسة في التشریع الجزائريلمسؤولیة المهنیین الإجرائيمدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام  ،بن طریة معمر -2

  .2013، سنة  225ص  ، 17العدد  المغرب، ،والمقارن، مجلة الفقه والقانون
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  الفصل الثاني

  مبدأ الملوث الدافع أساس جدید للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي

من أهم الأدوات القانونیة لحمایة البیئة إلى جانب كل من   یعتبر مبدأ الملوث الدافع      

ادها تحمیل الملوث مبدأ الوقایة ومبدأ الحیطة، یرتكز هذا المبدأ على قاعدة أساسیة مف

التكالیف الاجتماعیة للتلوث الذي یحدثه، أو أن الذي یحدث ضررا بیئیا هو من یدفع 

 ،)1(تكنولوجیات مضرة للبیئة من خلال اعتماد وهذا تدمیر البیئة جزاءا على ضرائب أكثر

وعلیه فسعر أي منتوج یعرض في السوق یجب أن یعكس مدى ندرة المواد المستعملة 

، ویطلق على تسمیة هذا الأخیر )2(التدهور الایكولوجي الناجمة عن عملیة إنتاجهوتكالیف 

  .)EPR)( )3مبدأ المسؤولیة الممتدة للمنتج

مبدأ الملوث الدافع في هذا الإطار یضع على عاتق الملوث التكالیف الناجمة عن       

ظمة التعاون تلوثه، ومما یدعم صحة هذا القول هو ما ورد في احدى توصیات مجلس من

ظهر فیها المبدأ كمبدأ  التي الأساس الأولباعتبارها  1972الاقتصادي والتنمیة في سنة 

                                                           
المي رشید، الجبایة البیئیة عنصر مفتاحي لحمایة البیئة في الجزائر، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر عزي هاجر، س -  1

  .149، ص2016، 33العدد ،  3جامعة الجزائر  ،كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر والتجارة،

.73، ص2010، 2، العدد20نیة للإدارة، المجلد قایدي سامیة، الحمایة القانونیة للبیئة، مجلة المدرسة الوط - 2  
 la responsabilité élargie des  »تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مبدأ المسؤولیة الممتدة للمنتج   -3

producteurs »    تصور یفرض على مصنعي المنتجات ومستوردیها تحمل قدر كبیر من المسؤولیة بشأن '' بأنها

المتأصلة في عملیة اختیار المواد  للإنتاجالبیئیة لمنتجاتهم على مدار دورة حیاة المنتج بما فیها التأثیرات السابقة  التأثیرات

جهات التصنیع نفسها والتأثیرات اللاحقة لعملیة  إنتاجالمستخدمة في تصنیع المنتجات وكذا التأثیرات الناتجة عن عملیة 

خلص منها، وتقبل المنتجین تحمل مسؤولیتهم عندما یهتمون بتصمیم منتجاتهم بما یقلل ، من استخدام المنتجات والتالإنتاج

البیئیة، وعندما یقبلون المسؤولیة القانونیة أو المادیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة للتأثیرات البیئیة التي لا  التأثیراتدورة حیاة 

  :، أنظر'' یمكن القضاء علیها عن طریق التصمیم وحده

  ADEME (Agence de l’environnement  et de la maitrise de l’energie) , La responsabilité 

élargie du producteur, édition 2011, P03.                
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 هذا المنطلق  (C (72)/128,OCDE, 1972)التوصیة رقم  حیث تؤكد  اقتصادي،

الملوث یجب أن یتحمل النفقات المتعلقة بالتدابیر المتخذة من '' : بنصها على ما یليوذلك 

العمومیة من أجل بیئة تكون في حالة مقبولة، كما یجب أن تعكس هذه  قبل السلطات

التدابیر تكلفة السلع والخدمات التي هي مصدر التلوث الناتج عن فعل الإنتاج 

  .)1(''والاستهلاك

لمعرفة الدور الذي یمكن أن یلعبه مبدأ الملوث الدافع كأساس جدید للمسؤولیة      

ینبغي التطرق الى التأصیل القانوني لمبدأ الملوث الدافع في  والتعویض عن الأضرار البیئیة

المبحث (تأثیر المبدأ في قواعد المسؤولیة المدنیة في أتطرق الى، ثم )المبحث الأول(

 ).الثاني

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 - GOODARD   Olivier,’’le principe de pollueur –payeur, Une norme politique a la 

confluence  de  plusieurs inspiration ‘’,R J  d’auvergnie , 2002, N Spécial , Les thémiales de 

riam ,P55. 
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 المبحث الأول

  التأصیل القانوني لمبدأ الملوث الدافع كأساس جدید لحمایة البیئة

 تطور الى مبدأ قانوني سرعان ما لأول مرة كمبدأ اقتصادي ثمظهر مبدأ الملوث الدافع      

أصبح الحجر الأساس في القوانین البیئیة المعاصرة على المستوى الدولي والوطني، ونظرا  اذ

ینبغي التطرق الى مفهوم مبدأ  ،)الاقتصاد والقانون( لحداثة هذا المبدأ وازدواجیة قواعده

  ).  المطلب الثاني(تكریس مبدأ الملوث في  اوكذ ،)المطلب الأول(الملوث الدافع في 

  مفهوم مبدأ الملوث الدافع : المطلب الأول 

الفكرة الأساسیة في هذا المطلب في الكشف عن مبدأ الملوث الدافع من خلال  تتمحور     

  ).الفرع الثاني(والمجالات التي یشملها مبدأ الملوث الدافع في ) الفرع الأول(تعریفه في 

  تعریف مبدأ الملوث الدافع : ع الأولالفر 

 كبیر من رجال القانون والاقتصاد،مبدأ الملوث الدافع من المسائل التي تحظى باهتمام      

ولتحدید المقصود بالمبدأ ینبغي التطرق إلى تعریف المبدأ من الناحیة الاقتصادیة على 

  .ةمن الناحیة القانونی هأساس میلاده كمبدأ اقتصادي، ثم تعریف

 :التعریف الاقتصادي لمبدأ الملوث الدافع: أولا

له مفهوما  و أعط ندورا بارزا في ظهور المبدأ والذی المنظرون الاقتصادیونلعب       

مفهوم '' اقتصادیا، حیث عرف مبدأ الملوث الدافع بالمعیار الاقتصادي بشكل عام بأنه

أن تعكس كلفة المواد  سوق یجبأن السلع أو الخدمات المعروضة في ال به اقتصادي یعني

أن إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة  اذبما في ذلك الموارد البیئیة، المستعملة 

هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج ویؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه 
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طیمها ومن تم  القضاء الموارد البیئیة التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلى هدرها وتح

  .)1(''علیها

المبدأ انطلاقا من الهدف المتوخى منه، وعلیه مبدأ الملوث هذا یعرف البعض كما       

مبدأ اقتصادي یهدف إلى أخذ في الحسبان التكالیف الخارجیة من طرف الفاعلین أو الدافع 

طتهم  سواء تعلق الأمر العون الاقتصادي للمساهمة في الانتهاكات البیئیة المترتبة عن أنش

أو المؤسسات على المستوى العائلي أو الفردي أو الخاصة، بالأنشطة العمومیة أو

  .)2(الشخصي

ولتحدید المقصود بمبدأ الملوث الدافع من الناحیة الاقتصادیة یتطلب الرجوع إلى     

  ).Coase(كواز   مقاربةو)  Pigou(بیقو   ات الاقتصادیة للمنظرین الاقتصادیینمقاربال

  .)Arthur Cecil Pigou( مقاربة-أ

الذي ) Arthur Cecil Pigou( "أرتل سیسیل بیجو"یعتبر الاقتصادي البریطاني      

 1908كان یعمل بروفیسورا في الاقتصاد السیاسي بجامعة كمبریدج في الفترة مابین 

اقتصاد ''أول من دافع عن فرض ضریبة على الضرر البیئي في كتابه بعنوان  1944و

البعد الخارجي أو التأثیر  )Pigou( ، وفي هذا الكتاب عالج1920الصادر عام  ''الرفاهیة

المؤثر الخارجي بأنه فارق التكلفة  بیقوالخارجي لفعل الإنتاج أو الاستهلاك، حیث یعرف 

الحدیة الاجتماعیة والخاصة، وبذلك یقترح اقتطاع مبلغ یتناسب وقیمة الضرر الحدي الذي 

                                                           

، 5العدد  جامعة عردایة، ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،رالمفهوم والتطو : القانون الدولي للبیئة رابحي،  قویدر - 1

 .197، ، ص2009سنة 

                                                               

2 - ANNE –France Didier, Cours principes du développement durable, Version 1-mai 2012, 
P14.   
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المؤثر للمتلقي، ویهدف هذا الاقتطاع إلى دفع الملوث إلى تخفیض إنتاجه إلى  یسببه

  .)1(المستوى حیث تكون التكلفة الحدیة لعدم التلوث أو التطهیر تعادل قیمة الرسم المقتطع

ویأخذ الكاتب مثالا عن شظایا الفحم الحجري المتطایرة التي تصدرها القاطرات البخاریة     

غابات و الاحتراق  تتسبب فيتتطایر من المداخن و التي  م المتأجج وهي قطع من الفح

أن وضع ضریبة على الأضرار الناجمة  بیغویرى حیث الحقول المجاورة للسكك الحدیدیة، 

شركة السكك الحدیدیة، قد یدفع إلى وضع تجهیزات ضد تطایر  لتغریمعن تطایر الشظایا 

  . )2(یةالشظایا ویساعد في الحد من النتائج السلب

كما أشار هذا الأخیر إلى التكالیف الخفیة لانبعاث الدخان من المصانع في مانشستر      

البیئیة یكون في تدخل الحكومات  المعضلاتأن حلّ  « pigou »بانجلترا، ویرى بیجو 

 ماعلى تحمل تكالیف الضرر الذي یحدثونه، وعند الملوثونباستخدام الضرائب، وهذا لحمل 

كالیف والفوائد التي تعود علیهم من الضرر البیئي فإنهم سیضطرون إلى أخذ یحسبون الت

مصالح المجتمع في اعتبارهم، فإذا ارتفعت تكلفة ما بسبب ضرائب التلوث فأي شركة تدار 

  .بأسلوب رشید سوف تخفض التلوث كحمایة لاقتصادها

البیئیة للمؤسسة تبرز في في مقاربته الاقتصادیة أن المسؤولیة  )pigou( كما یرى بیقو     

شكلها الاقتصادي من الرسوم والإتاوات والإعانات التي تفرضها الحكومات، حیت یتم فرض 

ویمكن     الإتاوات في مجال جمع ومعالجة النفایات بینما تستعمل الرسوم لمحاربة التلوث، 

أسالیب  أن تفرض مباشرة على المخلفات أو تفرض على المنتجات المترتبة عن استعمال

                                                           
إشكالیة تقییم المؤثرات الخارجیة ومسؤولیة العدالة الاجتماعیة، الملتقى العلمي الدولي حول  سلوك  محمد فرحي، -  1

دامة والعدالة الاجتماعیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم المؤسسة الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المست

   .12ص، 2012نوفمبر  21و  20جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، یومي  التسییر،
دور الضرائب والرسوم البیئیة في توجیه السلوك البیئي للمؤسسة الاقتصادیة في الجزائر، دراسة حالة  السعید زنات،  -  2

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، لمؤسسات الاقتصادیة  بالمسیلةمجموعة من ا

  .74، ص2016 التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،
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بیقو بأنه عندما تكون الفجوة بین التكالیف الخاصة والتكالیف  كما أعترفإنتاج ملوثة، 

الاجتماعیة كبیرة وواسعة الانتشار في كافة فروع الاقتصاد ففي هذه الحالة فان أسعار 

واقترح بیقو لمواجهة هذا الفشل أن كإجراءات عادلة للمستهلكین،  السوق لا یمكن استعمالها

فرض إعانة حكومیة مخططة بجانب فرض الضریبة لتحقیق التوازن بین النفقات  یتم

،  ویؤكد على أن استعمال الإعانات من قبل الدولة  یجب )1(الخاصة والنفقات الاجتماعیة

  .)2(أن یتم بحذر بالنظر إلى إمكانیة التعسف في منحها وتحویلها عن وجهتها الأصلیة

  ):Ronald Harry Coase(" رونالد كواز" مقاربة- ب

إن التصور الذي طرحه بیجو حول دور الضریبة في مكافحة التلوث وتصحیح آلیات    

في إطار بحثه عن مشكلة التكلفة ) Coase(كوز السوق عارضه فیما بعد رونالد 

، حیث رأى أن السوق یمكنها حل مشكلة تلوث المورد 1960الاجتماعیة الذي نشر عام 

ذي استخدمه بیجو، إذ أنه بإمكان الملوثون رشوة المتضررین من المائي وهو المثال ال

التلوث لقبوله، كما یستطیع المتضررون من التلوث رشوة الملوثین لتقلیل التلوث، وتؤدي 

هذه المساومة الاختیاریة إلى نتائج مرضیة حتى إذا وجدت الآثار الخارجیة، وفي هذه 

تتحملها  ةون تكلفة خارجیة وإنما تكلفة مباشر الحالة لن یكون التلوث الذي أحدثه الملوث

أن وجود الآثار الخارجیة لا  رونالد كوازالصناعات المسؤولة عن التلوث ، كما یرى 

  . )3(یعتبر مبرر للتدخل التشریعي أو فرض ضریبة التلوث

في مقاربته إلى ) Ronald Harry Coase(" رونالد كواز"وخلص الاقتصادي        

أي تخصیص ) Biens environnementaux(لكیة على السلعة البیئیة إنشاء حقوق م

                                                           
 لسیاسة حمایة البیئة، دراسة حالة مصر ، مجلة البحوث القانونیة كأداةعمرو محمد السید الشناوي، تقویم الضریبة  - 1

  .396،ص 2011 ، ، العدد التاسع والأربعون جامعة المنصورة، قتصادیة،والا

.12ص  ،مرجع سابق،  ساسي سفیان - 2  
3
  .399، مرجع سابق ، ص عمرو محمد السید الشناوي - 
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موارد طبیعیة وإنشاء أسواق لتداول هذه السلع ویكون هذا التداول بسعر وقیمة، من أمثلتها 

یؤدي إنشاء مثل هذه الأسواق إلى تحویل الآثار الخارجیة للمؤسسة إلى  )1(رخص التلویث

لذي یمكن تداوله بین مختلف الأعوان سلعة جدیدة وهي الحق في التلویث، وا

  .)2(الاقتصادیین

لا تكون صحیحة إلا إذا كانت حقوق الملكیة  كوازأن النتائج التي توصل إلیها  هذا و     

محددة تحدیدا قاطعا، ذلك أن التحدید الواضح لحقوق الملكیة هو أساس الأداء الكفء 

التلوث تنشأ بسبب الطبیعة الجماعیة لاقتصاد السوق، لان الآثار الخارجیة السالبة أي 

لملكیة المورد الطبیعي، والإخفاق في تحدید حقوق الملكیة غالبا ما تؤدي إلى الإفراط في 

استخدام الموارد النادرة وتبدیدها كالصید الجائر الذي یقضي على المخزون السمكي، 

ید الفعلیة، وكذلك وبالتالي عدم مواكبة معدل النمو البیولوجي للأسماك مع عملیات الص

  .)3(الرعي الجائر الذي یؤثر على المراعي الطبیعیة

تقوم أن هناك منشأة صناعیة فلو   قانونیا مثالا یمكن إعطاء أكثر كوازنظریة  ولتوضیح    

بالمزارعین الذین یعتمدون مجاور لها مما یؤدي إلى الإضرار تخلص من مخلفاتها في نهر بال

یكمن في التحدید الدقیق لملكیة  كوازعاتهم، فالحل حسب على هذا النهر لسقي مزرو 

فإذا كانت حقوق ملكیة النهر لصالح المتضررین من ) النهر مثلا(استخدام الموارد البیئیة 

التلوث أي المزارعین فانه یتطلب من المنشأة دفع مبالغ مالیة لهم كتعویض عن الأضرار 

                                                           
رخص قابلة للتجارة تتداول في سوق خاص ، وهي عبارة عن  1982عام  دیزرمن قبل تم طرح فكرة تراخیص التلوث  -  1

الهدف من هذه التراخیص خلق حقوق الملكیة   ،رخصة تحتوي على حق إطلاق كمیة معینة من الانبعاثات الملوثة وكل

ویجب أن تكون الكمیة المسموح  بالنسبة لإصدار الانبعاثات الملوثة بحیث لا تستطیع أي مؤسسة أن تلوث إلا ما یحق لها،

الیة للتلوث للتحكم في غازات الاحتباس الحراري والملوثات الأخرى بشكل لها لإصدار الانبعاثات الملوثة تساوي الكمیة المث

  .84ص  مرجع سابق ، السعید زنات،: عام أنظر

.12، مرجع سابق ، ص ساسي سفیان -  2  
3
  .400، مرجع سابق ، ص عمرو محمد السید الشناوي - 
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ملكیة النهر لصالح المنشأة یتوجب على البیئیة التي تلحق بهم، أما إذا كانت حقوق 

  .المتضررین من التلوث أن یدفعوا لها تعویضات مالیة للحد من التلوث 

لا یصلح  كوازتجدر الإشارة إلى أن أسلوب التفاوض أو المساومة الذي اقترحه و      

تلوث تطبیقه إلا إذا كان عدد المنشات المسببة للتلوث وعدد الضحایا المتضررون من هذا ال

محدودا، أما إذا كان أحد الطرفین أو كلاهما كبیرا كسائقي السیارات الذین یلوثون الهواء 

بعادم الوقود والمتضررون من ذلك وهم جمیع سكان المدینة فان هذا الأسلوب غیر قابل 

للتطبیق لأنه من غیر المقبول أن تبحث المنشأة طواعیة عن المتضررین  وتمنحهم 

  .)1(التلوث الصادر منها تعویضات مالیة عن

كما أن قیام ضحایا التلوث بتقدیم تحفیزات أو تعویضات للمنشأة للحد من التلوث  أمرا       

  .     )2(غیر مقبول  إذ كیف یتحمل المتضرر تكالیف التلوث الذي لم یتسبب فیه

موارد ، إلا وبالرغم من إقرار حقوق الملكیة وفرضها یؤدي إلى تحسین كفاءة استخدام ال     

، وبالتالي لابد كما حقوق الملكیة لها كالهواء والماءأن هناك موارد طبیعیة یصعب تحدید 

، ویكون هذا التدخل من )3(من التدخل الحكومي وتوجیه السیاسات العامة لحمایتها كوازیرى 

  . )4(خلال دراسة درجة استیعاب البیئة لمستوى معین من الملوثات وتقدیر كلف التخلص منها

یمكن حلّها بتخصص الموارد   رونالد كواز وعلیه فأن مسألة الآثار الخارجیة لدى     

لكي یستفید ( الطبیعیة، فإذا كان الملوث یملك حق التلویث، فمن حق الضحایا دفع الملوث 

                                                           
، 01د للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، العدد مسعودي محمد، السیاسات الاقتصادیة لحمایة البیئة، مجلة الاجتها  -  1

  .344، المركز الجامیعي تامنغست، ص2012جانفي 

.345نفس المرجع ، ص -  2  
  .400، ص مرجع سابق ،عمرو محمد السید الشناوي -  3
المخاطر  ئي،عقیل حمید جابر الحلو، عبد الرسول جابر إبراهیم، حیدر حسین عداف، الآثار الاقتصادیة للتلوث البی - 4

كلیة  ،01العدد  ،15مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة،  المجلد  ،والتكالیف، والمعالجات، العراق حالة دراسیة

  .57ص 2013جامعة المثنى،   ،الإدارة والاقتصاد
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بأن یؤدي إلى تعویض الضحایا عن الآثار المترتبة عن ) هذا الأخیر من الموارد الطبیعیة

غلال، وحسب رأیه فإن تخصیص الموارد الطبیعیة تغیر في توزیع المداخل وعدم هذا الاست

  .المساس بالتنمیة

قد أید نظریة بیجو في المضمون، إلا انه یقترح  رونالد كواز"وبهذا یكون الاقتصادي    

إعمالها بنوع أخر من الأدوات الاقتصادیة، تتمثل في أداة منح الحقوق القابلة للتداول وحقوق 

لملكیة على الموارد على أساس من التفاوض الحر بین طرفي العلاقة، الملوث والضحیة ا

  .)1(وهذا تجسیدا لقواعد النظام اللیبرالي

إن الأدوات الاقتصادیة تساهم عند تطبیقها في مجال حمایة البیئة في البحث عن وسیلة     

الأسالیب أكثر توافقا مع للضغط على المنتجین والمستهلكین لتعدیل سلوكهم نحو الأخذ ب

حمایة البیئة لتحقیق التنمیة المستدامة، كالدفع نحو أسالیب الإنتاج والاستخدام الأنظف 

والرشید واستخدام التقنیات المتطورة، وهذا لا یعني عدم تمتعها بعامل المرونة والتحفیز في 

وتجعله یرفع  الأداء حیث تتیح لكل فاعل أو مستخدم تحدید نسبة التلوث الخاصة به،

مساهمته في ضمان نوعیة البیئة والإبقاء على التوازن بین تكالیف مكافحة التلوث والعوائد 

  . )2(المحصلة منها

من خلال التعریفات السابقة یقصد بمبدأ الملوث الدافع من الناحیة الاقتصادیة أن یتحمل     

من الوسط الطبیعي على حساب الملوث التكالیف الناتجة عن تلوثه، لأن أن الملوث یستفید 

إذ أن  ،بقیة أفراد المجتمع الذین یتعرضون للأضرار، فعلیه أن یدفع مقابل هذه الاستفادة

الموارد الطبیعیة عامل أو عنصر من عناصر الإنتاج مثل عنصر الرأسمال باعتبار قدرة 

                                                           
كلیة الحقوق  نون البیئة،قا :دعاس نورالدین، مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر، تخصص -  1

  .12، ص2015/2016، ،02جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف ،والعلوم السیاسیة

.13نفس المرجع ، ص  ،دعاس نورالدین - 2  
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سبة لغازات الوسط الطبیعي محدودة من حیث استیعاب مختلف الإنتاج مثلما هو الحال بالن

  .الاحتباس الحراري

أن یشكل عامل ضبط لاستنزاف البیئة بما یحول دون  یمكنمبدأ الملوث الدافع  وعلیه    

زیادة معدلات هدرها وتحطیمها والقضاء علیها، وذلك من خلال ما یرتبط به من اعتبارات 

اسیة تتعلق بتفادي اقتصادیة تتعلق بمجانیة استخدام الموارد البیئیة إلى جانب اعتبارات سی

تحمیل الخزینة العامة المتعلقة باتقاء التلوث ومكافحته وهو ما یعني تحمیل ذلك للمتسببین 

في هذا التلوث بصورة مباشرة  لتنعكس فلسفة هذا المبدأ متمثلة في اعتماد آلیة تحول دون 

   .استنزاف المقدرات  البیئیة بدون أدنى تحمل لما یترتب عن هذا الاستخدام

  .التعریف التشریعي للمبدأ : ثانیا   

ینصرف المقصود بمبدأ الملوث الدافع من الناحیة القانونیة إلى أحد المعنیین، أولهما انه     

كل من یتسبب في إحداث الضرر البیئي للغیر یلتزم بدفع تعویض ملائم، والثاني یقصد به 

التدابیر الضروریة لمنع حدوث أن یتحمل الشخص المسؤول عن النشاط المضر بالبیئة كافة 

 اتعریف قدمت، وكانت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أول هیئة دولیة )1(هذه الأضرار

التكالیف اعتبرت  حیث 1972سنة  128/72رقم  توصیةالمبدأ الملوث الدافع بموجب ل

تبنت وثائق  ثم الخاصة بالوقایة ومكافحة التلوث تحملها السلطة العامة على عاتق الملوث،

  .وإعلانات دولیة هذا التعریف، وأخیرا تم اعتماده في القوانین الداخلیة

  تعریف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة -أ

الملوث ''ورد في توصیة منظمة التعاون الاقتصادي للتنمیة تعریف الملوث الدافع  بأن      

لمقررة من قبل السلطات العامة ینبغي أن یتحمل نفقات مكافحة التلوث وخفض مستویاته ا

                                                           

.173ص محمد بواط، مرجع سابق ، - 1  
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للتأكد من أن البیئة تكون في حالة مقبولة ، أي أن نفقة هذه الإجراءات ینبغي أن تنعكس في 

نفقات السلع والخدمات التي تسبب التلوث في الإنتاج والاستهلاك وأن هذه الإجراءات ینبغي 

    1'' ار الدولیینألا تصحبها إعانات والتي قد تخلق تشویها في التجارة والاستثم

مجمل الضرائب المرتبطة وهي  ،)بالضرائب البیئیة( أیضا مبدأ الملوث الدافع یسمى     

بالبیئة والتي تمتاز عموما بكونها اقتطاع إجباري بدون مقابل یندرج ضمن وعاء یهدف من 

  .)2(خلاله إلى حمایة البیئة

لإتاوات التي یشتمل وعائها على والضرائب البیئیة هي مجموع الضرائب والرسوم وا     

  .منتوج أو خدمة تلحق أضرارا بالبیئة، أو یترجم وعائها باقتطاع من الموارد الطبیعیة 

ووفقا للتعریف المقدم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة یعبر مبدأ الملوث      

صل من دون تعویض الدافع أو الضرائب البیئیة عن الاقتطاعات الجبریة للدولة التي تح

منتوجات طاقویة، سیارات ذات : وتندرج ضمن وعاء یمثل فائدة بیئیة خاصة

وغیرها وهذه الضرائب بلا مقابل في هذا المفهوم وان الفائدة التي تقدمها السلطات ...محرك،

الحكومیة للمكلفین بالضریبة لیست في العادة منسوبة إلى مبلغ الاقتطاعات، كما أن 

  .)3(لجبریة للدولة تتناسب مع الخدمات المقدمة الاقتطاعات ا

  :Eurostatالدیوان الأوروبي للإحصاء - ب

یعرف الدیوان الأوروبي للإحصاء مبدأ الملوث الدافع أو الضرائب البیئیة على أنها      

اقتطاع نقدي یرتكز وعاؤه على الموارد والخدمات التي تشكل مخاطر على البیئة أو على 

                                                           
  C72, 128,OCDE ,1972:توصیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة -  1
بیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، كلیة العلوم مسعودي محمد، الجبایة ال - 2

  .51، ص 2014، 5الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 
  .76السعید زنات، مرجع سابق ، ص -  3
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ل الموارد الطبیعیة باعتبار أن أي تغییر قد یعیب أحد خواصها هو تلوث عملیات استغلا

  .بیئي یؤثر على توازنها

كما أن الاتحاد الأوروبي في إحدى نشراته الإعلامیة أكد على أن الاقتطاع الجبائي      

ت یعتبر بیئیا إذا كان الوعاء الخاضع له الاقتطاع له آثار سلبیة على البیئة، كما أن إیرادا

وحسب    هذا الاقتطاع توجه مباشرة إلى موازنة الدولة، أو یتم تخصیصها لوجهات محددة،

تلك التي تمس انبعاث   :النشرة الإعلامیة نفسها فإن هناك نوعین من اقتطاعات البیئة

في مجال  (Sonore) الملوثات، رسوم تلویث المیاه، الرسوم على الانبعاثات الرنانة

  .)1()الرسوم على المبیدات، البنزین( تمس الموادالطیران، وتلك التي 

 ). IFEN(المعهد الفرنسي للبیئة -ج

یعرف المعهد الفرنسي للبیئة الملوث الدافع أو الضرائب البیئیة على أنها كل الاقتطاعات     

المالیة المباشرة وغیر المباشرة التي تنصب أوعیتها على كافة التأثیرات السلبیة على البیئة، 

ي كافة الضرائب والرسوم التي تستخدمها إدارة الضرائب لأجل تمویل عملیات إصلاح فه

  .الأضرار التي یسببها متحملوها سواء كانوا منتجین أو مستهلكین

وحسب المعهد الفرنسي للبیئة، تعتبر ضریبة ما ضریبة بیئیة إذا كان وعائها عبارة عن     

على البیئة سواء تعلق الأمر باستخدام موارد  وحدة فزیائیة لها تأثیر سلبي مبرهن علیه

طبیعیة أو إنتاج أو استهلاك منتجات لها تأثیرات ضارة على البیئة، والتأثیر السلبي المبرهن 

                                                           
مجلة علوم الاقتصاد والتسییر  ،احي لحمایة البیئة في الجزائرمفتعزي هاجر، سالمي رشید، الجبایة البیئیة عنصر   - 1

-147ص -ص، 2016، 33، العدد 3جامعة الجزائر  ،كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر والتجارة،

148 .  
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علیه یجب أن یستند على علاقة سببیة واضحة بین الوحدة الفیزیائیة ومستوى التدهور 

  .)1(الحاصل للبیئة

  :القانون الجزائري -د

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10نون البیئة الجزائري نص قا     

تحمل كل '' على مبدأ الملوث الدافع  ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة وعرفه على أنه

شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر 

  .)2(''نه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیةالوقایة من التلوث والتقلیص م

  :القانون الفرنسي - ه

'' من تقنین البیئة الزراعي مبدأ الملوث الدافع كما یلي   L200-1عرفت المادة      

 .)3(''تكالیف الوقایة، تخفیض ومكافحة التلوث یجب أن یتحملها الملوث

      « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de 

réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être 

supportés par le pollueur ». 

         Michel prieur :  ''le principe pollueur payeur est devenu une 

règle de droit positif avec la loi du 2 février 1995, qui le définit 

comme un principe selon lequel les frais résultant des mesures de 

prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci 

doivent être supportés par le pollueur ''.  

                                                           
  .55مرجع سابق، ص  مسعودي محمد، -1

.التنمیة المستدامة إطارفي  المتضمن حمایة البیئة 10-03من القانون رقم  03المادة  - 2  
3 - Ces principes sont aujourd’hui présents à l’article L. 110-1-II-3° du Code de 
l’environnement. 
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شأنه في ذلك شأن المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبیة، لا  الفرنسيیبدو أن القانون     

یقدم أي إشارة إلى تحدید الملوث، وكان التعریف الذي قدمته لجنة المصطلحات أكثر 

مبدأ الملوث یدفع ''، وضوحا بكثیر من حیث أنها تقدم الملوث على أنه الشخص المسؤول

تكالیف الوقایة من التلوث أو الحد منه أو مكافحته یتحمله الشخص هو المبدأ القائل بأن ال

 .)1(''المسؤول عن هذا التلوث المحتمل أو الفعلي

    « Principe pollueur-payeur : principe selon lequel les frais 

engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution sont 

supportés par le responsable6 de cette pollution éventuelle ou 

effective. » 

وكان هذا الاستیعاب بین الملوث والشخص المسؤول أكثر تقدما في مشروع قانون وزارة     

بشأن توضیح كفاءة اللامركزیة في الاختصاصات البیئیة أمام  1994البیئة الصادر فیفري 

على أن أي نشاط یحتمل أن یلحق '' ث الدافع التحكیم بین الوزارات الذي حدد مبدأ الملو 

 .)2(''أضرارا بالبیئة تتقرر مسؤولیة من یمارسه

  الجذور التاریخیة لمبدأ الملوث الدافع: الفرع الثاني

كمبدأ   في بدایة العشرینیات من القرن الماضيظهر مبدأ الملوث الدافع لأول مرة      

  )Arthur Cecil pigou '')3''یطاني  اقتصادي، وكان ذلك على ید الاقتصادي البر 

على كل عون اقتصادي أن یأخذ في الحسبان العوامل الخارجیة، أي سلبیات ''والذي أكد أنه 

                                                           
1 - Elzéar de Sabran-Pontevès, op-cit, p357. 
2-   Elzéar de Sabran-Pontevès, OP-CIT, P357. 

3
لمسؤولیة البیئیة تظهر في شكلها الاقتصادي من الرسوم والإعانات التي تفرضها أن ا  (pigou)یرى الاقتصادي  بیقو -

الحكومات على المؤسسات، إذ أن الجبایة أو الرسوم شبه الجبائیة كالإتاوات والإعانات هي أموال تقدم للمؤسسة الصناعیة 

ه الأدوات تستند إلى الملوث یدفع، وفلسفة هذ،   les (pratiques  propres)لتشجیعها على تبني الممارسات النظیفة

والذي یقضي بدفع الملوث تكالیف إزالة الأضرار التي تسبب فیها، وتقوم السلطات العمومیة بتحدید مستوى هذه الأدوات 

وتتدخل باستعمالها من خلال تعدیل أسعار وتكالیف الأعوان الاقتصادیین، أنظر سامي سفیان، المسؤولیة البیئیة في 

   .9، ص 02، مجلة جیل حقوق الإنسان، عدد )حالة الجزائر( صناعیة المؤسسة ال
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فالتلوث یعتبر حالة نموذجیة  ،)1(''نشاطه، ومعنى ذلك تأثیرات نشاطه الممكنة على البیئة

عر تكلفة المواد المنتجة أو للعوامل الخارجیة السلبیة التي لم تؤخذ تكالیفها في حساب س

المستهلكة من قبل الملوث، وغیاب إسناد هذه التكالیف یعتبره البعض إثراء بلا سبب لدى 

وجب استیعاب أو دمج العوامل الخارجیة، أو إدماج التكالیف البیئیة ضمن ثمن الإنتاج أو 

سم على شركات فرض ر  ''بیقو''الخدمة لتفادي الإثراء بلا سبب، هذا ویقترح البریطاني 

  .السكك الحدیدیة یكون مساوي لخطر وقوع الضرر بالزراعة

وبهذا المنطق فان تطبیق مبدأ الملوث الدافع یؤدي إلى مكافحة المجانیة ویجعل الملوث     

یأخذ في الحسبان استیعاب العوامل الخارجیة، أي تكالیف الاستعمال أو تدهور الموارد 

ود الخارجیة الاقتصادیة یختار الملوثون تنفیذ تدابیر الوقایة البیئیة، وتحت تأثیر هذه القی

ومن ثم یكون الهدف من  ومكافحة التلوث من أجل خفض تكالیف أضرار التلوث المدفوعة،

إدراج تكالیف البیئة في ثمن المنتوج أو الخدمة هو دمج البیئة في المجال الاقتصادي 

 .والتجاري

في البدایة  )2((O C D E)تعاون الاقتصادي والتنمیة وهذا المبدأ اعتمدته منظمة ال   

بشأن  1972ماي  26ضمن توصیاتها غیر الإلزامیة لاسیما في التوصیة الصادرة بتاریخ 

المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والسیاسیة للبیئة على المستوى الدولي، حیث 

كالیف التدابیر المتعلق بمنع ومكافحة التلوث أقتصر المبدأ في البدایة على معالجة إسناد ت

، ثم أعتمد مرة أخرى ضمن توصیة المجموعة المتعلقة بتوزیع التكالیف وتدخل السلطات )3(''

                                                           
1  -Le pollueur payeur ,Sur le site suivant : Star log .Ovh.net/formations/index-ph ! 
view=article et catid 4/3 aune –catégorie –du-lexique.eid=319/3a pollueur –payeur-
développement durable et format=pdfet option =com. 
2 -Recommandation du 26/05/1972 sur les principes directeurs relatives aux aspects 

économiques des politiques d’environnement sur le plan international(72)128, O C D E.1972. 
3 -Annex (c72)128final,O C D E 1972). 
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، وهو الیوم یعد الركیزة الأساسیة للسیاسة )1(1975 العامة في مجال حمایة البیئة لسنة 

  .)2(البیئیة للمجتمعات الأوروبیة

مبدأ الملوث الدافع على مستوى المنظمة ظهر للوهلة الأولى كمبرر لحظر ننوه إلى أن     

المساعدات الحكومیة الهادفة إلى تمویل الاستثمارات التي تساهم في الإضرار بالبیئة، غیر 

أن الشركات والمؤسسات الخاصة بإمكانها الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الحكومیة 

ستثمارات بالمخالفة لمذهب حریة التجارة ، كما تستثنى لتمویل هذا الأسلوب من الا

المساعدات من الحظر إلا لظروف استثنائیة وشریطة الالتزام ببعض الشروط المحددة 

  :أهمها

  .لا یمكن أن یكون هذا المنح موجه للشركات التي تواجه صعوبات خطیرة -   

  .)3(جارة والاستثمار الدولیین الاقتصار على فترات انتقالیة ولا ینبغي الإخلال بالت-  

  .ثم سرعان ما توسع مبدأ الملوث الدافع تدریجیا لیشمل إدخال مجموعة تكالیف التلوث   

تجدر الإشارة إلى أن هذه التوصیات لم توضع في البدایة لإلزام الملوث على تحمل        

لوث الدافع یهدف كل النتائج، وتعتبر أولى التوصیات التي نصت على أن تطبیق مبدأ الم

                                                           
1 - Recommandation du conseil du 3 mars 1975 relative a l’imputation des couts ,Et a 

l’intervention des pouvoirs public en matière de l’environnement 75/436 euatom, Ceca,CEE, 

Journal officiel N l 194 , Du 25/07/1975,p03. 
2 -NICOLAS de Sadeleer , Essai sur la genèses des  principes du droit de l’environnement, 

L'exemple du droit communautaire, Ministre de l’environnement, Document français Op-Cit, 

P57. 

3-   Nicolas de sadeleer , Essai sur la genèses des  principes du droit de l’environnement, 

L'exemple du droit communautaire, Ministre de l’environnement, Document 

français,1996,p58 
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إلى  تخصیص تكالیف تدابیر منع ومكافحة التلوث مع تفادي الحكومات تحمل تكالیف هذه 

  .التدابیر وإلقائها على عاتق القطاع الخاص

كما أوصى المجلس الدول الأعضاء بموجب هذه التوصیات بعدم مساعدة الملوثین        

شكل إعانات أو تخفیضات ضریبیة أو على تحمل تكالیف منع ومكافحة التلوث، سواء في 

  . غیرها من التدابیر

ن  تطورا جدیدا على مستوى منظمة التعاو  سنوات عرف مبدأ الملوث الدافع 10وبعد      

وكان ذلك على مرحلتین، المرحلة الأولى  أقر فیها مجلس  (OCDE)الاقتصادي والتنمیة

تطبیق مبدأ الملوث الدافع على  )1(1989جویلیة  5المنظمة في التوصیة الصادرة بتاریخ  

التلوث عن الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة وكذا التدابیر الوقائیة ومنع حوادث التلوث، 

    .وتكالیف تدابیر المكافحة ضد هذا التلوث التي یمكن أن تنسب إلى الفاعلین

التوصیة وخلالها أعترف مجلس المنظمة في  1991والمرحلة الثانیة كانت سنة      

المتعلقة باستخدام الأدوات الاقتصادیة في السیاسة البیئیة أنه لتسییر أو إدارة مستدامة وفعالة 

اقتصادیا للموارد البیئیة مطلوب من الملوث أن یأخذ على عاتقه لیس فقط تدابیر الوقایة 

تدابیر ( ة بناء محطة مثلا أو منشاة لمعالجة النفایات، والتكالیف الإداری( ومكافحة التلوث

مثلا تدهور النظام البیئي ( لكن أیضا أضرار التلوث ) مراقبة المنشات المعالجة للنفایات 

 .)2()بسبب معالجة النفایات

وعلى مستوى المجموعة الأوروبیة ظهر مبدأ الملوث الدافع عندما تبنت المجموعة     

كما تم التأكید على مبدأ  وهو قانون العمل الوحدوي الأوروبي، 1987القانون الصادر سنة  

                                                           
1
 - C(89)88(final) O C D E,1989. 

 
2 -C(90)177(final)O C D E,1991. 
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، وبذلك أصبح 1992المؤسسة للاتحاد الأوروبي  )ماستریشت(الملوث الدافع ضمن معاهدة 

مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانونیا للسیاسة الأوروبیة لحمایة البیئة والذي یتعلق بكل تكالیف 

 .)1(إصلاح الأضرار البیئیة

  لدافعمبدأ الملوث ا مجالات تطبیق: الفرع الثالث

إن الآثار السلبیة للتلوث لا تقتصر على ما یسببه التلوث من خسائر مادیة ولكنها تشمل     

أیضا مقدار ما یتم إنفاقه من أموال باهظة من أجل التخلص من التلوث ومكافحته وحمایة 

البیئة منه، وهو ما یكون في الغالب على حساب توفیر الأموال اللازمة لتنفیذ الخطط 

یة، في الحقیقة توجد عدة نظریات حاولت فهم ودراسة حجم المخاطر البیئیة وتقدیر الإنمائ

تكلفتها الاقتصادیة ، فهناك المدرسة الوقائیة التي یرى أنصارها ضرورة توفیر أقصى حمایة 

ممكنة للبیئة وعدم استخدامها إطلاقا للتنمیة والنمو الاقتصادي، و المدرسة النفعیة التي یرى 

مكانیة تخفیض أثار التلوث من خلال استخدام التكنولوجیا الحدیثة، أما مدرسة أنصارها إ

الاقتصادیین یرى أنصارها ضرورة توظیف البیئة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، في حین أن 

مدرسة أنصار الاتجاه المحافظ یرون إمكانیة الاستفادة من البیئة واستخدام مواردها الطبیعیة 

  .) 2(ى البیئة من التلوث والتدهورلكن بطرق تحافظ عل

بعیدا عن هذه النظریات یشمل مبدأ الملوث الدافع التعویض عن الأضرار المباشرة التي      

یتسبب فیها الملوث للبیئة أو نفقات الوقایة بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة، إلا أن 

  :صرهاهناك مجالات أخرى یشملها مبدأ الملوث الدافع والتي یمكن ح

.  

                                                           
1 - YOURI  Mossoux, L’application du principe de pollueur payeur a la gestion du risque 

environnemental et la mutualisation des couts de la pollution , Lex electronica, 

Vol.17.1(ETE/Summer 2012), P02. 
  .50ص ،مرجع سابقابراهیم، حیدر حسین عداف، عقیل حمید جابر الحلو، عبد الرسول جابر   -  2
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     résiduels           dommages اتساع مبدأ الملوث إلى الأضرار المتبقیة:أولا

ینصرف الاتجاه الحالي إلى اعتبار الملوث ملتزما أیضا بتحمل تكالیف الأضرار التي     

یسببه التلوث إذا كان التلوث خطیرا أو إذا كانت الأضرار كبیرة ومنسوبة إلى الملوث، أما 

  .لتلوث ضعیفا أو یمكن تحمله  فان الأضرار في هذه الحالة لا یعوض عنهاإذا كان ا

القائل بأنه لا یمكن تحسین رفاهیة فرد ما إلا لبریثو انطلاقا من مفهوم التوازن الأمثل     

بأن الضریبة المقتطعة من الملوث  كوازبإنقاص رفاهیة فرد آخر ، یرى المنظر الاقتصادي 

یجب أن تصحب بتعویض المتضرر مما یقتضي وجود حقوق ملكیة  أو مبدأ الملوث الدافع

محددة بدقة، تكالیف للتفاوض وتفعیل الاتفاقیات، وبمقتضى هذه المقاربة سیعمل الأطراف 

على إیجاد أفضل السبل للمفاضلة بین الاتفاق حول ما یجب دفعه لإنتاج المؤثر أو ما 

كیة،  فإذا كان منتج المؤثر السلبي هو الذي یمكن قبضه لتفادي إنتاجه بناءا على حقوق المل

یملك یعرض علیه المتضرر تخفیض الإنتاج أو تعویض نقص الأرباح ، أما إذا كان 

المتضرر هو صاحب الملكیة فالمنتج هو الذي یعرض علیه تعویض الأضرار بحیث یصبح 

  .)1(الربح الحدي للمنتج یتساوى والقیمة الحدیة للضرر الملحق بالمتضرر

قامت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بخطوة كبیرة نحو امتداد  1991وفي سنة      

مبدأ الملوث الدافع لیشمل التعویض عن الأضرار التي یسببها التلوث ضمن التكالیف التي 

یجب أن یتحملها الملوث وفقا للمبدأ عندما أقرت المنظمة أن الإدارة الفعالة اقتصادیا للموارد 

تتطلب أن یكون حساب تكالیف منع مكافحة التلوث وكذا الأضرار المترتبة عن  البیئیة

التلوث كعنصر داخلي ضمن التكالیف البیئیة التي یجب تحمیلها على الإنتاج أو الخدمات، 

الأمر الذي یتفق مع توصیتها المتعلقة بسیاسات إدارة الموارد المائیة التي بمقتضاها یتعین 

                                                           
محمد فرحي، إشكالیة تقییم المؤثرات الخارجیة ومسؤولیة العدالة الاجتماعیة، الملتقى العلمي الدولي حول  سلوك  -1

م ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلو ماعیةالمؤسسة الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة والعدالة الاجت

   .14، ص2012نوفمبر  21و  20جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، یومي  التسییر،
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ن تستخدم تعریفة للموارد تضم التكلفة البیئیة التي تشتمل وفقا لهذه على الدول الأعضاء أ

التوصیة الحد الأدنى من التعویض الذي یحصل علیه الضحایا عن الأضرار التي یسببها 

  .)1(التلوث

'' على انه  1989كما جاء في قرار المؤتمر الأوروبي لوزراء النقل الصادر في سنة      

الملوث الدافع إنشاء ضرائب إضافیة لتغطیة تكالیف الأضرار التي من الضروري طبقا لمبدأ 

  ''یسببها التلوث للبیئة

وبالمثل تبنى وزراء البیئة والصحة للدول الأوروبیة الأعضاء في منظمة الصحة       

المبدأ القاضي بأن كل مؤسسة عامة أو خاصة تحدث أضرارا في البیئة  1989العالمیة سنة 

  .)2(ن تتسبب فیها تتحمل المسؤولیة المالیة عن هذه الأضرارأو من المحتمل أ

بایطالیا بشأن القانون الدولي  seinneأولى المنتدى المنعقد في  1990وفي سنة       

تطبیق مبدأ الملوث الدافع بخصوص الضرر المزمن أو العارض '' للبیئة اهتماماته لتأیید 

  .)3(ایة وتجنب الاختلالات الاقتصادیةالذي یسببه التلوث للبیئة من أجل تشجیع حم

من مسؤولیته وعلیه فلا یعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال الرسوم إعفائه       

، بل تبقى مسؤولیته قائمة في حالة عدم احترامه للمقاییس المحددة في عن الأضرار المتبقیة

  .)4(التشریع والتنظیم المعمول به

  ث الدافع إلى حالات التلوث عن طریق الحوادثاتساع مبدأ الملو :ثانیا

تم إدراج حالات التلوث الناتجة عن الحوادث من قبل منظمة التعاون الاقتصادي       

والتنمیة من خلال  نصها على إلحاق تكلفة إجراءات الوقایة من حالات التلوث عن طریق 

                                                           
  .47-46ص -حجازة، مرجع سابق ص أبوأشرف عرفات  -  1
  .48ص  مرجع سابق ، حجازة أبوأشرف عرفات  -  2
  .48، صنفس المرجع -  3
4
ة البیئة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، أبو بكر بوسالم، عمر زغودي، دور القضاء في تطبیق الجزاءات الإداریة لحمای - 

  132ص  ،2018جانفي  17كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  الوادي، العدد 
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أعباء المیزانیة العامة من الحوادث بمبدأ الملوث الدافع، وهذا الإجراء یهدف إلى تخفیف 

نفقات حوادث التلوث مقابل تحملها من قبل صاحب المنشأة، وذلك حتى یبدل أصحاب هذه 

  .)1(المنشات الاحتیاطات الضروریة لتجنب الحوادث

  إلى مجال التلوث غیر المشروع مبدأ الملوث الدافع اتساع: ثالثا

ا للتلوث وسبب ضررا للغیر فانه یلزم إذا تجاوز أحد الملوثین العتبة المسموح به    

  .)2(بالتعویض ویلزم بدفع الغرامة

  :اتساعه إلى تكالیف التدابیر الإداریة:رابعا

یخص مبدأ الملوث الدافع بصفة عامة تكالیف التدابیر التي تفرضها السلطات العامة     

ریسا لذلك أصدرت والتي یجب أن یتخذها الملوثین لتفادي انبعاثاتهم الملوثة للبیئة، وتك

جویلیة  15المجموعة الأوروبیة العدید من التوجیهات على سبیل المثال التوجیه الصادر في 

بخصوص  1975الخاص بالنفایات، والتوجیه الصادر عن المجلس الأوروبي سنة  1975

إزالة الزیوت الوسخة وأسندت من خلالها إلى الملوث تكلفة بعض التدابیر التي تتخذها 

  .)3(ت الإداریة، مثل تكلفة التحالیل وتكلفة المراقبة السلطا

.  

  مبدأ الملوث الدافعالاعتراف ب: المطلب الثاني   

یعتبر الملوث الدافع من أهم الأدوات القانونیة والاقتصادیة التي تقوم علیها قوانین البیئة     

الوطنیة، وإذا كان  المعاصرة ، تم تكریسه في العدید من النصوص القانونیة سواء الدولیة أو

القانون الوطني في كل دولة هو الآلیة التي من خلالها تفي الدولة بالتزاماتها الدولیة بهذا 

                                                           
  .132، ص نفس المرجع -  1
  .132، صمرجع سابق ،أبو بكر بوسالم، عمر زغودي -  2
  .117أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق ، ص -  3
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المبدأ، إلا أن هذا كله لا قیمة له إذا لم یلعب القضاء دورا فاعلا لحل المنازعات في مجال 

  .البیئة بالاستناد إلى مبدأ الملوث الدافع

  .التشریعي لمبدأ الملوث الدافعالاعتراف : الفرع الأول 

تم تكریس مبدأ الملوث الدافع في الصكوك الدولیة وهي البدایة الأولى التي ظهر فیها     

  .المبدأ، ثم أعید تكریسه في النصوص القانونیة الداخلیة وعلى نطاق واسع

  في القانون الدولي للبیئة: أولا 

الاتفاقیة وجود اتجاه واضح نحو تكریس مبدأ  تبین الممارسات الدولیة الاتفاقیة والغیر    

شطة بالتعویض الملوث الدافع، حیث تؤكد العدید من الاتفاقیات الدولیة على التزام مشغل الأن

  .، لذلك سنحاول إبراز الممارسة الدولیة بشأن تكریس مبدأ الملوث الدافععن الأضرار البیئیة

 الممارسة الدولیة غیر الاتفاقیة-أ

مارسة الدولیة غیر الاتفاقیة التي أقرت مبدأ الملوث الدافع، توصیات منظمة تشمل الم 

التعاون الاقتصادي والتنمیة ، وإعلان ریو بشان البیئة والتنمیة، ومؤتمر الأمم المتحدة 

  .منظمة التجارة العالمیة ،1996للمستوطنات البشریة المنعقد سنة 

  ) L’OCDE( توصیات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة-1

 26بتاریخ  128لقد أعلن عن تكریس المبدأ  لأول مرة في توصیة مجلس المنظمة رقم      

بشأن المبادئ التوجیهیة المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة للسیاسات البیئیة على  1972ماي 

المستوى الدولي، وكان یقتصر هذا المبدأ على ضبط تكالیف التدابیر الوقائیة ومكافحة 

وث وكذا التدابیر الإداریة  ذات الصلة، مع العلم أن الهدف من هذه التوصیة لم یتجه التل

إلى إجبار الملوثین لتحمل كل ما یترتب على تصرفاتهم  باعتبارها توصیة غیر إلزامیة، 
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ومن جهة أخرى اعترفت هذه التوصیة بأن الملوث ینبغي تحمل النفقات المتعلقة بالتدابیر 

سلطات العمومیة من أجل أن تكون البیئة في حالة مقبولة، وعلى هذا التي اعتمدتها ال

افع إلى إزالة جمیع أشكال التلوث، الأساس لیس منطقیا أو مقبولا أن یؤدي مبدأ الملوث الد

وابتداء من التسعینیات أعطى للمبدأ حركیة جدیدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  

  :تجسد في خطوتین أساسیتین

 1989جویلیة  5الخطوة الأولى عندما قرر المجلس في التوصیة الصادرة بتاریخ       

، وكذا )1(بتطبیق مبدأ الملوث الدافع بشأن التلوث الناجم عن الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة

  .التدابیر الوقائیة لمنع التلوث العرضي وتكلفة تدابیر مكافحة هذا التلوث یتحمله الملوثین 

خلالها أقر مجلس المنظمة في التوصیة  1991أما الخطوة الثانیة فكانت سنة       

المتعلقة باستخدام الآلیات الاقتصادیة في السیاسات البیئیة بمبدأ الملوث الدافع من خلال 

، ولا یقتضي فقط إدخال ''إدارة الموارد البیئیة المستدامة والفعالة اقتصادیا''استخدام عبارة  

ایة ومكافحة التلوث، ولكن یقتضي أیضا إدخال كل تكالیف الأضرار التي تلحق تكالیف الوق

ومن تم أصبح یتعین على الملوث أن یأخذ على عاتقه لیس فقط تدابیر الوقایة   2(بالبیئة

تدابیر مراقبة محطات (وكذا التكالیف الإداریة) بناء محطة لمعالجة النفایات(ومكافحة التلوث

  ).تدهور النظام البیئي بسبب معالجة النفایات(، ولكن أیضا أضرار التلوث )المعالجة 

  .ة والتنمیةإعلان ریو حول البیئ-2

ورد النص على هذا المبدأ في العدید من الوثائق الدولیة، وكانت البدایة بوثیقة إعلان     

، وهناك اتفاقا عاما على أن مبدأ الملوث الدافع تجسد 1992ریو بشأن البیئة والتنمیة لعام 

                                                           
1 -C(89)88(final) O C D E ,1989. 
2 -C(90)77(final) O C D E,1991. 
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، )1(التنمیةالشهیر حول البیئة و  ریولأول مرة كمبدأ عام في القانون الدولي من خلال إعلان 

یجب أن تسعى السلطات الوطنیة إلى تشجیع إدخال تكالیف '' منه  16حیث ینص المبدأ 

حمایة البیئة واستخدام الأدوات الاقتصادیة على ضوء المبدأ معتبرة في الأساس أن یتحمل 

الملوث تكلفة التلوث، وهذا حرصا على الصالح العام ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار 

  .)2(''یینالدول

«   Les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir 

l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et 

l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe 

selon lequel C’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût 

de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le 

jeu du commerce international et de l’investissement. » 

للمبدأ یعید إلى الشواغل الأولیة لمنظمة التعاون والتنمیة في  ولا شك أن هذا التعریف   

ان ألا یكون تنفیذ السیاسات البیئیة فرصة للدول لتنفیذ المیدان الاقتصادي المتمثلة في ضم

في التجارة الدولیة، ویمكن اعتبار مبدأ الملوث یدفع الذي صیغ تحت رعایة  تدابیر مشوهة

الأمم المتحدة متماشیا مع توصیة مجلس منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي 

من "الإشارة إلى الالتزام بتحمل هذه التكلفة أن  ، كما 14بشأن تنفیذ المبدأ   1974لعام 

  .)3(، إنما تتضمن ضمنیا مجالا للاستثناءات من هذه القاعدة"حیث المبدأ

                                                           
هذا البیان یشكل الملحق الاول لتقریر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة الذي انعقد في ریودي جانیرو في  -  1

  .1992جوان  14الى  3الفترة من 
2  -Le principe 16 de la déclaration de rio sur l’environnement et le développement. 

3 - Elzéar de Sabran-Pontevès, Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur,  

faculté de droit et de science politique d’aix- marseille, Presses universitaires d’Aix-

Marseille,puam-2007, P314. 
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والفرق الأساسي یكمن في الحقیقة أن الإعلان لا یشیر إلى هدف تحقیق حالة مقبولة     

علان فقط إلى من البیئة عكس منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي، یشیر الإ

 .)1(تكالیف التلوث

أیضا أن مبدأ الملوث الدافع بوصفه مبدأ من مبادئ القانون الدولي البیئي، یسعى  ویبدو    

یخلق تشوهات في التجارة الدولیة، ویكمن  الاختلاف  ولا إلى ضمان تنفیذ السیاسات البیئیة

یة في المیدان الاقتصادي و في نهایة المطاف فیما یتعلق بتوصیات منظمة التعاون والتنم

في قانون منظمة التجارة العالمیة إلى أن إعلان ریو یتصل على الصعید العالمي بالتكالیف 

المتصلة بحمایة البیئة ولیس العلاقات الوحیدة بین الملوثین والسلطات العامة، كما أن إعلان 

 یشمل سوى التكالیف ریو غامض، حیث طرح مبدأ الملوث الدافع على أنه مبدأ اقتصادي ولا

المتصلة بالتدابیر التي اعتمدتها السلطات العامة ولیس تحمل التكالیف عن الأضرار البیئیة 

  .)2(التي یسببها للأفراد

  منظمة التجارة العالمیة -3

في قانون التجارة الدولیة إلى مفهوم الإعانة ویتبنى المعاییر  یستند مبدأ الملوث الدافع    

وافز والتمویل من الخزینة العامة، ویبدو أن المبدأ السادس عشر لإعلان ریو المزدوجة، الح

، )3(یدین أي تشویه في التجارة الدولیة ناجم عن عدم إدخال التكالیف البیئیة من قبل الملوثین

التدابیر التجاریة بدافع الاعتبارات البیئیة لا ینبغي أن تشكل وسیلة ''وینص البیان على أن 

  .''تعسفي أو غیر المبرر،أو تقیید مقنع للتجارة الدولیةللتمییز ال

                                                           
1 - IBID,P 315. 
2 - Elzéar de Sabran-Pontevès,  Op-Cit, P318. 
3
 - IBID, P319. 
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یعتبر هذا الإعلان بمثابة إضفاء الشرعیة على التجارة الدولیة بوصفها القاعدة كما      

  .الأساسیة لتحقیق هدف التنمیة والنمو الاقتصادیین

وفقا لتعریفه إلى القانون الدولي  الدافع السؤال المطروح هل یمكن أن یكون نقل الملوث    

الصارم أداة للإدانة الدولیة للحالات التي یعفى فیها الملوثون من تكالیف حمایة البیئة، مما 

  .یشوه التجارة الدولیة؟

هذا یطرح السؤال عما إذا كان المبدأ السادس عشر للإعلان، حیث أنه یفترض أن     

من المواصفات، قد تحمل  الملوث یجب أن یتحمل من حیث المبدأ  تكلفة التلوث دون مزید

  .، والمبادئ التي توجه القانون البیئي الدوليالغاتبذور نزاع بین أحكام 

  .1996مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة المنعقد سنة  -4

تبنى التقریر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة المنعقد سنة      

اعترافا بالحاجة إلى إشباع نهج '' ث الدافع والذي نص على في بنده الخامس الملو  1996

متكامل إزاء توفیر الخدمات والسیاسات البیئیة الضروریة للحیاة البشریة، ینبغي على 

وإعلان ریو بشأن  21الحكومات أن تقوم بإدراج المبادئ الواردة في جدول أعمال القرن 

 .''..الدافع، ومبدأ المنع  البیئة والتنمیة بصورة متكاملة، ومبدأ الملوث

  .الممارسة الدولیة الاتفاقیة - ب

من أهم الاتفاقیات الدولیة التي كرست مبدأ الملوث الدافع اتفاقیة باریس لحمایة البیئة     

بموجب المادة  1992سبتمبر  22البحریة لبحر شمال شرق المحیط الأطلنطي المنعقدة في 

لوث الدافع الذي یعني أن التكالیف المترتبة عن مبدأ الم'' :والتي تنص على أن  2/2

  .''التدابیر الوقائیة والحد من التلوث ومكافحته یجب أن یتحملها الملوث
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وبإجراء مقارنة بین إعلان ریو واتفاقیة باریس بشأن تعریف الملوث الدافع، لا یتحمل      

الملوث بموجب اتفاقیة  الملوث تكالیف إزالة التلوث بموجب إعلان ریو، في حین  یتحملها

  .باریس

كما أن اتفاقیة باریس تتبع نظاما في غایة الوضوح بشأن الملوث حیث تستخدم عبارة        

أن تكالیف التدابیر الوقائیة والحد من التلوث ومكافحته یجب أن یتحملها .. .... ''مسؤولا 

  .)1(''عن التلوث  المسؤول

المتعلقة بحمایة البیئة البحریة  هلنسكيدافع في اتفاقیة كما ورد تكریس مبدأ الملوث ال      

الخاصة بحمایة واستخدام المجاري  هلنسكي، واتفاقیة )2(1992في منطقة البلطیق عام 

والتي اشتملت على التزام مضاعف فیما یتعلق بتطبیق  1992المائیة العابرة للحدود الدولیة 

  .)3(مبدأ الملوث الدافع 

ة الدولیة الخاصة بالتعاون ومواجهة التلوث بالبترول الموقعة في مدینة لندن وفي الاتفاقی     

من الدیباجة الملوث الدافع، كما اعتبرته مبدأ من المبادئ العامة  7كرست الفقرة  1990عام 

  .للقانون الدولي للبیئة

ي على مسؤولیة الدول الت 1985كما نصت اتفاقیة فینا لحمایة طبقة الأزون لسنة      

تباشر أنشطة مشروعة في الحاضر أو في المستقبل ثم ثبتت التطورات العلمیة و التكنولوجیة 

بعد ذلك أن الأنشطة تنطوي على خطورة الإضرار بطبقة الأزون أو أضرت بها فإنه یمكن 

إلزام الدول التي باشرت هذه الأنشطة رغم مشروعیتها وقت ممارستها بدفع التعویض اللازم 

                                                           
1 -CHANTAL  Cans, Grande et petite histoire des principes généraux du droit de 

l’environnement dans la loi du 2 février 1995, R. J. E, N2,1995,P205. 
   ''..التزام الأطراف بتطبیق مبدأ الملوث الدافع في منطقة بحر البلطیق : یلي تنص المادة  الثالثة من الاتفاقیة على ما -  2
ع مبدأ الملوث الداف -:بالمبادئ التالیة الأطرافینبغي أن یسترشد '' یلي على ما تنص المادة الثانیة في فقرتها الخامسة -3

   .''التحكم فیه والحد منه وإجراءالذي بمقتضاه یتحمل الملوث تكالیف منع التلوث 
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دأ الملوث الدافع، كما أن مبدأ الملوث الدافع تم اعتماده في اتفاقیة حمایة على أساس مب

حیث  1995والتي أدخلت علیها تعدیلات سنة  1978البحر المتوسط من التلوث لسنة 

منها على واجب الدول على حمایة البیئة و المساهمة في التنمیة المستدامة  4أكدت المادة 

بدأ الملوث الدافع الذي یستند على تكالیف منع التلوث لمنطقة البحر المتوسط تطبیق م

  .ء العنایة للمصلحة العامةیلاوتدابیر مكافحة و التخفیف منه یتحملها الملوث مع إ

الاتفاقیات الدولیة التي أوردته، الاتفاقیة الأوربیة للتنوع البیولوجي وتنوع المناظر  ومن    

..... الیف تدابیر منع الضرر ومراقبته وتقلیله والتي تنص على إن تك 1995الطبیعیة لسنة 

لاتفاقیة  1996یتحملها الطرف المسؤول بقدر الإمكان وعلى حسب الاقتضاء، وبرتوكول 

لندن لإغراق النفایات الذي ینص على غن الملوث ینبغي من حیث المبدأ یتحمل تكلفة 

  . )1(التلوث

 :مبدأ الملوث الدافع في القانون الأوروبي: ثانیا

یعتبر قانون المجموعة الأوروبیة المدافع الرئیسي لمبدأ الملوث الدافع كمبدأ قانوني،        

، ثم في أعلى الأوروبیة التوجیهاتضمن وأول التحولات القانونیة لهذا المبدأ ترجع إلیه 

  .)2( 1986التسلسل الهرمي للمعاییر الجماعة، العمل الوحدوي الأوروبي سنة  

اسة البیئیة في إطار الجماعة تعود إلى السبعینات؛ ومن الجدیر بالاهتمام أن إن السی       

  .نذكر بأن هذا التشریع قد وضع على أساس تقریب القوانین كأداة لتنفیذ السوق المشتركة

  

                                                           
 26/  2/  2018 - 5799: العدد-الحوار المتمدن، مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة ،ایات محمد سعود  - 1

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446: على الموقع الالكتروني
2 - Elzéar de Sabran-Pontevès, OP-CIT, P331. 
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تتعلق التوجیهات البیئیة الأولى على مستوى المجموعة في إزالة الحواجز التقنیة أمام        

من معاهدة روما  2تجات الصناعیة، واستندت هذا الاختصاص إلى المادة التجارة في المن

   .)1(التي تشكل أساسا مشروعا للتدخل

قبل صدور الكتاب الأخضر ومشروعه المتعلق بالمسؤولیة عن الضرر البیئي أقتصر    

التشریع في مجال حمایة البیئة في إطار المجموعة على بعض المبادئ التوجیهیة تخص 

  .محددة ولا یمكنها أن تشكل مجموعة متماسكة قضایا 

فالمجموعة على سبیل المثال وضعت جملة من التوجیهات والتنظیمات أهمها، التوجیه     

بحمایة  الطیور في حالتها   ، والتوجیه الأوروبي المتعلق)2(2000المتعلق بالمیاه لسنة 

بحمایة طبقة الأوزون  لعام  ، وكذلك التنظیم الأوروبي المتعلق)3(1979المتوحشة لعام 

هذا )5(، والتوجیه الأوروبي الخاص بالحفاظ على الموائل الطبیعیة والنبات والحیوان)4(1994

الخاص بالمسؤولیة البیئیة، وكذا  2004الأخیر أعید صیاغته في  التوجیه الصادر في 

 والمتعلقة 1975مارس 3الصادرة في  Euratom CeCa/CEE/75/436التوصیة رقم 

، هذه التوصیة الأخیرة )6(بتوزیع التكالیف وتدخل السلطات العمومیة في مجال حمایة البیئة

شرحت كیف ینبغي فهم المبدأ وتطبیقه، وارتكزت على فكرتین أساسیتین، الفكرة الأولى قدمت 

                                                           
1 - Elzéar de Sabran-Pontevès,OP-CIT, P331. 
2 -Directive 2000/60 du parlement européen et du conseil relative à la politique  

communautaire dans le demain de l’eau. 
3 -Directive  79/409 du conseil , Du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, J O, C E , N l 103 , 2 avril 1979 
4 -Règlement 94/309 du 15 décembre 1994 , J O, C E E , N l 333 du 22 décembre 1994. 
5 -Directive du parlement européen et de conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels , Ainsi que de la faune et de la flore sauvage, J O C E ,N l 206 ,Du 22 

/07/1992. 
6 -Recommandation du conseil N 75/436 euratom,CECA, C E E ,Du 3 mars 1975 relative à 

l’imputation des cout et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement , J 

O C E , L 19 du 25/07/1975,P-P 1-4. 
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تعریف للملوث الدافع بأنه ذلك الشخص الذي یتسبب في تدهور البیئة بشكل مباشر أو غیر 

و یخلق ظروف من شأنها حدوث الضرر، وهو التعریف نفسه المستعمل الیوم مباشر، أ

  .للملوث الدافع 

الفكرة الثانیة أن هذه التوصیة یمكن اعتبارها من الآلیات الأساسیة لتطبیق الرسوم البیئیة،    

أن الرسوم تعكس على نحو  ''  ذلك بقوله'' Nicolas de sadeleer''حیث یؤكد الأستاذ 

  .'' ح المبدأأفضل رو 

وفي وقت لا حق تم تكریس مبدأ الملوث الدافع كمبدأ قانوني أساسي في سیاسة    

المجموعة الأوروبیة لحمایة البیئة على اثر إدماجه في معاهدة الاتحاد الأوروبي بموجب 

من معاهدة روما المؤسسة للعمل الوحدوي الأوروبي، وبعد ذلك سجلت  130Rالمادة 

بشكل عام ومبدأ الملوث الدافع بشكل خاص ضمن أولویات وأهداف القضایا البیئیة 

إن حمایة البیئة یرتكز ...'' بنصها  130Rالمجموعة الأوروبیة، تأكد هذا القول في المادة 

  .''...على مبدأ الملوث الدافع

وبعد هذا كله عرف المبدأ تطورا على مستوى المجموعة الأوروبیة من خلال تكریسه في     

  .عمل المجموعة الأوروبیة، وتكریسه أیضا في التوجیهات الأوروبیة الحدیثة برامج

  برامج عمل المجموعة الأوروبیة في مجال حمایة البیئة-أ

كرست المجموعة الأوربیة مبدأ الملوث الدافع ضمن برامج عملها، ومجمل ما تطرقت له     

ساط الملوثة ومعرفة أنواع ومصادر برامج العمل أن مبدأ الملوث الدافع یهدف إلى وقایة الأو 

 :التلوث، والقیام بمتابعة المناطق الملوثة، وفیما یلي هذه البرنامج
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  ):1976- 1973(برنامج العمل الأول  في مجال حمایة البیئة-1

أقر المجلس الأوروبي في البرنامج الأول بأن تكالیف منع ومكافحة التلوث في الأساس     

كن قبول استثناءات فقط بقدر ما لا یسبب اختلالات كبیرة في التجارة یتحملها الملوثون، ویم

  .              )1(والاستثمار الدولیین

توصیة  1975مارس  3في  CEولتحدید قواعد وكیفیات التطبیق أعتمد المجلس      

75/436/euratom/ceca/cee   تتعلق بتوزیع التكالیف والتدخل الحكومي في البیئة

ووفقا لهذه التوصیة   ،)OCDE(طوط العریضة والقواعد المعلن عنها من طرف تضمنت الخ

فان الأشخاص الطبیعیة والمعنویة  للقانون العام أو الخاص المسؤولة عن التلوث یجب أن 

تدفع تكالیف التدابیر اللازمة لمنع التلوث أو الحد منه، وأن تحترم المعاییر والتدابیر المماثلة 

جودة والنوعیة، وحیث لا توجد هذه الأهداف یجب أن تحترم المعاییر أو لتحقیق أهداف ال

 .التدابیر المماثلة التي وضعتها السلطات العمومیة

  ).1981- 1977(برنامج العمل الثاني في مجال حمایة البیئة -2

بعد تكریس الملوث الدافع في برنامج العمل الأول، أعید تأكیده في البرنامج الثاني       

مل مع بعض الاختلافات الطفیفة، حیث یعترف برنامج العمل الثاني بالمبدأ كأداة للع

المواءمة للسوق المشتركة بغرض حظر منح الدعم للملوثین الذین یساهمون في خلق 

، كما أقر برنامج العمل )2(اختلالات للتجارة والاستثمار المحلي، أي على مستوى المجموعة 

                                                           
1 -J O, N L112 du 20 /12/1973,P6. 
2 -JO, N C 139 , Du 13 /06/1977. 
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ید من التطویر والبحث بشأن تجسید مبدأ الملوث الدافع بنظام الثاني الضرورة الملحة لمز 

  .)1(الرسوم وتغطیة ضرر التلوث العابر للحدود

  )1986- 1982(برنامج العمل الثالث في مجال حمایة البیئة -3

یسلط هذا البرنامج الضوء على دور مبدأ الملوث الدافع بوصفه محفزا للحد من التلوث     

، معتبرا في ذلك مبدأ الملوث الدافع  استتراتیجیة تهدف إلى )2(النظیفةوتعزیز التكنولوجیا 

الاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة من ناحیة  اقتطاع التكالیف المرتبطة بحمایة البیئة من 

الأشخاص الملوثین، فتحمل الملوث تكالیف التلوث مرتبط بحمایة البیئة باعتبارها هدفا 

یحفزهم ویدعوهم إلى التقلیل والحد من التلوث الناتج عن نشاطهم،  مسطرا لهذا المبدأ، وهذا

 .)3(والبحث عن موارد وتكنولوجیات للوصول إلى منتوج أقل تلویثا

  )1992- 1987(برنامج العمل الرابع في مجال حمایة البیئة -4

لى أعترف هذا البرنامج بالدور الذي یمكن أن یلعبه مبدأ الملوث الدافع، حیث یؤدي إ    

  .)4(اعتماد الأدوات الاقتصادیة وإنشاء نظام واسع للمسؤولیة عن الأضرار البیئیة 

من أجل تنمیة دائمة '' تحت عنوان) 2000-1992( برنامج العمل الخامس -5

جاء هذا البرنامج لمتابعة فكرة تطویر وتنمیة الأدوات الاقتصادیة،  ،''ومنسجمة مع البیئة

كولوجیة الخارجیة، كما أن هذه الأدوات تتجه إلى حث المنتج ویتضمن إدخال التكالیف الای

والمستهلك على استخدام الموارد الطبیعیة بوصفهم مسؤولین من أجل منع التلوث وإنتاج 

                                                           
  .47دعاس نورالدین ، مرجع سابق ، ص  -  1

2 -J O, N C 46, Du 17 /02/1983. 
فرع تحولات الدولة، كلیة  ،البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستربن منصور عبد الكریم، الجبایة الایكولوجیة لحمایة  -3

   .25ص، 2013زو، تیزي و  ،جامعة مولود معمري ،الحقوق
4 -J O, N C328 Du 7/12/1987. 
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، وسعى البرنامج إلى تغییر السلوك الإنتاجي والاستهلاكي في الاتجاه الذي یجعل )1(النفایات

  .رضالحیاة ممكنة لمدة طویلة على كوكب الأ

وتمثلت الخطوط العریضة للبرنامج الخامس في المحافظة على الموارد القدیمة     

والمستعملة ومعالجة النفایات بطریقة آمنة، والتوسع في استعمال مصادر الطاقة التي لا 

  .)2(تضر بالبیئة

 تقریرا یتضمن كیفیة تطبیق البرنامج 1996وكانت المفوضیة الأوروبیة قد أصدرت عام     

وذلك في القطاعات الخمسة الأساسیة،  1992الخامس للاتحاد الأوربي الصادر سنة 

المواصلات، الصناعة، الطاقة، الاقتصاد الزراعي والسیاحة، كما أصدرت المفوضیة سنة 

ورقة استتراتیجیة عن التجارة والبیئة تؤكد إمكانیة تحقیق العلاقة التكاملیة بین البیئة  1996

  .)3(ةوالتجارة والبیئ

  )2012- 2001( برنامج العمل السادس  -6

على مجالات '' مستقبلنا خیارنا 2010بیئة ''یرتكز هذا البرنامج الذي حمل عنوان       

التغیرات المناخیة والبدائل الطبیعیة والحیویة والبیئیة، یقوم هذا البرنامج على خمسة أركان 

یع النشاط الاقتصادي البیئي في جمیع وهي ضمان تطبیق التشریعات البیئیة القائمة وتشج

المجالات، وإشراك الاقتصاد والمستهلكین في التوصل إلى حلول بیئیة، وتوفیر المعلومات 

حیث  )4(البیئیة الكاملة والدقیقة للمواطنین الأوروبیین عن الواقع البیئي، ومبدأ الملوث الدافع

                                                           
1- 5me programme d’action ,N31,1993 

، الهیئة العامة 2002، 45تصطدم بعقبات كبرى، مجلة بیئتنا، العدد  زمي، مساعي أوروبا لحمایة البیئةطلال العا -  2

  .22للبیئة ، الكویت، ص 
3
   .22ص  ،نفس المرجع  - 

  
   .23ص  ،ع سابقمرجطلال العازمي،  -4
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أ إطاري یجمع بین مواصلة الاستدامة اعترف هذا البرنامج  على أن مبدأ الملوث الدافع مبد

  .)1(وإدماج حمایة البیئة في السیاسة الأوروبیة

إلا أن السیاسات الأوربیة رامج عمل الاتحاد الأوروبي رغم هذه الجهود المتمثلة في ب    

البیئیة تعاني من التعثر في الواقع، ویتعلق أحد المعضلات البیئیة في هذه السیاسات 

برامج البیئیة، إذ أن القطاع الصناعي الأوروبي الحریص على المنافسة في بموضوع تمویل ال

  .السوق العالمیة یعارض بشدة التدابیر البیئیة عالیة التكلفة

كما أن إرهاق دافعي الضرائب بالمزید من الرسوم المفروضة علیهم لحمایة البیئة له      

بیة أحزاب الخضر المدافعة عن تبعات، فما یعرف بضرائب البیئة تؤدي إلى انحسار شع

البیئة بالشكل الذي یجعلها غیر قادرة على تثبیت هذه السیاسات البیئیة، أو حتى الوصول 

  .  )2(إلى السلطات التنفیذیة

  .تكریس مبدأ الملوث الدافع في التوجیهات الأوروبیة-ب 

   توجیه وال بشأن التخلص من النفایات، 1975لسنة  الإطارينعرج على التوجیه    

CE/35/2004 بشأن المسؤولیة البیئیة.  

  .بشأن التخلص من النفایات 1975لسنة التوجیه الإطاري العام -1- ب

بشأن  1975التوجیه الأول الذي یشیر إلى الملوث یدفع هو التوجیه الإطاري لعام      

، "وث یدفعالمل"وفقا لمبدأ '' :منه على ما یلي 11ینص هذا الأخیر في المادة  النفایات،

  :یجب أن تتحمل تكلفة التخلص من النفایات، بعد خصم أي استرداد، من قبل

                                                           
  .48دعاس نورالدین، مرجع سابق ، ص  -  1
2
  .23مرجع سابق، صطلال العازمي،  - 
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  .8الحارس الذي یسلم النفایات إلى مجمع أو إلى شركة المشار إلیها في المادة  -

  .)1(أو المالكین السابقین أو منتج النفایات / و -

« Conformément au principe du « pollueur-payeur  » le coût de 

l’élimination des déchets, déduction faite de leur valorisation 

éventuelle, doit être supporté par : 

 le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une 

entreprise visée à l’article 8, 

 et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit 

générateur de déchets ».  

لا ینبغي مساعدة الملوث المعین الذي هو مالك أو منتج هذا التوجیه  بمقتضى

المنصوص  النفایات في هذه الحالة على تغطیة تكالیف التدابیر والالتزامات العلاجیة

علیها في أحكام التوجیه، وینطبق الأمر على التوجیه المتعلق بنفایات التعبئة 

  .)2(فوالتغلی

  بشأن المسؤولیة البیئیة CE/35/2004التوجیه -2- ب

هذا التوجیه في الواقع الملوث الدافع باعتباره واحد من أهم المبادئ الأساسیة  كرس     

لسیاسة الجماعة في مجال حمایة البیئة، وعلى ضوء المادة الأولى منه فان  التوجیه یهدف 

لى مبدأ الملوث الدافع  للوقایة وإصلاح الأضرار إلى إیجاد إطار للمسؤولیة البیئیة تؤسس ع

  .البیئیة

                                                           
1 -directive n 75/442/ce du conseil , du 15 juillet 1975. 
2 - Directive n° 94/62/CE du parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative 
aux emballages et aux déchets d’emballage, JOCE n° L 365, du 31 décembre 1994. 
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كما أكدت المذكرة الإیضاحیة للتوجیه بأن المستغل للنشاط الذي یسبب أضرارا للبیئة،       

أو یشكل نشاطه تهدیدا وشیكا تقوم مسؤولیته المالیة على ضوء مبدأ الملوث الدافع، والغرض 

عتماد التدابیر وترقیة وتطویر الممارسات للتقلیل من من ذلك هو الضغط على المستغلین لا

  .الأخطار البیئیة

مع ملاحظة أن التوجیه المشار إلیه أعلاه تمتد جذوره إلى سنوات الثمانینات، عندما       

حاولت اللجنة اقتراح مجموعة التدابیر في مجال حمایة البیئة، ففي سنوات التسعینات ظهرت 

هات، ویعود السبب في تأخر بلورة هذا التوجیه في هذا الوقت مجموعة اقتراحات للتوجی

بالذات إلى المخاوف من أن إدخال هذه المبادئ یمكن أن یضر بشكل خطیر الاقتصاد 

  .)1(والإنتاج الأوروبي

كما أن تطبیق هذا التوجیه كان محدودا من حیث عدد الدول الأعضاء أو من حیث       

لأعضاء البعض منهم ترجم التوجیه في الوقت المناسب في الأنشطة، فعلى مستوى الدول ا

  .)2(2007قانونه الوطني، في حین أن بقیة الأعضاء الآخرین نقلوا هذا التوجیه قبل نهایة 

وبخصوص التطبیق المحدود للمبدأ من حیث النشاط فقد اقتصر على الأنشطة المهنیة      

ن تصور الضرر جاء محدودا وأشتمل التوجیه الخطیرة التي تسبب أضرارا بیئیة خطیرة، كما أ

على الأضرار التي تلحق بالمیاه التي توصف بالخطیرة ، وعلى الحالة الایكولوجیة السلبیة 

                                                           
1 - THOMAS  Alge, La directive 2004/35 et le principe pollueur payeur, R J E ,N 

spécial,2009 , P75. 
 

ه أن، إلا 2007 سنوات من اعتماده ، حیث انتهت تلك الفترة في أفریل 3طویلة نسبیا وهي ینص التوجیه على فترة نقله  -2

بدأت اللجنة في  لهذاأعضاء جدد الثلث منهم لم یتم نقلها بالكامل ،  9دولة بررت نقلها كاملا للتوجیه ، فان  18ما عدى 

النزاع على محكمة العدل  أن یعرضإدخالها في وقت قصیر  یترتب عن عدم ،إعلان إجراءات خرق عدم نقل التوجیه

  :أنظر الأوروبیة 

JULIO  Garcia Burgues, La directive 2004/35, R J E, N spécial ,2009 , P67.  
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التي تسببها للتربة، وخطر التأثیر السلبي على الصحة الإنسانیة، أو الأضرار التي تؤثر 

ة ملائمة للأنواع المحمیة والموائل تأثیرا خطیرا على إنشاء أو الحفاظ على حالة أو على درج

  .)1(الطبیعیة

فمثلا تدهور المیاه والتربة  یكون المستغل قانونا مسؤولا، غیر أن هناك استثناءات      

من التوجیه، ناهیك على أن الدول الأعضاء یمكنها إثبات  8منصوص علیها بموجب المادة 

المتخذة تطبیقا للتوجیه إذا اثبت أنه لم أن المستغل لا یتحمل تكالیف الإجراءات التصحیحیة 

یرتكب خطأ أو إهمالا، وبأن الأضرار التي لحقت بالبیئة أو الانبعاثات أو الحوادث مرخص 

بها صراحة، أو أن الحوادث لیس من شأنها أن تلحق الضرر البیئي بالنظر إلى المعارف 

  .)2( العلمیة أو التقنیة

بینا سابقا انعكس على تطبیق مبدأ الملوث الدافع، حیث إن محدودیة تطبیق التوجیه كما     

لا نكاد نجد له تطبیق ویكون حینها للمجتمع دفع تكالیف الأضرار البیئیة في مثل هذه 

الحالات، لذلك فانه یجب تدخل السلطات الوطنیة من أجل ترجمة التوجیه وتطبیقه بصفة 

  .لى ضوء تطبیق مبدأ الملوث الدافعأكثر فعالیة، كما یجب على السلطات تفسیر التوجیه ع

  تكریس الملوث الدافع في النظم القانونیة الداخلیة: ثالثا

مبدأ الملوث الدافع كما كرس في الوثائق والاتفاقیات الدولیة والمؤسسات الأوروبیة لم     

  .یعد بالإمكان تجاهله على الصعید الوطني

.  

. 

                                                           
1 THOMAS  Alge  - , Op-Cit, P 76. 
2 -IBID, P76. 
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  القانون الفرنسي-أ

بمناسبة صدور  1964الملوث الدافع في القانون الفرنسي سنة كان أول تكریس لمبدأ      

حیث أنشأ هذا )1(المتعلق بتنظیم وتوزیع المیاه ومكافحة التلوث 1964دیسمبر  16قانون  

الأخیر نظاما للرسوم عن التلوث، سرعان ما تطور هذا المبدأ إلى مبدأ للمسؤولیة الأخلاقیة، 

ج أو الاستهلاك لسلعة أو خدمة یجب إدماجها في ویعني أن التكلفة الاجتماعیة للإنتا

  . )2(الثمن

ویذكر في هذا السیاق أن المشرع الفرنسي عندما تبنى مبدأ الملوث الدافع وضمنه في       

التشریعات الداخلیة جاء استجابة للتوجیهات الأوروبیة التي دعت الدول الأعضاء في   

الداخلیة المتعلقة بحمایة البیئة، وتطبیقا لذلك  الاتحاد الأوربي إلى إدخاله ضمن قوانینها

من القانون المتعلق بالمنشات المصنفة لحمایة البیئة الصادر  15نصت على المبدأ المادة 

من قانون المیاه الصادر  18من قانون التعمیر، وكذا المادة  421-8والمادة   1976سنة 

  .)3( 1999سنة 

تكالیف النفقات المترتبة عن اتخاذ '' نین الزراعي من التق L200-1وجاء في المادة     

  .)4(''التدابیر الوقائیة والحد من التلوث ومكافحته یجب أن یتحملها الملوث 

الذي یؤكد في مادته  2005هذا المبدأ أعید تكریسه ضمنیا في میثاق البیئة لعام      

ر التي یسببها للبیئة یجب على كل شخص أن یساهم في إصلاح الأضرا'' الرابعة على أنه

، وعلیه أصبح مبدأ الملوث الدافع له قیمة دستوریة في ''وفقا للشروط المحددة في القانون

  .فرنسا 

                                                           
1 -La loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et la 

lutte conte leur pollution,  J O R D, 18 décembre 1964. 
2- YOURI  Mossoux, Op-Cit, P01.  

  .118ص بوفلجة عبد الرحمن، مرجع سابق ، -  3
4
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بشأن  2008أوت  1وتجدر الإشارة أن فعالیة میثاق البیئة تم تعزیزه بموجب قانون      

 23المؤرخ في  468/2009المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، وكذا والمرسوم التنفیذي 

  .)1(المحدد لكفیات تطبیق هذا القانون  2009أفریل 

المتعلق بأخذ  1998جویلیة  20، نذكر مرسوم )التنظیمي( التشریع الفرنسي وفي      

  .)2(بعین الاعتبار الشروط البیئیة في مجال تصمیم وتصنیع التعبئة والتغلیف

  القانون الجزائري - ب

المتعلق  2003سنة  03/10ئري مبدأ الملوث الدافع في القانون كرس المشرع الجزا     

الملوث الدافع  بمقتضاه ''  بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بنصه على ما یلي 

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل 

  .)3(دة الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیةتدابیر الوقایة من التلوث والحد منه ، وإعا

المشرع الجزائري في البدایة كرس الملوث الدافع ضمنیا بموجب قانون المالیة لسنة     

، وهي الأنشطة )4(الذي أنشأ رسما على الأنشطة الملوثة والخطرة على البیئة 1992

  .)5(الممارسة داخل المنشات المصنفة لإصلاح ورقابة البیئة

                                                           
1- FREDERIC  Ogé  -  /CNRS-Pédagogique,  Op-Cit, P12. 
2 -Décret N 98/638 du 20/07/1998, Relative à la prise en compte des exigences liées à 

l’environnement dans la conception des emballages , J O F , N 170 du 25 /07/1998. 

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03من القانون  3/07المادة - 3  
، 65، ج ر عدد 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-16المؤرخ في  25-91من القانون  117المادة  -4

   .1991-12-18الصادرة بتاریخ 
صادرة في  30المتعلق بالمنشات المصنفة، ج ر عدد  1988جویلیة  26المؤرخ في  149- 88لمرسوم رقم ا -5

- 11- 06صادرة في  48، ج ر عدد 1998-11-13المؤرخ في  99/339، الملغى بموجب المرسوم 27/07/1988

1998.   
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أین أعطت هذه  2002، 2000،2001كما تم إجراء التحدیث بموجب قوانین المالیة      

مكانة للجبایة الایكولوجیة في الجزائر، بالإضافة إلى  2002القوانین لا سیما قانون المالیة 

  .)1(الحوافز الجبائیة لاسترجاع النفایات الصناعیة الخطیرة والرسوم

هدف المشرع الجزائري من إدخال مبدأ الملوث ویتضح من خلال هذه النصوص أن      

الدافع هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على كل من یتسبب فیه ولیس على 

الجماعة، كما تشمل مسؤولیة الملوث الأضرار اللاحقة لیس بالأموال والأشخاص فحسب 

  .)2(ولكن التي تلحق البیئة والطبیعة 

  ئي لمبدأ الملوث الدافعالتكریس القضا: الفرع الثاني 

إن الأخذ بمبدأ الملوث الدافع ضمن التطبیقات القضائیة مؤشرا قویا وعاملا مهما     

یستوجب أخده في الحسبان عند الحدیث عن دور المبدأ، نظرا لما للقضاء بنوعیه الدولي 

ت بما والوطني من سلطة في تطبیقه على الوقائع البیئیة المعروضة علیه، أو إدخال تعدیلا

  .یتناسب وظروف المنازعة البیئیة

  تكریس القضاء الدولي لمبدأ الملوث الدافع: أولا 

 مع هولندا،  MDPA قضایا أساسیة أولها الشركة الفرنسیة 3 أتناول في هذه النقطة  

  .، وأخیرا قضیة الفنادق الایطالیةستاندليوكذلك قضیة 

  

  

                                                           
1 - BENZIDANE   H, La fiscalité écologique au Algérie , Une alternative pour la protection 

de l’environnement , Revue énergie et mines ,N 08-janvier 2003,P-P 90-91. 

.74قایدي سامیة، الحمایة القانونیة للبیئة، مرجع سابق ، ص  - 2  
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  مع هولندا) MDPA(قضیة الشركة الفرنسیة  -أ

التي تتولى إدارة بعض ) MDPA(تتلخص وقائع هذه القضیة في أن الشركة الفرنسیة     

المناجم في مقاطعة الألساس بفرنسا قامت بإفراغ  نفایاتها السامة في نهر الراین مما أدى 

  .إلى تلویث النهر الحدودي بین فرنسا وهولندا، كما تأثر مستخدمي میاه النهر في هولندا

ومن أهم ما جاء في هذا  لها القاضي الهولندي تمسكه بمبدأ الملوث الدافع،أعلن خلا     

لها الحق من حیث المبدأ في    MDPAعلى الرغم من أن الشركة الفرنسیة ''الحكم أنه 

استخدام نهر الراین، إلا أنها وفي ضوء حجم النفایات المفرغة تكون ملزمة بتقدیم العنایة 

یل مخاطره على البیئة، وأمرت المحكمة بدفع تعویضات عن الواجبة لمنع التلوث أو تقل

  .)1(''الأضرار الناجمة وفقا لمبدأ الملوث الدافع

  :قضیة ستاندلي- ب

تعود وقائع هذه القضیة  إلى سن المملكة المتحدة لتوجیه یهدف إلى مكافحة تلوث      

ن هذه المادة الملوثة عند ، وألحق به برنامج عمل سعیا لضمان أن تكو )النیترات(المیاه بمادة 

مستویات معینة، واعتبرت المملكة المتحدة بعض المناطق القریبة من الأنهار كنطاق 

جغرافي لتطبیق التوجیه وبرنامج العمل مستهدفا في ذات الوقت موردها من الأنشطة 

ا الزراعیة، هذا الأمر أدى إلى سخط كبیر لدى المزارعین في هذه المناطق على اثرها طعنو 

  . في تطبیق التوجیه بذریعة أنه یشكل انتهاكا لمبدأ الملوث الدافع

                                                           

.94ص ،، مرجع سابقحالة الضرر البیئي -، المسؤولیة الدولیة دون ضررمعلم یوسف- 1 
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والمدعین الآخرین لا تعد الزراعة المصدر الوحید لمادة  ستاندليوحسب المزارع      

، لهذا لا ینبغي تحمیل المزارعین لوحدهم تكالیف التلوث الناجم عن مصادر أخرى النترات

  .وإلا عد خرقا لمبدأ الملوث الدافع

ینبغي إلزام المزارعون بمقتضى التوجیه بتحمل  محكمة العدل الأوروبیة أجابت بأنه لا    

تكالیف مكافحة التلوث والوقایة منه إذا كانون غیر مساهمین فیه، واستندت المحكمة في 

تطبیق التوجیه على أساس الملوث الدافع  كما أنها طبقت المبدأ في سیاق تنافسي بین الفعل 

  .)1(القانونیة، فلا یتحمل الملوث أكثر مما سببه من ضرر وتبعاته

  .قضیة الفنادق الایطالیة-ج

تعود وقائع هذه القضیة عندما فرضت ضرائب على النفایات المولدة من الفنادق في     

أضعاف مقارنة بالضریبة على نفایات المناطق 8بایطالیا بفارق مرتفع ب  نابوليمنطقة 

هذا إلى احتجاجات من ملاك الفنادق على أساس أنها ضرائب غیر السكنیة الخاصة، أدى 

ملائمة، واستندت لحجم عوائد الربح بدلا من حجم النفایات الناشئة یجعلها غیر منسجمة مع 

  .مبدأ الملوث الدافع

محكمة العدل الأوروبیة رأت أن حساب الضریبة البیئیة من حیث المبدأ یكون على     

ات ولحساب هذه الضریبة یجب أن یؤخذ في الاعتبار مدى المساهمة أساس ما نتج من نفای

  .في إنتاجها

وإذا كان من الصعب تحدید قیمة الدفع قیاسا عن حجم النفایات فانه بالإمكان الاعتماد      

على معاییر أخرى كنوعیة هذه النفایات، وحتى على أساس مدى قدرة الملوثین على 

                                                           
   .116ص ،قمرجع ساب ،نیدعاس نورالد -1
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  .)1(إنشائها

یر یدعم هو الأخر التطبیق المرن لمبدأ الملوث الدافع، ولا یأخذ بجمود هذا التفسو      

وحرفیة نصوصه،  فغیاب التكالیف قد یخضع لمعاییر أخرى خلافا لحجم التلوث، شریطة أن 

  .)2(تكون هذه المعاییر معقولة ووثیقة الصلة بین إنتاج النفایات والتكالیف المدفوعة

 :بدأ الملوث الدافعتكریس القضاء الوطني لم: ثانیا 

قضیة ناقلة النفط و ، نقطة إلى المحكمة العلیا الهندیةیتم التطرق من خلال هذه ال  

  .، وأخیرا المحكمة العلیا الجزائریة 'اریكا'

  : المحكمة العلیا الهندیة-أ

أقرت المحكمة العلیا الهندیة بأن أي نشاط خطر یكون خلالها الشخص الممارس لهذا    

لا عن التعویض، وهذا بمناسبة الفصل في القضیة بین المجلس الهندي النشاط مسؤو 

  .)3(للعمل الشرعي البیئي ضد الاتحاد الهندي

   ):أریكا(قضیة ناقلة النفط  - ب

 Total عندما استأجرتها الشركة النفطیة توتال  12/12/1990وقع الحادث في     

أن السفینة انشطرت إلى نصفین  بالوقود، غیر Enel لتزوید شركة الكهرباء الایطالیة 

میلا بحریا من الشواطئ الفرنسیة وهي تحمل  60على بعد  Bescayقرب خلیج بسكاي 

طن بمجرد وقوع  19800طن من الزیت الثقیل تسرب منها  31000شحنة مقدرة ب 

كلم من الشریط الساحلي الفرنسي المطل على  400الحادث مسببة تلوثا امتد إلى 

                                                           

.116ص مرجع سابق،، نیدعاس نورالد - 1  

.117نفس المرجع ، ص  - 2  
3 -Qu’est –Ce que le droit de l’environnement,  Sur le site 

suivant :ssents.uvsqu.fr/IMG/pdf/civil-law-chapitre-2.3.pdf,p-p 68-69. 
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، فكانت النتیجة جمع عدد  2001، وانتهت معظم جهود التنظیف في المحیط الأطلسي

قدرت تكالیف التنظیف  2003هائل من النفایات الزیتیة، وباكتمال عملیة التنظیف في 

 .)1(ملیون أورو 64

ضد شركة توتال  commune de mesquerوعلى وقع هذه الحادثة رفعت بلدیة      

total   الأضرار الناجمة عن انتشار النفایات على أراضي الفرنسیة دعوى التعویض عن

التي كلفت بتنفیذ العقد المتضمن تسلیم زیت الوقود الثقیل  ،البلدیة بعد غرق الناقلة

والمسؤولة عن تسدید النفقات المتكبدة لعملیات التنظیف والتطهیر على أساس التوجیه 

  .)2(المتعلق بالنفایاتللمجلس الأوروبي  96/350بصیغته المعدلة بالقرار  75/442

تفسیر  طالبة منها محكمة النقض الفرنسیة تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الأوربیة    

، وفیما یتعلق بمسألة ما إذا كان زیت الوقود CEE/ 75/442من التوجیه  15-1المواد 

  :الثقیل یمكن وصفه بالنفایات في معنى التوجیه، فان المحكمة میزت بین حالتین

یعتبر من النفایات زیوت الوقود الثقیل إذا تم استغلاله أو تسویقه في ظروف  لا -  

  .تحقق المنفعة من الناحیة الاقتصادیة

بما أن هذه المواد الهیدروكربونیة امتزجت أثناء غرق السفینة مع الماء والرواسب  -   

اد  كما ونتج عنه انجراف على طول الشریط الساحلي لدولة عضو، فیمكن اعتبارها مو 

أن الحامل أو الحائز لم یقصد الإنتاج وان كان لا إرادیا أثناء نقلها  فیجب أن تصنف 

  . )3(على أنها نفایات

                                                           

.116- 115ص - مرجع سابق، ص، دعاس نورالدین - 1  
2 -L’affaire C-188/07. 
3 -http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/07c188_fr.pdf 
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ثم نظرت المحكمة في مسألة من یتحمل نفقات التخلص من النفایات، وأكدت أنه في      

لمبدأ  المتعلق بالنفایات واستنادا CEE/442/75مثل هذه الظروف فان التوجیه رقم  

یتحمل الحامل السابق أو المنتج بسبب إنتاجه هذه النفایات هذه  الملوث الدافع

  .)1(التكالیف

  المحكمة العلیا الجزائریة-ج

طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن  23/05/2005في ) ج،أ(سجل الطاعن    

ضرار مجلس قضاء تیزي وزو والذي قضى بضرورة إزالة منشأة فلاحیة لما أحدثته من أ

حیث أثار محامي ) ح،أ(صحیة وبیئیة للسكان الذي كان من بینهم المطعون ضده 

  :الطاعن وجهین للنقض

الشهادة التي أعتمد علیها المجلس في قراره صادر عن تعاونیة فلاحیة لا ترقى في  -

الحجیة إلى الترخیص الصادر عن الإدارة العمومیة المختصة الذي تم بموجبه انجاز هذه 

  .أةالمنش

أمتار وفق ما توصلت إلیه الخبرات المنجزة  9رغم أن خطر المنشاة محقق على بعد  -

  .متر طبقا للقواعد المعمول بها 100في قضیة الحال إلا أنها أنجزت على بعد 

وقد خلصت المحكمة إلى قبول أوجه الطعن وإبطال قرار المجلس على أن یعاد     

الدعوى ترمي إلى إزالة ...''حكمة في حیثیات حكمها النظر فیه طبقا للقانون، وأكدت الم

منشآت فلاحیة أقیمت في منطقة سكنیة وأحدثت أضرارا بیئیة في المحیط، وهذا بالفعل 

  .)2(أدى إلى وجود مضار الجوار غیر المألوفة

                                                           
1 -http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/07c188_fr.pd 
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مضار (وبذلك تكون المحكمة قد أسست حكمها على مبدأ تقلیدي في القانون المدني     

لمألوفة، وكان الأجدر بجمیع أطراف الخصومة مراعاة التوجهات الحدیثة الجوار غیر ا

في مجال حمایة البیئة، وحتى على افتراض أن المنشأة أنجزت وفقا للمواصفات المعمول 

بها ، كان واجبا اخذ في الحسبان الأضرار البیئیة وإسناد المسؤولیة فیها لفاعل معین  

  .)1(الدافع وهو الوصف الذي یقبله مبدأ الملوث

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                                                                                                                                                     
، سنة 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد)أ- ح(ضد ) أ-ج(، قضیة 2008-03- 12قرار بتاریخ  ،  443620ملف رقم  -  2

2008.   

 

.121ص  ،السابق المرجع لدین،دعاس نورا - 1  
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  المبحث الثاني

  أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي على ضوء مبدأ الملوث الدافع

لقد ثبت في اغلب الحالات أن قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة أصبحت غیر كافیة      

  لضمان إصلاح أضرار التلوث، وغیر قادرة على استیعاب جمیع منازعات الضرر البیئي

وهذا ما بیناه في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة، ویرجع هذا الأمر إلى 

الصعوبات المرتبطة بإعمال هذا النوع من المسؤولیة، لا سیما الصعوبات من جهة الإثبات 

، وهي عقبات )الضرر الذي یصیب البیئة (وعدم أخد في الحسبان الضرر الایكولوجي 

 .عویض الكافي أو الفعال عن الأضرار المرتبطة بالأنشطة الملوثةرئیسیة تحول دون الت

إن نظام المسؤولیة المدنیة التقلیدیة یرتكز بالأساس على احترام الحقوق الشخصیة أو       

الفردیة ولیس الحقوق الجماعیة، فمجموعة العناصر البیئیة كمیاه الأنهار المیاه الجوفیة، 

لم تعد ملكیة خاصة فهي تشكل توحشة نات البریة أو المالأنظمة الایكولوجیة، الحیوا

ممتلكات عامة، كما أن ضیاع عنصر من عناصر الطبیعة لا یؤثر على سلامة الشخص، 

إذ أن هذا لا اعتبار له في القانون المدني، ناهیك عن عدم توفر قاعدة واضحة لتقییم هذه 

لوسائل ما تمكنه من المطالبة الأضرار والتعویض عنها، حتى الفرد ذاته لا یملك من ا

  .بالتعویض وإصلاح الأضرار اللاحقة بالمجتمع كله

من هنا أصبح ضروریا أكثر من أي وقت مضى وضع قواعد قانونیة خاصة تستجیب      

  .على نحو كاف لمثل هذه الأضرار 

 فالدول الصناعیة وعلى اثر تفاقم حجم الأضرار البیئیة وعجز المسؤولیة المدنیة     

التقلیدیة في إیجاد الحلول للمشكلات البیئیة اعتمدت مبدأ الملوث الدافع، حیث تعتبر هذا 
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الأخیر مصدر هام في المخططات التنمویة الجدیدة ونظام جدید للمسؤولیة المدنیة عن 

  .الأضرار البیئیة

نیة أما المدطبیعة العلاقة بین مبدأ الملوث الدافع والمسؤولیة ) المطلب الأول(نعالج في      

للحدیث عن تأثیر مبدأ الملوث الدافع على أساس المسؤولیة فأخصصه ) المطلب الثاني(

 .المدنیة

  طبیعة العلاقة بین المسؤولیة المدنیة ومبدأ الملوث الدافع: المطلب الأول

إذا كان مبدأ الملوث الدافع كما هو مكرس في النصوص القانونیة ذات الصلة بحمایة      

سواء على المستوى الدولي كالمواثیق والاتفاقیات الدولیة والإعلانات والتوجیهات البیئة 

فیما إذا كان هذا المبدأ هو مبدأ  یمكن التساؤلالأوروبیة، أو على المستوى الداخلي، 

للمسؤولیة المدنیة أو التعویض عن الأضرار البیئیة أم لا یعدو أن یكون مجرد مبدأ 

  .ف المبدأ القانوني؟اقتصادي لا یرقى إلى مصا

یمكن القول في بدایة الأمر أن الفقه أختلف حول طبیعة العلاقة بین المسؤولیة المدنیة       

البیئیة وبین مبدأ الملوث الدافع  وانقسم حیال هذه المسألة إلى اتجاهین رئیسین، الاتجاه 

هذا الاتجاه مجموعة الأول یرى أن المبدأ لا یعدو إلا أن یكون مجرد مبدأ اقتصادي ویسوق 

من المبررات، في حین یرى الاتجاه الثاني أن مبدأ الملوث الدافع یصلح كأساس للمسؤولیة 

  .المدنیة عن الضرر البیئي وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفرع

  مبدأ الملوث الدافع یصلح كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي: الفرع الأول

ه الفرنسي إلى تحدید الطبیعة الحقیقیة لمبدأ الملوث الدافع بالاستناد إلى اتجه الفق     

الخصائص التي یتحدد بها هذا المفهوم واعتبروه مبدأ للتعویض، وحسب هذا الاتجاه  فان 

الملوث الدافع من أقوى الحلول للتعویض المالي عن الأضرار البیئیة وعلى وجه الخصوص 
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إسناده إلى مبدأ المسؤولیة لتحدید أساس التعویض عن مكافحة التلوث، وعلیه یمكن 

الأضرار البیئیة، وحجتهم في ذلك هو العلاقة بین الضرر والفعل المسبب للضرر، فلا یكون 

  .)1(التعویض هنا على أساس الخطأ وإنما على أساس الضرر

وني ومن مبدأ الملوث مبدأ قان )nicolas de sadeleer( )نیكولا دوسادولیر(یعتبر       

تم مبدأ للمسؤولیة، وحسبه أن هذا المبدأ صیغ في شكل القاعدة القانونیة وهي قواعد عامة 

نیكولا ، ویرى )2(ومجردة ولها خاصیة القوة الإلزامیة، حیث ورد في صك قانوني ملزم

أن القانون الأوروبي الأساسي أو المعاهدة من أهم الصكوك القانونیة الملزمة  دوسادولیر

  .  رد فیها هذا المبدأالتي و 

نیكولا دو ''یترتب على إدماج المبدأ في القانون الأساسي الأوروبي حسب الأستاذ       

على الدول الأعضاء أن تأخذ هذا المبدأ في الحسبان، كما أن القاضي الأوروبي  ''سادولیر

  .)3(والوطني یجب علیه تقدیم التفسیرات على ضوء مبدأ الملوث الدافع

لبعض من الفقه وانطلاقا من خصوصیة الضرر البیئي یعتقد بأنه لا یمكن الاعتماد ا      

على الأسس التقلیدیة للمسؤولیة، إذ أن المبدأ یعد مصدر لجبایة جدیدة تسمى الجبایة البیئیة 

  . هذا بالإضافة إلى كونه تطبیق للمسؤولیة الاجتماعیة والتضامنیة

حیث یرى أن مبدأ الملوث الدافع ، )F.caballéro( سي یدعم هذا الطرح الفقیه الفرن      

هو الحل الأكثر تطورا للتعویض عن الأضرار البیئیة كونه یسعى إلى تعویض الأضرار التي 

  .تصیب المجتمع برمته واستقلاله عن أي نوع من أنواع المسؤولیة البیئیة

                                                           

.101ص  ،2007، 5عدد  ،مجلة الباحث ، دور الدولة في حمایة البیئة،كمال رزیق- 1  
2 -NICOLAS  de Sadeleer, Les principes du pollueur –Payeur, De prévention et de précaution, 

Op-Cit, P-P 245-246. 
 
3 -IBID, P 288. 
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دافع لدى هذا الاتجاه بدفع كما تتحقق المسؤولیة المدنیة القائمة على أساس الملوث ال     

مبلغ مالي مسبقا وتحمیل الملوث تكلفة مكافحة التلوث عن طریق تحدید الإدارة بإرادتها 

  .المنفردة الرسم والضریبة الواجب دفعها من أجل الإصلاح

وفي إطار هذه العلاقة فان الملوث یخضع لقواعد قانونیة ونظاما قانونیا یهدف إلى       

أي أن مسؤولیته تكون قائمة بمجرد تحقق الضرر، فكلما أسس نظام قانوني  مكافحة التلوث،

جدید فهو یعتبر أداة جدیدة وصارمة لحمایة البیئة، وهذا راجع لطبیعة قانون البیئة الذي 

  .)1(یعتبر من النظام العام یهدف إلى حمایة ووقایة البیئة

    مبدأ للمسؤولیة المدنیةمبدأ الملوث الدافع مبدأ اقتصادي ولیس  :الفرع الثاني

لقد أستند في البدایة أصحاب هذا الاتجاه في تبریرهم للطابع الاقتصادي لمبدأ الملوث       

الدافع إلى المذكرة الإیضاحیة الخاصة بإعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة المستدامة بمناسبة 

ي وقعت على الإعلان، حیث حدیثها عن التطبیق الداخلي لمبدأ الملوث الدافع في الدول الت

یعتبر مبدأ الملوث الدافع أو مبدأ تغریم الملوث '' نصت المذكرة الإیضاحیة على ما یلي

مفهوما إرشادیا لكثیر من المشرعین في تبني على ضوئه قوانین وأنظمة بیئیة وطنیة 

  . ''....فعالة

على سبیل الإلزام الدولي  یتضح من المذكرة الإیضاحیة أن مبدأ الملوث الدافع لم یأتي      

  .المباشر ولكن من  باب الاسترشاد للمشرع الوطني في كل دولة

 Jean Philippe Barde) الأستاذ جون فلیب برد كما أن البعض من الفقه كأمثال      

ولا یشكل مبدأ  للمسؤولیة المدنیة ایسایر هذا الطرح ولا یعتبر مبدأ الملوث الدافع أساس  (

                                                           
قانون الإدارة والمالیة، كلیة  :مذكرة ماجستیر، تخصص ،مسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةبن صافیة سهام، ال -  1

   .131ص، 2013، بن عكنون،1الحقوق، جامعة الجزائر 
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على أساس أنه لیس بالضرورة أن یكون الملوث هو الذي یدفع تكالیف  ،لاقانونیا عاد

كما   ،)1(الأضرار، لأن الدافع هنا لا یعني الأخذ بعین الإعتبار و إنما یعني أخذ بالحسبان

جاء من أجل أن تلعب الرسوم أو إتاوات التلوث الدور المبدأ بزعم أصحاب هذا الاتجاه  أن

  في فرنساالمجتمع تكالیف إزالة التلوث، ویضرب مثالا البارز من دون أن یتحمل 

، وهذه العبارة اختصارا للرسم العام على الأنشطة الملوثة والتي دخلت حیز )2((TGAP)ب

  .1999جانفي  01التنفیذ ابتداء من 

كما یستند البعض في تبریره للطبیعة الاقتصادیة لمبدأ الملوث الدافع إلى ما ورد في      

والتي تعني بأن مبدأ الملوث  1974و  1972نظمة التعاون الاقتصادي لعام توصیات م

الدافع أن یتحمل الملوث تكالیف التدابیر الوقائیة ومكافحة التلوث، وبعبارة أخرى أن الملوث 

یتحمل تكالیف التدابیر التي یقتضیها القانون من أجل حمایة البیئة قبل تحمل تكالیف 

، فالملوث یتحمل جمیع تكالیف )3(من انبعاثات الملوثات في المصدر التدابیر المتعلقة بالحد

منظمة التعاون  قبلالوقایة ومكافحة التلوث في المصدر باستثناء تلك المذكورة من 

  .)4(الاقتصادي والتنمیة

                                                           
البیئیة في القانون الدولي، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات  الأضرارالمسؤولیة المدنیة عن  ،صدیقي سامیة -  1

  http://democraticac.de/?p=41713 :الموقع الالكتروني التالي   D.A.Cالاقتصادیة والسیاسیة،الاستتراتیجیة ، 
الرسم على النفایات الصناعیة الخاصة، الرسم على تخزین النفایات المنزلیة، : رسوم وهي 5یشتمل هذا الرسم على  -2

  : تخفیف الضوضاء في المطارات ، أنظر الرسم على الزیوت المنخفضة، الرسم على التلوث الهوائي، الرسم على 

 Le principe de pollueur payeur , Cour de  droit de l’environnement ,   
3  -Le principe de pollueur payeur, Analyses et recommandation de l’OCDE ,Organisation de 

coopération et de développement économique, Paris 1992. 
هي الاستثناءات المسموح بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، ویتعلق الأمر بدعم البحث وتطویر تقنیات و  -4

مكافحة التلوث، ودعم المؤسسات الملوثة الخاضعة لشروط جدیدة خاصة بمكافحة التلوث، والحالة الثانیة یسمح 

ولا تشوهات كبیرة في التجارة  اجتماعیة لأسبابالمناسب  بالمساعدات والدعم إلا إذا كان المبلغ یقتصر في الوقت

  .والاستثمار الدولیین
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أن مبدأ  ،ومن الحجج التي یسوقها أصحاب هذا الاتجاه لتبریر الطابع الاقتصادي للمبدأ     

افع لیس مبدأ للمسؤولیة لأنه لا یشیر إلى المسؤول المباشر عن التلوث بالمعنى الملوث الد

القانوني الصحیح، فالملوث في للمسؤولیة المدنیة یجب تحدیده بدقة وهو الذي یجب أن 

یتحمل هذه التكالیف وتعویض الضحایا، إلا انه بالإمكان أن تلقى هذه التكالیف على عاتق 

الملوث هنا یمكن أن یعتبر كضامن للتعویض ولیس كمسؤول  المسؤول عن التلوث، لكن

 .)1(عن التلوث

كما أن اعتبار مبدأ الملوث الدافع أساسا للمسؤولیة بزعمهم أمر مبالغ فیه، إذ أن إثبات      

قیام هذه المسؤولیة والحكم بالتعویض لا یمكن تقدیرها إلا بطرح النزاع أمام القضاء في حین 

وإنما تتكفل السلطات الإداریة المختصة  ،افع لا یقتضي هذه المطالبةتطبیق الملوث الد

  .)2(بمتابعة الملوث وفرض هذه المبالغ المالیة

من جهة أخرى ولقیام المسؤولیة أمام القضاء فانه تتعدد الأسس التي یعتمد علیها      

یكون تقریر القاضي، فقد یقتضي الحكم بالتعویض إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول، وقد 

التعویض نتیجة لعمل غیر مشروع كحالة التعسف في استعمال الحق، وقد یكون التعویض 

بسبب عمل مشروع أدى إلى وقوع الضرر، وهو حال المسؤولیة القائمة على الضرر حیث 

یكتفي فیها المتضرر بإقامة رابطة سببیة بین الفعل والضرر الناتج عنه، في حین أن تطبیق 

الدافع لا یشترط وجود خطأ أو عمل غیر مشروع  عند إقامة المنشآت والوحدات  مبدأ الملوث

الصناعیة التي تمارس نشاطات ملوثة والتي غالبا ما تكون بمقتضى ترخیص تسلمه السلطة 

المختصة، وبالتالي یعتبر بمثابة عمل مشروع یقتضیه تنمیة الاستثمار الاقتصادي، كما أنها 

سلطة المختصة، والنشاط الذي یمارسه المشغل هو الذي یتسم تخضع للحراسة من قبل ال

                                                           
1
 - -Le principe de  pollueur payeur, Analyses et recommandation de l’OCDE , Organisation de 

coopération et de développement économique, Op-Cit. 

.175ص ، لیات تعویضه، مرجع سابقآو  لبیئيالنظام القانوني للضرر ا ،حمیدة جمیلة- 2  
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بالخطورة على البیئة، لذلك یلزم الملوث بدفع مبالغ مالیة مقابل تلویثه للبیئة بصفة مستقلة 

  .)1(عن كل خطأ أو مسؤولیة

كما أن العلاقة بین مبدأ الملوث الدافع والمبادئ القانونیة للمسؤولیة المدنیة ما تزال       

حاجة إلى توضیح، خاصة فیما یتعلق بتحدید المسؤول عن دفع التعویض، وحسب هذا ب

الاتجاه فان الملوث الدافع لا یعني المسؤولیة المدنیة، لأن الملوث لم یحدد المسؤول المباشر 

عن التلوث، زیادة على ذلك قضایا معقدة یمكن أن تطرح وتتعلق بمختلف أنواع الأضرار 

، فمثلا التلوث یمكن أن یسبب أضرارا بالأشخاص )2(القابلة للتعویض المترتبة عن التلوث

والممتلكات، وفي هذا الإطار فان صاحب الحق أو المضرور له المصلحة في المطالبة 

بإصلاح الضرر بموجب القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، فإذا كان هذا الأمر طبیعیا فما 

لطبیعي المتكون في الأساس من عناصر لم تكن بال الأمر إذا لحق الضرر بالوسط ا

  .)3(موضوعا لملكیة خاصة كالضرر الایكولوجي الخالص

وبالرغم من الحلول المقترحة والممكنة، كحق كل فرد في المطالبة بإصلاح العناصر      

، إلا أن مسألة تقدیر الضرر ئة انطلاقا من الحق في بیئة صحیةالعامة المشتركة للبی

ي وقیاسه غیر ممكنة حتى القاضي غیر قادر على قیاسه، ویدعم هذا الطرح الایكولوج

Gouilloud  الذي یرى أن التقدیر النقدي للضرر البیئي محكوم بالبقاء خارج المجال

  .)4(القضائي

                                                           

.176- 175ص - صمرجع سابق،  ، لیات تعویضهآو  النظام القانوني للضرر البیئي ،حمیدة جمیلة - 1  
2 - TRUDEAUX   Hélène, La responsabilité civile du  pollueur : Les cahiers de droit, 

Vol.34,N3,1993, P790. 
3 -IBID,P790. 
4  -IBID, P792. 
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بغض النظر عن الانتقادات التي وجهت لمبدأ الملوث الدافع والتي أهمها أن المبدأ      

، صحیح إذا نظرنا للمبدأ من هذه الزاویة ''أنا ادفع إذن أنا ألوث'' یكرس حق التلوث، بمعنى

یكون هذا الأخیر خالیا من أي تأثیر وقائي، لكن إذا وقفنا على وظیفة المبدأ یمكن أن نلمس 

فیه تأثیرا وقائیا  فضلا عن إقراره لنظام صارم للمسؤولیة المدنیة یتمثل في تشجیع المسؤول 

التدابیر الفعالة لتفادي تكرار مثل هذه الأضرار، كما یعد هذا المبدأ  وكذا العون على اتخاذ

  .أكثر ضمانة لتعویض الأضرار البیئیة وتغطیة كافة الأضرار الناشئة عن أي تلوث

وعلیه یعد مبدأ الملوث الدافع من المبادئ القانونیة التي تصلح كأساس للمسؤولیة      

ا الأخیر یتماشى مع خصوصیة الضرر البیئي ذات المدنیة عن الأضرار البیئیة، لأن هذ

  .وله خاصیة الانتشار ،الطبیعة خاصة والذي یتخطى الحدود السیاسیة والجغرافیة للدول

ومن وجهة نظر قانونیة أخرى فان الملوث الدافع المكرس في النصوص القانونیة       

دئ المحیطة به كمبدأ الوقایة، الدولیة والوطنیة والإقلیمیة لا یمكن قراءته بمعزل عن المبا

وهذه المبادئ لا یمكن التشكیك في  ،الحیطة، التصحیح في الأولویة عند المصدر، الإعلام

  .قیمتها القانونیة

  تأثیر الملوث الدافع في أساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة: المطلب الثاني

ن المسؤولیة المدنیة ینبغي تحدید تأثیر مبدأ لبحث النتائج القانونیة للملوث الدافع في قانو     

الملوث الدافع على قواعد المسؤولیة المدنیة مبرزا في ذلك التقارب بین المبدأ والمسؤولیة 

، )الفرع الثاني(، وتحدید طبیعة العلاقة السببیة على ضوء المبدأ )الفرع الأول(الموضوعیة 

  .)فرع الثالثال(وأخیرا توسیع الضرر في ضوء الملوث الدافع 
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  علاقة تكامل وتعایش: مبدأ الملوث الدافع والمسؤولیة الموضوعیة: الفرع الأول

كرس ییعترف الفقه والتشریع بأن مجيء مبدأ الملوث الدافع إلى قواعد المسؤولیة المدنیة     

  .المسؤولیة المدنیة الموضوعیة ولكن بصیغة جدیدة 

  .الاعتراف الفقهي بالعلاقة: أولا

یرى الكثیر من الفقه أن مبدأ الملوث الدافع یعد بمثابة دفع جدید للمسؤولیة الموضوعیة      

والتي تقوم على فكرة الضرر، لأن المشرع عندما تبنى المبدأ وألزم الملوث بدفع مبالغ مقابل 

تلویثه للبیئة لم یقترن ذلك بضرورة وجود خطأ من طرف الملوث أو مخالفته للمعاییر 

التلوث، وعلیه فهو صورة من صور المسؤولیة الموضوعیة،  وفي هذا الصدد یقول المتعلقة ب

أن مبدأ الملوث الدافع هو تطبیق للمسؤولیة الموضوعیة في ''  '' M.Dupury'' الأستاذ 

  .)1(''صورة جدیدة، ولكن بصیاغة وبشكل مختلف عن المسؤولیة الموضوعیة

على ضوء مبدأ ''  ''martin rémond guiloud'' وبخصوص هذا الأمر یقول      

الملوث الدافع یستبعد الدافع عبء إثبات الخطأ، ومن خلاله یؤدي إلى المسؤولیة تحت أي 

  .)2(''ذریعة

  : الاعتراف التشریعي: ثانیا  

تعترف التشریعات الوطنیة و الدولیة بعلاقة التكامل والتعایش بین مبدأ الملوث الدافع     

 :موضوعیة على النحو التاليوقواعد المسؤولیة ال

                                                           
عقود ومسؤولیة، كلیة فرع صابور صلیحة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة، مذكرة ماجستیر،  -1

  .61-60ص  -، ص2014/2015الحقوق، جامعة الجزائر،
2 -MARTIN  Rémond  Guiloud, Du droit de détruire :Essai sur le droit de l’environnement, 

Paris , Presse universitaire de France,1989, P136. 
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  :على مستوى التشریع الداخلي  - أ

إن مسألة الإعفاء من إثبات الخطأ في منازعات المسؤولیة المدنیة في مجال حمایة     

لبعض صور المسؤولیة دون خطأ عندما تحدثنا عن  التطرقالبیئة لیس أمرا جدیدا، فقد سبق 

مضار الجوار غیر المألوفة باعتباره مثالا قانونیا القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة لاسیما 

عن  عن تخفیف عبء إثبات الخطأ، وهذا بالنظر إلى الطابع غیر العادي للأضرار الناتجة

  . التلوث البیئي

ومما یدل على التعایش بین مبدأ الملوث الدافع ونظریة مضار الجوار غیر مألوفة        

مضار الجوار غیر المألوفة  فكرة  تقوم على أساس كأحد صور المسؤولیة الموضوعیة أن 

إصلاح أو إعادة الشيء إلى مستوى عادى من الاضطراب أو المضار التي  یحددها 

القاضي، كما أن المستغل أو المنتج  في ضوء مبدأ الملوث الدافع یواجه أضرارا تحكمها 

التقیید أو التحدید یبرر  النصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة دون خطأ، ولا شك أن هذا

الحاجة الملحة للتأمین عند الإحساس بالقلق بخصوص الأخطار المترتبة عن الحوادث 

  .)1(المضرة 

  :على مستوى التشریع الدولي-ب

أرتبط مبدأ الملوث الدافع في رحاب القانون الدولي أیضا بالمسؤولیة الدولیة دون خطأ،      

سبیل المثال اتفاقیة الدولیة ذات الصلة بحمایة البیئة، على تأكد هذا الأمر في الاتفاقیات 

، وكذلك 1960باریس المتعلقة بالمسؤولیة في مجال الطاقة والبروتوكولات المعدلة لها لعام 

حیث تؤكد هذه  اتفاقیة بروكسل الخاصة بالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن التلوث بالنفط،

الضرر الناشئ عن تلویث البیئة لا یقتضي بالضرورة الاتفاقیات أن المطالبة بالتعویض عن 

                                                           
1 -NICOLAS  de Sadeleer, Les principes du pollueur –payeur, de  prévention et de précaution, 

Op-Cit, P56 
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إثبات وجود خطأ أو عمل غیر مشروع في جانب المدعي علیه، فیكفي إثبات الضرر وانه 

  .)1(نتیجة طبیعیة لهذا الأخیر

وما یلاحظ كذلك أن هذه الاتفاقیات تقوم على فكرة تركیز المسؤولیة، فقد یكون      

لسفینة في مجال التلوث البحري، وهي ذات الفكرة التي یقوم الشخص هو المستغل أو مالك ا

  .علیه الملوث الدافع

عن الأنشطة  بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة لوغانووبالرجوع إلى اتفاقیة      

یرتكز الاعتبار السادس من هذه الاتفاقیة حول هذه المسألة وهي اعتبار الخطرة على البیئة، 

  .)2(ث الدافع نظاما للمسؤولیة الموضوعیةمبدأ الملو 

المنبثق  09/02/2000كما أن الكتاب الأبیض بشأن المسؤولیة البیئیة الصادر بتاریخ    

بأن المسؤولیة البیئیة من شأنها أن تأخذ في  03/01عن اللجنة الأوروبیة یعترف في  المادة 

من معاهدة المجلس،  174/02لمادة الحسبان المبادئ الكبرى للسیاسة البیئیة المنبثقة عن ا

  .)3(وعلى وجه الخصوص مبدأ الملوث الدافع

وبذلك تكون الممارسات الدولیة الاتفاقیة المشار إلیها قد ساهمت في  إبراز وإقرار     

الملوث الدافع في القانون الدولي المتصل بموضوع المسؤولیة عن تلوث البیئة ، حیث لا 

  .)4(أساسا ووجها أخر للمسؤولیة الموضوعیة في مجال حمایة البیئة یعدوا أن یكون المبدأ إلا

.  

                                                           
   .416ص مرجع سابق،  ،زید المال صافیة -  1

2 -Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuse pour  

l’environnement , S T E 150-Environnement ,21.Vi.1993,Op –Cit. 
3 -Livre blanc sur la responsabilité environnementale ,Com(2000)66 final, Du 9 février 2000, 

P 14. 
   .417زید المال صافیة، مرجع سابق، ص  -4
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  مبدأ الملوث الدافع وإثراء المسؤولیة المدنیة: الفرع الثاني  

جاء المبدأ نتیجة لعجز القواعد التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في معالجة مختلف الجوانب     

لا یتطلب إثبات مبدأ الملوث الدافع  یض على أساسالقانونیة لحمایة البیئة، وعلیه فالتعو 

الخطأ أو الإهمال في جانب الملوث أو المسؤول عن التلوث، ویكفي إثبات العلاقة السببیة 

  .والضرر الحاصل

  نحو التخفیف في العلاقة السببیة: الملوث الدافع: أولا

المدنیة رابطة السببیة هي علاقة السبب بالنتیجة وهي عنصرا أساسیا في المسؤولیة     

  . بوجه عام بما فیها المسؤولیة دون خطأ،  فالعلاقة السببیة هي التي تسمح بتحدید الملوث

إن النظریات التي أصلت للرابطة السببیة والتطور الذي حصل للمسؤولیة المدنیة یكون     

یس مفیدا في فهم العلاقة السببیة في إطار تطبیق مبدأ الملوث الدافع، حتى ولو أن الملوث ل

بالضرورة مسؤولا في معنى قانون المسؤولیة المدنیة ، فیجب تحدید الشخص الذي یدفع عن 

التلوث أو الشخص الذي یساهم في النشاط بشكل عام مما یؤدي إلى التلوث، وهذا الأمر 

یمكن تطبیقه حتى في الدور الوقائي الذي یلعبه مبدأ الملوث الدافع وهي المسؤولیة عن 

  .الوقائیة أو الحذر التي من خلالها نقیس مدى مساهمة الملوث في الخطر تكالیف التدابیر

إن قضیة من یتحمل المسؤولیة أو تحدیدها مسألة محوریة في إطار مبدأ الملوث الدافع،     

لأن ذلك من شأنه الوصول إلى العدید من فئات الأشخاص الذین یساهمون بنشاطاتهم في 

  .)1(خطر التلوث

                                                           
1 -NICOLAS .de Sadeller , Pollueur payeur, Prévention , Précaution, Op-Cit,P- P 75-76. 
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وهذا راجع لعدة  ة إسناد المسؤولیة المدنیة إلى الملوث على وجه التحدیدنظرا لصعوب    

 ،أسباب أهمها انتشار الأضرار في أماكن بعیدة وتعدد الأنشطة المسببة للأضرار البیئیة

 وتأخر ظهور الآثار الناتجة عن التلوث والتي قد تمتد إلى لأسابیع أو أشهر أو سنین، إلا أن 

  :ي تحدید الملوث یمكن التغلب علیها من خلال الوسائل التالیةإشكالیة عدم الوضوح ف

   canalisation de la responsabilitéتحدید الملوث من خلال تركیز المسؤولیة -أ

تقوم هذه الفكرة على إسناد الفعل تلقائیا إلى شخص محدد مسبقا وقد یكون هذا      

د الملوث بشكل عام ذلك الشخص الشخص المستغل أو المشغل أو العون الاقتصادي، ویع

  .)1(الذي یفرض علیه التعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث

هذا المقترح عارضه بعض الفقه على أساس أنه یعبر عن فكر اقتصادي أكثر منه      

قانوني، كما یتعذر تركیز المسؤولیة على عاتق شخص معین مسبقا في حالة تعدد الملوثین 

خلال بالسكینة العامة في المطارات بفعل الضوضاء، فقد یكون الملوث هو مثلا في حالة الإ

مصدر الضوضاء، وقد یكون الناقل الجوي، أو سلطة المطار، أو صاحب مصنع الطائرات 

أو السلطات العامة التي اتخذت قرارا بإنشاء ممرات للطائرات، وحیث یمكن أن یساهم كل 

 .عذر تركیز المسؤولیة على أحدهمهؤلاء في إحداث الضرر البیئي فانه یت

    la chaine polluante تحدید الملوث من خلال الوكیل الاقتصادي- ب

نظرا لأن الملوث یمر بحلقات عدة یكون حینها التصرف أو العمل أكثر فعالیة سواء على    

الصعید الاقتصادي أو على الصعید الإداري یتم تحدید الملوث على أساس الوكیل أو العون 

  .الاقتصادي

                                                           

.201نعوم مراد، مرجع سابق ، ص - 1  
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ربط القانون الجزائري الملوث بالعون الاقتصادي الذي یلعب دورا حاسما في إحداث     

التلوث والذي یخضع نشاطه إما إلى التصریح أو الترخیص من قبل رئیس المجلس الشعبي 

البلدي أو الترخیص من قبل الوالي المختص إقلیمیا أو الوزیر بحسب طبیعة وخطورة 

  .) 1(النشاط

الملوثین  تحدیدوقد أتاحت توصیات منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي      

الذین لا یكونون سوى الملوثین المحتملین، ولكنهم بوجه خاص الجهات الفاعلة الاقتصادیة 

  .)2(التي تكون الأكثر فعالیة أن یثقل كاهلها بالتكالیف البیئیة الخارجیة الصافیة

لملوث كجزء من مبدأ التكالیف البیئیة الداخلیة لا یتوافق بالضرورة مع وهكذا فإن ا      

الملوث الحقیقي أو الفعلي، مثلا إعادة تدویر التعبئة والتغلیف، یعتبر الملوث هو منتج 

، وبنفس الطریقة التي )3(التعبئة والتغلیف حتى لو لم یكن هو الذي ینتقل إلى التلوث الفعلي

خطیرة كنقطة داخلیة لتكالیف الوقایة ومكافحة التلوث، على الرغم  یصنف بها مستغل لمنشأة

  .من أنه لیس بالضرورة الشخص المسؤول بالمعنى القانوني

  تحدید الملوث من خلال تفعیل التضامن بین الملوثین-ج

في حالة تعذر تحدید الملوث عند تعدد الملوثین فان تكلفة مكافحة التلوث یتحملها     

امنین في كل حالة من خلال الوسائل التي تكفل أفضل حل من منظور إداري الملوثین متض

  . )4(واقتصادي لمنع ومكافحة التلوث

                                                           
تخصص قانون العلاقات  ،القانون، رسالة دكتوراه في قارنة، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة دراسة مأمباركعلواني -  1

  .198، ص 2016/2017، بسكرة، خیضر جامعة  محمد ،الدولیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
2 -Elzéar de Sabran-Pontevès, OP CIT, p 330. 
3 - IBID, P331. 

  .25ص  أشرف عرفات أبو حجارة، مرجع سابق، -  4



 الأضرار عن المدنیة للمسؤولیة الجدیدة السیاسة في سیةالرئی المبادئ: الباب الثاني

 البیئیة

 

288 
 

وبما أن مبدأ الملوث الدافع لم یحدد المسؤول عن التلوث فانه عندما یتم تعیین الملوث      

الملوث  فان هذا الأخیر یمكن أن یحمل المسؤول عن التلوث تكالیف الضرر ، وعلیه فان

یتصرف على اعتبار الدافع الأول لتكالیف منع ومكافحة التلوث أو الضامن للتعویض عن 

الإضرار بالبیئة والأشخاص ولیس باعتباره المسؤول عن التلوث، وهذا الأخیر یستطیع أن 

یأخذ الضمانات المالیة أو التأمینات اللازمة لضمان رد التكالیف التي تحملها من خلال 

  .)1(وى الرجوعممارسة دع

  تحدید الملوث من خلال تفعیل الصنادیق -د 

أو كان  ،أو لم یتم العثور على الملوث اباستثناء الحالات التي یكون فیها الملوث معسر      

مجهولا، بالإضافة إلى الحالات التي یحدد فیها القانون المسؤولیة ویسقف مبلغ المطالبات 

  .ضروریافان فكرة إنشاء الصنادیق بات أمرا 

الصندوق یتدخل في حالة عدم فعالیة قواعد المسؤولیة وضمان التعویض  أنومعلوم      

عن الأضرار المترتبة عن التلوث، وهو نظام عادل وفعال من منظور اقتصادي، ویمثل 

  .)2(بدون شك أفضل نسخة قانونیة لمبدأ الملوث الدافع

لال الضرائب والرسوم المفروضة على كما أن هذه الصنادیق تمول بوسائل أو من خ      

، وتكون المساهمة المالیة لأي شخص في هذه الصنادیق منسجمة مع )3(الملوثین المحتملین

الخطر الذي یشكله نشاطه على البیئة، كما أن الرسوم والضرائب أو الإتاوات تستند إلى 

  .حجم ودرجة سمیة المواد المرفوضة

                                                           
  .203-202ص -ص نعوم مراد، مرجع سابق، -  1

2 - TRUDEAUX   Hélène, Op-Cit, P794. 
3 - IBID,P793. 
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ریة السبب الفعال أو الملائم هي النظریة الأنسب وتنسجم إن نظ وفي الأخیر یمكن القول    

مع مبدأ الملوث، لأنها تسمح بتوجیه عبء الدفع على عدد معین من الأشخاص، ولا تأخذ 

في الاعتبار سوى الأنشطة التي تؤدي إلى التدهور البیئي في السیاق العادي للأمور وكذا 

ث الضرر، وهذا خلافا لنظریة تكافؤ الأنشطة التي تزید بشكل كبیر من احتمالیة حدو 

  .)1( الظروف والأسباب التي تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من الأسباب

  الملوث الدافع وتوسیع الضرر: ثانیا

التلوث بإمكانه أن یسبب الأضرار للشخص أو ممتلكاته، كما أن صاحب الحق أو     

تطلب أن تتوفر فیه المصلحة المضرور، وعند مطالبته بإصلاح الضرر أمام المحكمة ی

  . انطلاقا من مقولة لا دعوى بدون مصلحة طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة

الذي یتكون في مصدرا  للإضرار بالوسط الطبیعي  ولا یخفى على أحد أن التلوث یعد   

  ).جيالضرر الایكولو (الأساس من مجموعة العناصر الخاصة غیر الخاضعة للملكیة العامة 

إن عملیة إصلاح الضرر الایكولوجي یترتب عن بعض حالات أنشطة القانون      

الخاص، كالتنظیف، إزالة التلوث، إعادة الحال إلى ما كانت علیه، تسهیل استعادة النظام 

  .الخ....البیئي الذي لحقه الضرر، وتنظیف المیاه الجوفیة الملوثة 

قه حلولا ممكنه ویقترح من أجل ذلك على كل انطلاقا من هذه المعطیات أوجد الف    

شخص أو فرد أو مواطن المطالبة بإصلاح العناصر العامة للبیئة تأسیسا على حق 

یفضل  Héléne Trudeaux الاستخدام العام، أو الحق في بیئة صحیة، إلا أن الفقیه 

                                                           
1 -YOURI  Massaux, La détermination du pollueur et la causalité dans le cadre du principe du 

pollueur  payeur, (art.191—set2,tf-ue.). 
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كانت علیه دائما الحلول التي تمنح للدولة دور الوصي للمطالبة بإعادة الحال إلى ما 

  .)1(للعناصر العامة للبیئة

إلا أن تطبیق  نظام إعادة الحال إلى ما كانت علیه لیس دائما ممكنا، فكیف یمكن     

إحیاء أنواعا مقترضة، وعلى هذا الأساس یبدو أن التعویض النقدي في مثل هذه الحالات 

  .وفیصبح حتمي حتى ولو كانت فكرة تقییم الأضرار صعبة في مثل هذه الظر 

الصادر عن إحدى المحاكم الابتدائیة الایطالیة  حكمالالإشارة إلى من الأهمیة بمكان و     

، حیث تم  CE/35/2004عام  على ضوء التوجیه الأوروبي" الملوث یدفع"تفسیر مبدأ  بشأن

بین الشركات التابعة لرابطة الوسیط المتوسطي  النزاعات القائمةفي سیاق تقدیم طلب التفسیر 

ووزارة الشؤون الاجتماعیة في مختلف السلطات الوطنیة  ،یوروبا سباالة بولیمیري ووك

تدابیر التعویض عن الأضرار البیئیة التي اعتمدتها  حولوالإقلیمیة والمحلیة في إیطالیا 

  .) إیطالیا(میناء أوغستا  بخصوص  السلطات

ة في الجماعة التي تشكل العدید من المواقع الملوث السابق إلى وجود حكمال استند      

حیث  خسائر التنوع البیولوجي بشكل كبیر في العقود الأخیرة وتسارعمخاطر صحیة خطیرة، 

زیادة فقدان التنوع البیولوجي في  والىیؤدي الافتقار إلى العمل إلى زیادة تلوث الموقع بل 

   .المستقبل

ینبغي أن یكون ، CE/35/2004 التوجیهوبخصوص تفسیر الملوث الدافع على ضوء       

 االمبدأ الأساسي لهذا التوجیه هو أن المشغل الذي تسبب نشاطه في أضرار بیئیة أو تهدید

  .لهذا الضرر أن یتحمل المسؤولیة المالیة اوشیك

                                                           
1 - TRUDEAUX   Hélène, Op-Cit, P791. 
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 ینبغي لهذا التوجیه أن یطبق فیما یتعلق بالأضرار البیئیة على الأنشطة المهنیة التي        

تحدید هذه الأنشطة من حیث  كما یجب ،سان أو على البیئةتشكل خطرا على صحة الإن

التي تنص على التزامات تنظیمیة و المبدأ في ضوء التشریعات المجتمعیة ذات الصلة 

  .لأنشطة أو ممارسات معینة تعتبر خطرا حقیقیا أو محتملا على صحة الإنسان أو البیئة

رار التي تلحق بالأنواع المحمیة وینبغي أن یطبق هذا التوجیه، فیما یتعلق بالأض      

والموائل الطبیعیة بجمیع الأنشطة المهنیة غیر تلك التي سبق تحدیدها بصورة مباشرة أو 

غیر مباشرة بموجب التشریع المحلي باعتبارها تشكل خطرا حقیقیا أو محتملا على أو 

  .الصحة البشریة أو البیئة

لكي ف ،لبیئي في إطار نظام المسؤولیةیمكن إصلاح جمیع أشكال الضرر ا هذا ولا      

یلزم وجود واحد أو أكثر من الملوثین الذین یمكن التعرف علیهم،  تتحقق المسؤولیة المدنیة

صلة سببیة بین الضرر  توافر بالإضافة إلىأن یكون الضرر ملموسا وقابلا للقیاس، و 

سبة في مواجهة التلوث لذلك فإن المسؤولیة لیست أداة منا ،المحددین) الملوثین(والملوث 

الواسع الانتشار والمنتشر، الذي یستحیل معه إقامة صلة بین الآثار البیئیة السلبیة وعمل أو 

  .إغفال الجهات الفاعلة

مبدأ الملوث ( ضمان وجود وسائل فعالة للتنفیذ والإنفاذ أصبح من الضروري وعلیه      

وعة للمشغلین المعنیین فضلا عن ، مع ضمان الحمایة الكافیة للمصالح المشر )الدافع

وینبغي أن تكون السلطات المختصة مسؤولة عن مهام محددة  ،الأطراف المهتمة الأخرى
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تكون لها سلطة تقدیریة مناسبة من الإدارة، بما في ذلك تقییم أهمیة الضرر وتحدید 

  .)1(الإجراءات التصحیحیة

  

  

  

 

                                                           

1 - Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010. Affaire C-378/08. 
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  :خاتمة

المسؤولیة المدنیة نظام قانوني یهتم بتعویض الأضرار المترتبة عن الأنشطة الإنسانیة،     

وتعتبر المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة من القضایا التي لم تستقر معالمها حتى الآن، 

كما أن مسألة تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن هذه الأضرار أثارت في الآونة الأخیرة 

هیا وتشریعیا وقضائیا واسعا، ونقاشا مستفیضا فیما إذا كانت القواعد التقلیدیة لهذه جدلا فق

المسؤولیة كافیة لاستغراق الأضرار البیئیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة أم أن هذه القضیة 

لتفكیر بجدیة في قواعد وأسس جدیدة تستجیب للمطالب المتزایدة ل وحان الوقتتجاوزها الزمن 

  .لأضرار البیئیة من جهة، وتوفیر حمایة فعالة للبیئة نفسها من الاعتداء علیهالضحایا ا

لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلیط الضوء على الجدل القائم بشأن الأساس القانوني      

  .الأصلح للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئة

عبه القواعد التقلیدیة في بدایة الأمر تم تسلیط الضوء على الدور الذي یمكن أن تل     

للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة لا سیما المسؤولیة المبنیة على فكرة الخطأ بنوعیه 

  .المسؤولیة الموضوعیة التي جاءت على اثر تعثر نظریة الخطأ لكالثابت والمفترض، وكذ

ه الأسس لقیت من خلال تحلیل ودراسة الأسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة تبین أن هذ     

استحسانا وترحیبا لدى الفقه في بدایة الأمر وتبنتها مختلف التشریعات الدولیة منها والوطنیة 

، كما أن القضاء ارتكز علیها في بواكیر أحكامه وقراراته القضائیة، إلا أن تطبیق هذه 

  .القواعد على الأضرار البیئیة لم یمر دون تسجیل مجموعة من الصعوبات والعراقیل 

صعوبات ال، نظریة الخطأ على الأضرار البیئیةمن أهم الصعوبات المترتبة عن تطبیق      

ناتجة عن طبیعة الضرر البیئي في الصعوبات البإثبات الخطأ في المجال البیئي، و  المتعلقة

  .عن إعمال العلاقة السببیة  الناتجةخرى الأصعوبات كذلك الحد ذاته و 
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التوسع المفرط  الناتج عنة الموضوعیة كفكرة بدیلة عن الخطأ كما أن إحلال المسؤولی    

في استعمال الآلة وما أفرزته من نتائج سلبیة لم تعالج المعضلة البیئیة معالجة قانونیة شاملة 

كان لها انعكاس على مناحي حیاة  التي رغم النتائج الایجابیة التي حققتها هذه النظریة

التي مازالت تتخبط فیها هذا النوع من المسؤولیة، إشكالیة الإنسان وبیئته، ومن الصعوبات 

عن  في حالة إعسار المسؤول خاصةعدم الجاهزیة والاقتدار المالي للمتسبب في الأضرار 

، كما أن تسقیف أو وضع حد أعلى للمبلغ المالي الذي یمكن أن یدفعه المتسبب الأضرار

  .الضحایا وأمال مستوى تطلعات یرقى إلى في الضرر لا 

هذا التراجع كله للأسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة لسببین رئیسین، السبب الأول  یعودو     

 ، منتشرة،كونها أضرارا غیر مباشرة، غیر شخصیة طبیعة وخصوصیة الأضرار البیئیة

تقوم على أساس  التيالسبب الثاني بفلسفة المسؤولیة المدنیة یتعلق  ومحتملة الوقوع، و

  .ع الخسائر فقط توزی

في وسائل جدیدة وفعالة  بجدیة یفكرالفقه والتشریع والقضاء جعلت هذه العوامل مجتمعة     

ایا الأضرار البیئیة تسعى إلى تحقیق نوع من التوازن، حمایة البیئة من جهة وتعویض ضح

لیة ، وبالفعل فقد وجد هؤلاء ضالتهم المنشودة في إحلال أسس جدیدة للمسؤو من جهة أخرى

ن، اتخاذ التدابیر الوقائیة قبل وقوع یالمدنیة عن الأضرار البیئیة، تقوم على فكرتین أساسیت

الضرر انطلاقا من مقولة الوقایة خیر من العلاج، وهذا بالنظر إلى الطابع الخاص للأضرار 

  .البیئیة

ر، فخطر كما أن اتخاذ التدابیر الوقائیة بشأن الأضرار البیئیة لا یجعل الخطر صف     

وقوع الضرر یبقى واردا ، وعلیه یتدخل الملوث الدافع باعتباره أساسا موضوعیا یختلف عن 

  .الأساس الموضوعي للمسؤولیة المدنیة في القواعد العامة لجبر الضرر 
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وفي اعتقادي فان القضیة لا تتعلق بالأساس الأصلح للمسؤولیة المدنیة عن الضرر      

ین الأسس التقلیدیة والمستحدثة للمسؤولیة بقدر ما یتعلق بكیفیة تطبیق البیئي ولا بالمفاضلة ب

الأساس الصحیح على المنازعة البیئیة المعروضة، على اعتبار أن الأضرار البیئیة لیست 

على درجة واحدة من الخطورة، وهو في النهایة جهد یبذله القاضي بناء على سلطته التقدیریة 

  . سؤولیةلإعمال الأساس الصحیح  للم

  :وعلیه وعلى ضوء ما تم التطرق إلیه نقدم بعض الاقتراحات التالیة     

القواعد  هدمیؤدي إلى المدنیة عن الأضرار البیئیة لا  إحلال الأسس الجدیدة للمسؤولیة  -1

عندما تتوافر  الأساس، فیمكن تطبیق هذه الأخیرةالتقلیدیة للمسؤولیة المدنیة في 

ویتمكن من إثبات العلاقة الضرر  والمضرور من إثبات الخطأ ندما یتمكن شروطها، فع

التي مسؤولیة الموضوعیة لل وكذلك الأمر بالنسبة ، السببیة تطبق مباشرة نظریة الخطأ

 ولا یقتصر تطبیقها البیئیة،كافة الأنشطة التي تسبب الأضرار  لتشملتعمیمها نقترح ب

 . على النشاطات الخطرة

خاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، تكون مستقلة ضرورة تبني أحكاما  -2

، لاسیما وأن الجزائر لا بالنظر لخصوصیة الأضرار البیئیة عن قواعد القانون المدني

توجد في منظومتها التشریعیة أحكاما خاصة بهذه المسؤولیة وتكتفي بالإحالة إلى 

  .القواعد العامة

 68/02المادة  الخاصة بتفعیلونیة والتنظیمیة الإسراع إلى إصدار النصوص القان  -3

التزامات الدولة والأفراد اتجاه البیئة،  التي تحدد 2016من التعدیل الدستوري لسنة 

 . وضرورة أن تتطلع هذه النصوص إلى مستوى عالي من الحمایة 

ولن  تفعیل دور القضاء في إیجاد الحلول العملیة للقضایا البیئیة المعروضة علیه -4

 جهاز قضائي بیئي یتولى النظر في هذه القضایا، انشاءمن خلال  یتأتى ذلك إلا
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 وتزویده بمختلف الوسائل المادیة والبشریة للقیام بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن

 .یكون للقاضي البیئي مجالا واسعا للتقدیر والاجتهاد في مثل هكذا قضایا 

لاسیما في القضاء ) مبدأ الوقایة ومبدأ الحیطة(بیئة تفعیل الآلیات الوقائیة لحمایة ال -5

الجزائري، حتى لا تبقى هذه الآلیات حبیسة النصوص القانونیة لا تتطلع إلى واقع 

 .    الحمایة البیئیة
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  .2013بیروت،  منشورات الحلبي الحقوقیة،

  .1987عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  .26

لثاني، ج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء اعلي بلحا .27

  .1999، الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة

المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، الطبعة عمار عوابدي، نظریة  .28

  .2012الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

حمادین، المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة، دراسة عیسى مصطفى  .29

  .2010مقارنة بین القانون الأردني والقانون المصري، دار الیازوري، عمان الأردن، 

قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة  .30

،2007. 

، لقانون الدولي العام ، دار الهدىالدولیة في ضوء ا لخضر زازة، أحكام المسؤولیة .31

  .2011الجزائر، 
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ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة، منشأة  .32

  .2002المعارف،الإسكندریة ،

محمد سعید عبد االله الحمیدي، المسؤولیة الناشئة عن تلوث البیئة البحریة والطرق  .33

وفقا لقانون دولة الامارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة مع القانون القانونیة لحمایتها، 

  .2008المصري وبعض القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، ،

محمد عبد القادر الفقي، البیئة، مشاكلها وقضایاها وحمایتها من التلوث، رؤیة  .34

  .إسلامیة، مكتبة ابن سینا، بیروت

ني، الجزء الثاني،المسؤولیة المدنیة، الطبعة الرابعة، مصطفى العوجي، القانون المد .35

  .2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

نبیلة إسماعیل رسلان، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، الجامعة الجدیدة، مصر  .36

2007.  

المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة  ،همام محمد محمود زهران، الوجیز في الإثبات .37

  .2003الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

ونسي بن عامر، أساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر، ت .38

 .1995منشورات دحلب، الجزائر،

II –  الرسائل والمذكرات الجامعیة  

II  -1 - الدكتوراه رسائل : 

، الانسانيل أحكام القانون الدولي بلخیر طیب، النظام القانوني لمسؤولیة الدول في ظ .1

 ،ابي بكر بلقایدالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة 

 . 2016-2015تلمسان، 
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ئیة ودور التأمین، رسالة بوفلجة عبد الرحمن، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البی .2

جامعة أبو بكر بلقاید،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في القانون الخاص، دكتوراه

،2015-2016. 

جمال واعلي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث، رسالة دكتوراه في القانون  .3

-2009، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالخا

2010.  

دكتوراه في  حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي وألیات تعویضه، رسالة .4

  .2007-2006القانون، كلیة الحقوق،  جامعة الجزائر، 

في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون  البیئة حمایة صفیة زید المال، .5

في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  لنیل شهادة الدكتوراه الدولي، رسالة

 .2013مولود معمري، تیزي وزو، 

 باي یزید، استتراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، رسالةعربي  .6

جامعة الحاج لخضر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دكتوراه في الحقوق،ال لنیل شهادة

 .2015-2014باتنة، 

عواطف زرارة، مسؤولیة مالك العقار عن مضار الجوار غیر المألوفة في التشریع  .7

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،في العلوم لنیل شهادة الدكتوراه رسالةالجزائري، 

 .2013-2012الحاج لخضر، باتنة ،

 -دراسة مقارنة -يقوراري مجدوب، الحمایة القانونیة للجوار من منظور عمراني بیئ .8

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،في القانون العام لنیل شهادة الدكتوراه رسالة

  .2015- 2014أبي بكر بلقاید، تلمسان ،
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لنیل شهادة محمد بعجي، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث السیارات، رسالة  .9

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن الخاص في القانون الدكتوراه

 .2008-2007خدة،

ن أعمال العنف نذیر عمیرش، المسؤولیة المدنیة للدولة عن الأضرار الناتجة ع .10

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  لنیل شهادة الدكتوراه والإرهاب، دراسة مقارنة، رسالة

 .2010السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة ،

لنیل شهادة  نصر الدین قلیل، مسؤولیة الدولة عن انتهاكات القانون الدولي، رسالة .11

 .2017- 1،2016معة الجزائر كلیة الحقوق ، جا ،في القانون العام الدكتوراه

في القانون  لنیل شهادة الدكتوراه رسالة مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، نعیمة عمارة، .12

- 2013، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان،والعلوم السیاسیة الخاص، كلیة الحقوق

2014. 

دراسة تحلیلیة مقارنة في ظل أحكام  -نورالدین یوسفي، جبر ضرر التلوث البیئي .13

في الحقوق، كلیة لنیل شهادة الدكتوراه  القانون المدني والتشریعات البیئیة، رسالة

 . 2012بسكرة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

لنیل شهادة  حالة الضرر البیئي، رسالة -المسؤولیة الدولیة بدون ضرر یوسف المعلم، .14

 .2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،، الدكتوراه

II –2- الماجستیر رسائل ومذكرات :  

مذكرة ماجستیر في  -دراسة مقارنة –أمال مدین، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة  .1

الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقا ید، 

  .2012-2012تلمسان ،

العزیز، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع خالد عبد  .2

  .2015-2014، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  قانون البیئة والعمران،
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السعید زنات، دور الضرائب والرسوم البیئیة في توجیه السلوك البیئي للمؤسسة  .3

تصادیة  بالمسیلة، الاق الاقتصادیة في الجزائر، دراسة حالة مجموعة من المؤسسات

الادارة البیئیة في منظمات الأعمال، كلیة العلوم  :تخصص مذكرة ماجستیر،

 .2016الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوالضیاف، المسیلة،

 :، تخصصسمیحة حنان خوادجیة، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، رسالة ماجستیر .4

  .2008-2007قسنطینة، ،القانون العقاري، جامعة منتوري

 :سهام بن صافیة، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة، مذكرة ماجستیر، تخصص .5

  .2013، بن عكنون،1جامعة الجزائر  الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، قانون

ئة، مذكرة صلیحة صابور، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناجمة عن تلوث البی .6

 .2015-2014كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ومسؤولیة، عقود:تخصص ماجستیر،

 المسؤولیة المدنیة عن أضرار المنتجات الصناعیة المعیبة، ،الجنیديعامر محمد  .7

كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیت،   ،مذكرة ماجستیر'' دراسة مقارنة''

 .2010فلسطین،

صي والموضوعي في مدى تأثر المشرع الجزائري بالمذهبین الشخعبد الحمید عزور،  .8

، مذكرة ماجتسیر في القانون، عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، مجال الالتزامات

  .2002/2003الجزائر،

 ،البیئة في الجزائر، مذكرة ماجسترعبد الكریم بن منصور، الجبایة الایكولوجیة لحمایة  .9

تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري  ،والعلوم السیاسیة قفرع تحولات الدولة، كلیة الحقو 

2015. 

امة، مذكرة عبد اللطیف علال، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستد .10

-2010 كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ماجستیر،

2011.  
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لمألوفة الناجمة المدنیة عن مضار الجوار غیر ا، المسؤولیة عبیر عبد االله أحمد درباس .11

ق والإدارة مذكرة ماجستیر، كلیة الحقو  ،، دراسة مقارنةعن تلوث البیئة في فلسطین

  .2014، العامة، جامعة بیرزیت

ارات في الجزائر، علاوة بشوع، التأمین الإلزامي في المسؤولیة المدنیة عن حوادث السی.  12

-2005الخاص، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة ، القانون فيمذكرة ماجستیر 

2006.  

عنصل كمال الدین، مبدأ الحیطة في انجاز الاستثمار وموقف المشرع الجزائري، مذكرة . 13

 كلیة الحقوق ون الإصلاحات الاقتصادیة،قان :ماجستیر في القانون الخاص، تخصص

  .2006-2005، جامعة جیجل،والعلوم السیاسیة

ة تكارلي، مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر في القانون فرید. 14

  .2004، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق الدولي،

والعلوم  فریدة دحماني، الضرر أساس المسؤولیة المدنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق. 15

  .2005تیزي وزو ، مولود معمري ، ، جامعةالسیاسیة

، إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر،  فرع موهوب فوزي بن. 16

  .2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة میرة عبد الرحمن، بجایة ،

الخطأ الطبي في مجال تأثیر مبدأ الحیطة في توزیع عبء فوضیل بن معروف، . 17

ن، كلیة الحقوق والعلوم مسؤولیة المهنیی :، تخصصرلمسؤولیة المدنیة، مذكرة ماجستیا

  .2012-2011، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، السیاسیة

محمد صنیتان الزغبي، المسؤولیة الدولیة التي تسببها النفایات النوویة، مذكرة . 18

 .2009ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،

دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الكویتي، : البیئةمحمد عبد االله المسیكان، حمایة . 19

  .2012مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن ،
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دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة ماجستیر في  –مسؤولیة المنتج  نادیة مامش،. 20

مولود  یة، جامعة قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاس :القانون، تخصص

 .2012تیزي وزو،معمري، 

، تخصص ات الهاتف الجوال، مذكرة ماجستیر، النظام القانوني لهوائینادیة العزیزي. 21

، نیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونسقانون البیئة والتهیئة الترابیة، كلیة العلوم القانو 

  .2017-2016جامعة قرطاج،

كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، مذكرة نورالدین بوشلیف، جدوى الخطأ . 22

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  :ماجستیر، تخصص

  .2012محمد الصدیق بن یحى، جیجل، 

نورالدین دعاس، مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر، . 23

جامعة محمد الأمین دباغین،  ،الحقوق والعلوم السیاسیة كلیةقانون البیئة،  :تخصص

  .2016- 2015، 2سطیف

نورالدین یوسفي، المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البیئي، مذكرة ماجستیر في . 24

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2006.  

لمسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دراسة مقارنة، ولید عاید عوض الرشیدي، ا. 25

  .2012مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  

وناسة جدي، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة . 26

-2007  ،بسكرة ر،خیضمحمد  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر، كلیة

2008.  
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III - المقالات :  

دور القضاء في تطبیق الجزاءات الاداریة لحمایة ''أبو بكر بوسالم، عمر زغودي،  .1

، جامعة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، ''البیئة

  .141-126ص  ، ص،2018،  17الوادي، العدد 

المسؤولیة المدنیة الناجمة عن التلوث الغذائي، دراسة تحلیلیة '' حسین، نامق إسماعیل .2

 بسكرة، ،خیضر محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،مجلة المفكر ،''مقارنة

   .38-11ص، ص، بسكرة، 11العدد 

، على الموقع ''مسؤولیة الملوث في القانون الدولي للبیئة''،ایات محمد سعود   .3

: الالكتروني

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446  بتاریخ

26-02 -2018. 

الثغرات : القانون الدولي لحمایة البیئة أثاء النزاعات المسلحة''بوتیه مایكل وآخرون،  .4

 .2010سنة ، 92، المجلد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، ''والفرص

مجلة ، ''ودوره في تكریس حمایة فعالة للبیئةظام دراسة التأثیر ن''تركیة سایح حرم عبة،  .5

 ، جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الندوة والدراسات القانونیة

  . 130-124، ص، ،ص2013، 01العدد  بسكرة،

التلوث البیئي معوقا للتنمیة ومهددا '' فراس عباس فاضل البیاتي، حازم حارث أیوب، .6

كلیة الآداب، جامعة  ،یة لبحوث السوق وحمایة المستهلكلمجلة العراق، ا''للسكان

   .270-244 ص، ،، ص 2010، ، 3، العدد2المجلد  ،الموصل

الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في ''الزین عزري،  .7

، جامعة محمد السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم مجلة العلوم الإنسانیة، ''مجال العمران

  .92-83 ص، ،ص ،2006 ،2خیضر، بسكرة، العدد 
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مجلة ، ''التلوث البحري و أحكام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة''زین ملیوي،  .8

 .2014، 01، العدد  الندوة للدراسات القانونیة

المركز ، ''البیئیة في القانون الدولي الأضرارالمسؤولیة المدنیة عن ''، سامیة صدیقي .9

الموقع    D.A.C،العربي للدراسات الاستتراتیجیة، الاقتصادیة والسیاسیة الدیمقراطي

  http://democraticac.de/?p=41713:الالكتروني التالي

، العدد 20، المجلد المجلة الوطنیة للإدارة ،''الحمایة القانونیة للبیئة''، سامیة قایدي .10

   .71، ص  2،2010

مجلة جیل ، )حالة الجزائر( المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة ''ي، مسفیان سا .11

ص  ،، ص 2013،  2العدد   ،مركز جیل البحث العلمي، بیروت ،الإنسانحقوق 

9-  31. 

المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن نفایات النشاطات العلاجیة في التشریع ''سفیان سوالم، .12

، 2016 ،25، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد مجلة دراسات وأبحاث، ''الجزائري

 .371-359ص  - ص

الرابطة السببیة وصعوبة إثباتها في الأضرار ''، زوزان إبراهیم محمد، فوازصالح  .13

، سلسلة العلوم الاقتصادیة مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، ''البیئیة

  .138-125ص  ص،، 6،2014العدد، 36والقانونیة، المجلد 

 ،مجلة بیئتنا، ''مساعي أوروبا لحمایة البیئة تصطدم بعقبات كبرى''طلال العازمي،  .14

 .22ص  ، ،2002، 45العدد  ،الهیئة العامة للبیئة ، الكویت

عزي هاجر، سالمي رشید، الجبایة البیئیة عنصر مفتاحي لحمایة البیئة في الجزائر،  .15

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم  ،والتسییر والتجارةمجلة علوم الاقتصاد 

  .2016، 33العدد ،  3جامعة الجزائر  ،التسییر

، بسكرة، مجلة المفكر، ''دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران''عفاف حبة،  .16

 . 2010العدد السادس،
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حسین عداف، الآثار عقیل حمید جابر الحلو، عبد الرسول جابر إبراهیم، حیدر  .17

العراق حالة دراسیة،  -''المخاطر والتكالیف، والمعالجات''الاقتصادیة للتلوث البیئي،

  جامعة المثنى،  ،كلیة الإدارة والاقتصاد ،مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة

 .2013، 01العدد  ،15المجلد 

دراسة تحلیلیة -عن تلوث البیئة التأسیس القانوني للمسؤولیة  الناشئة''علي سنوسي،  .18

 ،مجلة الفقه والقانون، ''على ضوء القانون المدني الجزائري وبعض التشریعات العربیة

 .98-97ص ، ، ص2015، 31العدد  المغرب،

المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة الناتجة عن الخطأ المفترض، ''علي محمد خلف،  .19

مجلة المحقق المحلي للعلوم ، '')دراسة مقارنة(–مسؤولیة المنتج البیئیة نمودجا 

، 2015، 2، العدد7، العراق، المجلد ، كلیة القانون، جامعة بابل السیاسیة والقانونیة

 .382-344 ، ص،ص

لسیاسة حمایة البیئة، دراسة حالة  كأداةتقویم الضریبة ''عمرو محمد السید الشناوي،  .20

   .، العدد التاسع والأربعونیةمجلة البحوث القانونیة والاقتصاد، ''مصر

مجلة الواحات للبحوث ، ''المفهوم والتطور: القانون الدولي للبیئة ''قویدر رابحي،  .21

 .206- 192 ،ص،ص ،2009، سنة 5العدد  جامعة غردایة، ،والدراسات

حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة أساسیة لمساهمة الفرد في ''، بركاتكریم  .22

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ''حمایة البیئة

 .50-32 ص، ص، 2014، 01جامعة میرة عبد الرحمن، بجایة، العدد 

جامعة قاصدي مرباح ،  ،مجلة الباحث، ''دور الدولة في حمایة البیئة''كمال رزیق،  .23

 .105-95،ص،، ص2007، 5عدد  ورقلة،
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مجلة الحقوق والبحوث ، ''المسؤولیة المدنیة للتلوث بوقود السفن''مجدي محمد شهاب،  .24

-90ص،ص ،2002، 2كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، عدد، القانونیة والاقتصادیة

91. 

الأكادیمیة ، ''فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث''محمد بواط،  .25

قسم العلوم  جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

 .175-169 ،ص،، ص2016، سنة 15القانونیة والاقتصادیة، العدد

المسؤولیة عن الأضرار البیئیة، دراسة مقارنة بین القانون ''محمد محمود السریاني،  .26

مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة والاجتماعیة ، ''الدولي والشریعة الإسلامیة

  .1،2001، العدد3، المجلد والإنسانیة

، مجلة ''الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر''، محمد مسعودي .27

جامعة  ،أبحاث اقتصادیة واداریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  .75-48ص ،، ص2014، 5محمد خیضر ، بسكرة، العدد 

مجلة الاجتهاد للدراسات ، ''السیاسات الاقتصادیة لحمایة البیئة''محمد مسعودي،  .28

 .2012، 01العدد  ،المركز الجامعي تامنغست ، القانونیة والاقتصادیة

فكرة المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث ''معمر بن طریة،  .29

 ،مجلة الفقه والقانون، '')دراسة في التشریع الجزائري والمقارن(المنتجات المعیبة 

 .03،2013العدد، المغرب،

یین، مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام الإجرائي لمسؤولیة المهن''معمر بن طریة،  .30

، 17العدد  المغرب، ،مجلة الفقه والقانون، ''والمقارندراسة في التشریع الجزائري 

  .227 -217  ، ص، ص 2013

جلة مؤتة ، م''للبیئة، دراسة في التشریع الأردنيالحمایة الجنائیة ''نظام المجالي،  .31

المجلد الثاني و العشرون، العدد الثالث،  ، الأردن،جامعة مؤتة ،للبحوث والدراسات

2007.  
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، ''الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة''نعیمة عمارة،  .32

ص،ص ، 2013، 09العدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،دفاتر السیاسة والقانون

177-190. 

أحكام الضرر ضمن آلیات دفع المسؤولیة عن مضار ''شهیدة ،  ، وقادةالهادي سلیمي .33

جامعة  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ''في القانون الجزائريغیر المألوفة الجوار 

 .101 - 89ص  ص،،  2014، 02،العدد7المجلد  ،غردایة

الإداریة لمواجهة خطر المنشآت المصنفة على البیئة في العقوبات ''الهام فاضل،  .34

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  ،دفاتر السیاسة والقانون، ''التشریع الجزائري

  .322-313 ص،ص ،2013، 09العدد  قاصدي مرباح، ورقلة،

 مجلة الكوفة، ''دور المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث''ولید فؤاد المحامید،  .35

 .67-7ص،، ص10،2011، العدد  ،1المجلد  ،العراق ،للعلوم القانونیة والسیاسیة

أي دور لمبدأ الوقایة في تعزیز فرص الاستدامة البیئیة، ملف البیئة ''یوسف العزوزي،  .36

  39لبنان، المجلد  ،مجلة المستقبل العربي، ''والتنمیة المستدامة في الوطن العربي

 .103،113، ص ص،  2016، 451العدد

IV - النصوص القانونیة:  

IV -1- الدستور  

دیسمبر  07، المؤرخ في  438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور 

نوفمبر  28نص تعدیل الدستور ، المصادق علیه في استفتاء  بإصداریتعلق  1996

القانون ، معدل بموجب 1996دیسمبر  8،الصادر في 76، ج ر ج ج العدد 1996

عدد  ج ج التعدیل الدستوري، ج ر یتضمن 2016مارس  6المؤرخ في  ، 01-16رقم 

  .2016مارس  07في  ، الصادر 14



 والمصادر قائمة المراجع

 

313 
 

IV -2- الدولیة الاتفاقیات  

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة  1972یونیو  7مؤرخ في  17-72 أمر رقم .1

من التلوث بالمحروقات الموقعة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة 

 .1972یولیو  4 صادر بتاریخ، 53ببروكسل ، ج ر عدد 

،  1992یونیو  5الموقع علیها في ریودي جانیرو في  اتفاقیة التنوع البیولوجي .2

 ، 1995یونیو  7المؤرخ في  163-95مرسوم الرئاسي رقم ال المصادق علیها بموجب

  .1995یونیو  14، بتاریخ في 32عدد  ج ج ر ج

، 1987-09-16بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتاریخ  مونثریالبروتوكول  .3

رئاسي المرسوم المصادق علیه بموجب ال، 1990یونیو ) 29و27(وتعدیلاته بلندن في 

-09-27في الصادر،  69، ج ر عدد 1992-09-23مؤرخ في ال 355-  92رقم 

1992.  

مؤرخ  99-93رئاسي رقم المرسوم ال المصادق علیها بموجب ،اتفاقیة التغیرات المناخیة. 3

  .1993- 04-21في  الصادر،  24،ج ر عدد  1993-04-10في 

المتضمن المصادقة على بروتوكول المعدل لاتفاقیة  123-98المرسوم الرئاسي . 4

  .1998لعام  25بروكسل ، ج ر عدد 

IV -3-القوانین والأوامر 

IV -3-1 -القوانین والأوامر الجزائریة 

یتضمن القانون المدني،ج ر ج ج ،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  .1

   .معدل ومتمم 1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ  78عدد 

یتضمن القانون البحري ، ج ر،عدد  1976أكتوبر  23مؤرخ في  80-76 أمر رقم .2

 .2010المعدل والمتمم في سنة  1977 بتاریخ، صادر 29



 والمصادر قائمة المراجع

 

314 
 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، ج ر  1985فیفري16مؤرخ في  05-85 قانون رقم .3

 .معدل ومتمم 1985فیفري 17صادر بتاریخ ،  8عدد 

، 1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر16مؤرخ في  25-91 قانون رقم .4

 .1991دیسمبر 18، صادر بتاریخ 65ج ر عدد 

، 13، ج ر عدد المتعلق بالتأمینات1995جانفي  25مؤرخ في  07-95 أمر رقم .5

 .والمعدل ، المعدل والمتمم1995مارس  8صادر في 

یونیو یتعلق بحمایة التراث الثقافي ، ج ر عدد  15مؤرخ في ،  04-98 قانون رقم .6

 .1998یونیو  17 صادر بتاریخ، 44

یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها ، 2001دیسمبر 12 مؤرخ في 19-01قانون رقم .7

 .2001دیسمبر15  بتاریخصادر ، 77، ج ر عدد  ،وإزالتها

تعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر ی 2002فیفري 05مؤرخ في 02-02رقم  قانون .8

 .2002فیفري  12صادر بتاریخ  ، 10عدد 

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التمنیة  2003یولیو  19مؤرخ في  10-03 رقم قانون .9

  .2003یولیو  20  بتاریخ صادر ، 43 المستدامة ،  ج ر ج ج عد 

التأمین على الكوارث  بإلزامیةالمتعلق  2003أوت   26مؤرخ في  12-03 أمر رقم .10

   .2003أوت  27، صادر  في  52، ج ر عدد الطبیعیة

یتعلق بالوقایة من الأخطار  2004دیسمبر سنة  25مؤرخ في  20-04 قانون رقم  .11

 بتاریخ  صادر ،84الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة ، ج ر عدد 

  .2004دیسمبر  29

 60یتعلق بالمیاه ، ج ر ج ج ،عدد  2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  .12

  .2005سبتمبر  4 بتاریخ صادر

 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008 فیفري 25المؤرخ في  09-08قانون رقم  .13

 .2008 سنة بریلأ 23صادرة بتاریخ  ،21العدد ج ج، ج ر ، والإداریة
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 ج ج ،  ج ر یتعلق بقانون المناجم 2014فیفري  24مؤرخ في  05-14 رقم قانون .14

 .2014مارس  30بتاریخ  صادرة ،18عدد 

IV -3-2 - القوانین العربیة 

ضمن نصوص القانون المت 1948یولیو 16مؤرخ في  1948لسنة  31قانون رقم . 01

جویلیة  29مكرر أ، صادر في  108الوقائع المصریة، عدد  المدني المصري،

1948.  

یتعلق بالمصادقة على إعادة  2005أوت  15مؤرخ في  2005لسنة  87 رقمقانون . 02

صادر ، 68تنظیم بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسیة، الرائد الرسمي، عدد 

  .2005أوت  26في  بتاریخ

IV -4- النصوص التنظیمیة:  

یتعلق بالوقایة من أخطار  1985أوت  25 مؤرخ في 232-85 رقم مرسوم رئاسي .01

  .1985أوت 28 ، صادر بتاریخ 36الكوارث، ، ج ر عدد  

الذي یحدد قواعد حمایة العمال من  1986 ماي 27مؤرخ في  132-86مرسوم رقم  .02

أخطار الإشعاعات الأیونیة والقواعد المتعلقة بمراقبة حیازة المواد الإشعاعیة والأجهزة 

  .1986 صادر بتاریخ ،22، ج ر عدد استعمالهاعندها إشعاعات مؤینة و التي تولد 

بتحدید كیفیات تحضیر  یتعلق 1991مایو  28مؤرخ في  176-91 رقم مرسوم تنفیذي.03

شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 

  .)ملغى(، 1991یونیو  01في  صادر ،26ة الهدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد ورخص

علق بتسجیل المنتجات یت 1992یولیو  06مؤرخ في  284-92مرسوم تنفیذي رقم . 04

یولیو  11، صادر بتاریخ 53المستعملة في الطب البشري، ج ر عدد الصیدلانیة 

1992.  
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الذي ینظم إفراز الدخان  1993یولیو  10مؤرخ في  165-93مرسوم تنفیذي رقم . 05

یولیو  14في  صادر ،46والغاز والروائح والجسیمات الصلبة في الجو، ج ر عدد 

1993.  

المتعلق بالمنشات المصنفة، ج ر  1988جویلیة  26مؤرخ في  149-88مرسوم رقم .06

 339-99 رقم بموجب المرسوم ملغى، 1988جویلیة  27 بتاریخصادرة  ،30عدد 

  .1998نوفمبر 06 بتاریخصادر ، 48رعدد  ، ج1998نوفمبر13المؤرخ في 

 كیفیات نقل النفایات ، یحدد2004دیسمبر  14مؤرخ في  409-04مرسوم تنفیذي رقم .07

  .2004، 81، ج ر عدد  الخاصة الخطرة

، یتعلق بتدابیر الوقایة من 2005أفریل  11مؤرخ في   117-05مرسوم رئاسي رقم  .08

 .2005أفریل  13بتاریخ صادر  ، 27عدد الإشعاعات الأیونیة، ج ر 

الذي یضبط التنظیم المطبق  2006مایو  31مؤرخ في  198-06مرسوم تنفیذي رقم . 09

 .2006یونیو 4في  صادر ،37على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر عدد 

المتضمن تنظیم استعمال  2007یونیو  30مؤرخ في  207-07مرسوم تنفیذي رقم  .10

 ،المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي علیها ،ج ر ج ج

  .2007یولیو1 صادر بتاریخ ،43عدد 

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  2015جانفي  25بتاریخ  19-15 رقم مرسوم .11

  .2015فیفري 12الصادر بتاریخ  7وتسلیمها،ج ر عدد 

V - المداخلات : 

،  ''دور القاضي في تحدید وتقدیر مضار الجوار غیر المألوفة''أحمد رضا صنوبر، . 01

الملتقى الوطني الموسوم الملكیة العقاریة الخاصة والقیود الواردة علیها في التشریع 

-25یومي  ،، قالمة1945ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  الجزائري،

 .2013سبتمبر 26
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الوسائل التحاكمیة لحل نزاعات المجاري المائیة الدولیة ''صلاح الدین بوجلال، . 02

: الملتقى الدولي الموسوم ب الأمن المائي  ،''الخاصة بالأغراض غیر الملاحیة

ماي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تشریعات الحمایة وسیاسات الإدارة

 .2014دیسمبر  15و14یومي   1945

 إشكالیة تقییم المؤثرات الخارجیة ومسؤولیة العدالة الاجتماعیة، الملتقى''محمد فرحي، .03

سلوك المؤسسة الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة العلمي الدولي حول 

ة قاصدي ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعوالعدالة الاجتماعیة

   .2012نوفمبر  21و 20یومي مرباح ، ورقلة، 

النظام القانوني الدولي،  إطارالمسؤولیة عن أضرار التلوث  البیئي في '' لي،نزار عبد.04

الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع 

، (LEJE).بیئیة  مخبر الدراسات القانونیة ال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،''الجزائري

 .2013دیسمبر  10و  9یومي   ،1945ماي  8جامعة 

  VI - الاجتهاد القضائي  

، سنة بنشرة القضاة، منشور 01/07/1981قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا، بتاریخ  .01

 .، عدد خاص1982

الاجتهاد القضائي، قرارات المجلس الأعلى، نشر بمساعدة المصالح التقنیة لوزارة  .02

، 08/12/1982بتاریخ  28316الغرفة المدنیة للمجلس الأعلى، ملف رقم  العدل،

  .1986،نشر دیوان المطبوعات الجامعیة

ر غی 61342، ملف رقم 20/12/1989قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ . 03

  .منشور

04. قرار المحكمة العلیا بتاریخ 1996/11/17 المجلة القضائیة، عدد 2،1996، 

179ص  
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  :ملخص      

اهتمام كل من  للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیةتحدید الأساس القانوني لقد أثار        

والجدل لا یزال قائما فیما  الفقه والتشریع والقضاء، سواء على المستوى الدولي أو الوطني،

أسس  بإحلالالقضیة تتعلق ، أم أن سس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیةالتعویل على الأ إذا أمكن

  .المسؤولیةلهذه جدیدة 

الأسس التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة  محدودیةنظرا لخصوصیة الأضرار البیئیة و        

 الأمر الذي أدى إلى ،للبیئة قانونیة فعالةتوفیر حمایة  على غیر قادرة،أضحت هذه القواعد 

 ، ضرورةمتكاملتینهذه الأسس تقوم على دعامتین و  ،أسس جدیدة للمسؤولیة المدنیة إحلال

وهو الحال بالنسبة للوقایة والحیطة، والتعویض في  ،قبل وقوع الضررالتدابیر الوقائیة  اتخاذ

    .وهو الحال بالنسبة لمبدأ الملوث الدافع ،حالة وقوع الضرر

 

 

Résumé: 

          La détermination du fondement juridique de la responsabilité 
civile pour les dommages à l'environnement a Suscité l'intérêt de la 
jurisprudence, et de la législation et de la justice, que ce soit au niveau 
international ou national, et la controverse reste toujours  quant à 
savoir si possible de se fonder sur les fondements classiques de la 
responsabilité civile, ou si le cas consiste à substituer de nouveaux 
fondements pour cette responsabilité. 
       En raison de la spécificité des atteintes à l'environnement, et les 
limites des fondations classiques de la responsabilité civile, ces règles 
sont devenues incapables de fournir une protection juridique efficace 
pour l'environnement. 
       Ce qui a conduit à la création des  nouvelles  fondements  pour la 
responsabilité civile, et ces fondements basées sur deux  mesures 
complémentaires, la nécessité  de prévention avant la survenance du 
dommage, qui est le cas pour la prévention et de précaution, et 
l'indemnisation en cas de dommage, qui est le cas pour le pollueur 
payeur. 

  


